سلسلة نصوص تراثية للباحثين (195) 


اكثالاضات 
72 
ماكر الفقراء أنه خالاف لمَول الإمام أحمد بن حنيل رمه الله 


-ع 


و اوس بركرو كران 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





ل اأولة يعر رضنا "الخال عليد خلافا لأحمد رضي لاطي دونه بسر رطا كان 
عليه ؟. 
باب الوصية 
اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه -- ؛ في وقوع الملك بالوصية عليه على ثلاثة أقوال 
: 
أحدها: بالموت, والثاني: بالقبول» والثالث: بهما جميعا. 
ولا تصح الوصية إلا بعشرة شرائط: 
أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال". 
والثاني: أن تخرج من الثلث7. 


والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثام. 


.ه5؟هل١ على أصح الوجهين. الحلية وأو الغاية القتصوى‎ ١ 
: (خلافا 0 عليه) زيادة من (ب)‎ 


* هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا امحال عليه» قولا 


واحداء وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا ا محال عليه"» وكذلك فالمشهور من مذهب 
مالك عدم اعتبار رضاه؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

وانظر: الاختيار */4» بدائع الصنائع 2١7/7‏ بداية المجتهد 2549/5 الشرح الصغير 
4/٠‏ 47» الإفصاح 897/١‏ المبدع 2507/4 الإنصاف 7717/5. 

في () (رحمة الله عليه) . 

ه انظر: التنبيه 2١5٠‏ الحلية /ه/١75-1»‏ الروضة 57/5 .١‏ 

5 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج 79/9. 
الام ساك 





م هذا أحد القولين» والثانى - وهو الأصح -: أتما موقوفة على إجازة بقية الورثة. 
الحاوي 2١30/8‏ المنهاج "0 

. "صحّت هذه الرواية» فالإفضاء باليد قد يظهر منه التعاطي بالكفٌ. 
وأما أنا فأقول: يمكن أخذ هذا من مطلق قوله عليه السلام: " من مس ذكره فليتوضّأ " فإن 
أعضاء الإنسان في تصرفاته وتاراته تتماسٌ وتتلاقى» فإذا قال القائل: مس فلانٌ عضواً من 
نفسه لم يعن به التماسن الذي يقع» وإنما يعني به اعتمادّ الممسوس بالعضو الذي أعذّه الله 
تعالى لّمس والحس (كلقََه١)‏ » وإنما يقع ذلك ببطن الكفّ والأصابع؛ وهذا حسنٌ لطيف. 
لو وقع الم بظهر الكفء لم يتعلق به التقضء خلافاً لأحمد بن حنبل (يظلقه؟) . فإنه 
يسوّي بين ظهر الكف وبطنه. 
واختلف أئمّتنا في المسّ برؤوس الأصابع» فألحقها ملحقون ببطون الأصابع» وما ينحدر عن 
رؤوسها؛ فإن هذه الأجزاء متواصلة متضاهية في الصفة؛ إذ بشرة الكف من حيث أعدها 
الله تعالى لمت الممسوسات على صفةٍ من الاعتدال» تخالف بما سائرٌ البشرة» في جملة 
الأعضاءء ورؤوس الأصابع منها بمثابة بطون الأصابع. 
والظاهر أن الوضوء لا ينتقض؛ فإن اللمس المعتاد يقع بالراحة» وبطون الأصابع؛ وقد ذكرنا 
في مأخذ هذا الفصل تنزيل الأمر على الاعتياد فيه. 
وأما المس بما بين الأصابع» فقد نص (ْلتنَه؟) الشافعي على أنه لا ينقض الوضوءء وقطع 
به وهو لعمري أبعد من رؤوس الأصابع» وقد ذكر بعض أصحابنا فيما بين الأصابع خلافاً 
وهو بعيد جذاً. 
فرع: 
5- قد ذكرنا قولين في انتقاض وضوء الملموس في القسم الثالث. فأما الممسوس فرجُه 
والمامن غيره (كلنه؛) » فلا ينتقض وضوؤه؛ ومن أشار إلى خلافيٍ فيه 


- في الأم. (ر. التلخيص: ١١5 21١5/١‏ ح157ء ابن حبان: 101/9 ح 8١١1ء‏ 


)١(‏ اللباب في الفقه الشافعي؛ ابن المحَامِلي ص/1,: ؟ 





اله 50ت السفن الكرى: 110/1 

(يتلشه )١‏ (ل) و (م) : الجس. 

(كللته ؟) ر. المغني: 307/١‏ الإنصاف: »,3٠١ 4/١‏ كشاف القناع: .١717/١‏ 

(ولته؟) ر. الأم: .١1/1١‏ 

( يتنه ؛ ) المعبى: أن صاحب الفرج الممسوس إذا كان المسّ من أجنبي) وليس منهء فلا 
تقض وضوؤه.." (1) 

. "ما بؤل مَا يُؤكل كمه فنجس أخلاهًا لِأَحْمَد وَمَا يوي عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وسلم نه قَا 
جماغة أصفرت وجوههم لو حرجت إل إبلنا فشربتم من أبواها وَلَْائنًا." (1) 

. "وجود الماء كَانَ جَارِيا على وفق الحَِيث ولا يجوز ذَلِكِ في صّلاة التَارَة إن الطَّهَارَة فيه 





وَاجبّة 
وفضل ماء الجدب طَاهِر وَهُوَ الي مَسَه الجنب والحائيض والمحدث أخلاقًا لِأَخْمَدِ يجمه الله 
تَعَالّ ب" (؟) 

. "القَؤل في اليُكُوع 


َأقله أن ينحني إِلّ أن تثال راحتاه لَكبَئَيْه لو مدهما بالانحناء لا بالا نخاس ويطمئن بَِيْتُ 
ينْمُصل هويه عَن ارتفاعه فَلّو راد بالانحناء ل يؤسب ذَلِك بَدَلا عن الطُمَأِيئة ولا يجب عندتا 
ذكر في اليُكوع خلاهًا لأخمد أن لكوع كال المتقاد بصورةه 1 كالقيام والققرو" 90 

. "والمذهب أنه يُبَاعَ مَسْكنه وخادمه وَنَصّ في الْكقَارَات على أنه يعدل إِلَ الصّؤم 
إن وجد حَادِمًا ومسكنا فقيل يطرد الْقَوْليْنِ نقلا وتخريجا 
وقيل بِالْفرقٍ من حَيْتُ إن حق الله مَبْنَ على المساهلة وَأن الْكََارَ لا بدل 
قبل أَيْضا يُبَاع الْحَادِم دون المسكن ثم يفْتّصر على مَا يَلِيق به في المسكن وَمَا يثرك لَهُ إذا 


١1/١ تحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعاللي‎ )١( 
١55/١ (؟) الوسيط في المذهب»ء أبو حامد الغزاللي‎ 
م601١ الوسيط في المذهب»ء أبو حامد الغزاللي‎ )5( 
١١5/١ (؛) الوسيط في المذهبء أبو حامد الغزاللي‎ 





كَانَ مَؤْجودا في يده يشترى لَهُ إذا ل يكن ثم 

ا بن حثبل تج اف 

وَقَالَ مَالك إذا كَانَ مثله يُوَاجر تفسه كلف ذَلِكَ 

و إِجَارَةِ مستولدته وَجْهَانَ وَكَذَا إِجَارَة مَا وقف عَلَيْه 

إن قُلْنَا يفعل ذَلِك فالحجر يَدُوم إِلَ الْوَمَاء يِتمَام الدّيُون لِأَن ذَلِك لا مرد لَهُ 

ثم إذا اغترف العَرَمَاءِ بأن لا مَال لَهُ سوى ما قسم فَهَل يَنقَكَ الحجر أم يحْتَاجَ إلى فك 
القَاضِي خيفة عرِم آخر يظهر فيه وَجْهَان 


ذا لحلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عَنَهُ وَمنّه يتشعب خلاف في أنه لو ل." )١(‏ 

. "يقدر على أدائه حتى توفي» فعلى الإمام أن يؤدي ذلك عنه من بيت مال المسلمين» أو 
من سهم الغارمين من الصدقات» أو من الصدقات كلها- إن رأى ذلك على مذهب مالك» 
ومن يرى أنه إن جعل الركاة كلها 2 صنف واحد» أجزأه وقد قيل: للا يجوز أن يؤدى دين 
الميت من الركاة فعلى هذا القول إعما يؤدي الإمام دين من مات وعليه دين من بيت الملل 
من الفيء الحلال للفقير والغني. 


فصل وواجب على كل ذي دين أن يوصي بأدائه» فإذا فعل وترك من المال ما يفي بدينه» 
فليس بمحبوس عن الجنة من أجل دينه؛ وكذلك إن لم يترك وفاء دينه» فعلى الإمام أن يؤديه 
عنه من بيت المسلمين» أو مما فرض الله في الركاة للغارمين» فإن لم يفعل» فهو المسئول عن 
ذلك وليس صاحب الدين بمحبوس عن الجنة من أجل دينه إذا لم يقدر على أدائه في حياته 
وأوصى بأدائه بعد مماته. 

وقد استعاذ رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - من الدين فقال: «اللهم إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم» وقال عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إياكم والدين فإن أوله هم وآخره 


حرب. 
فصل ومن كان عليه دين ولم يكن له مال يؤديه منه» فهو في نظرة الله تعالى إلى أن يوسرء 


١5/4 الوسيط في المذهب»ء أبو حامد الغزاليي‎ )١( 





ولا يحبس ولا يؤاجر ولا يستخدم ولا يستعمل؛ لأن الدين إنما تعلق بذمته» فلا يصح أن 
يؤاجر فيه. قال ابن المواز حرا كان أو عبدا: مأذونا له في التجارة وهذا قول مالك وجمهور 
أهل العلم؛ أخلافا لأحمد بن حنبل في قوله: إن المعسر يؤاجر في الدّين» والدليل على صحة 
ما ذهب إليه مالك - رَحمَهُ اللّهُ -, قول الله عز وجل: 8«إوَإِنْ كَانَ دُو عُشرّة َنَظِرَةٌ إِلّ 


مَيْسَرَة انقو عن | ساد اطي ا 1 

. "فون كان ذُو عُشْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَ مَنْسرَة) [البقرة: ]18١‏ » خلافا لأحمد بن حنبل في قوله: 
إن المفلس يؤاجر فيما عليه من الدين وهو مذهب ابن شهاب حكاه عنه الطحاوي؛ وقال: 
ما علمت أحدا قاله غيره» وخلافا لشريح في قوله: إنه يحبس في الدين؛ لأن الآية عنده إِنما 
وردت ف الربا. ولو كان ذلكء» لكانت القراءة: وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإنها 
القراءة وإن كان ذو عسرة؛ معناه إن وقع ذو عسرة» أو حضر ذو عسرة» فهو عام في الربا 
وغيره من الديون» وقد تقدم الكلام على هذا. 
وروي أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ - رفع إليه أن رجلا من جهينة كان يشتري في 
الرواحل فيغلي بماء ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس» فقام عمر فقال: أما بعد فإن 
الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج» وأنه أدان مقرضا فأصبح 
قد دين به فمن كان له عليه دينء» فليأتنا حتى نقسم ماله بين غرمائه بالغداة» وإياكم 
والدين» فإن أوله هم وآخره حرب. 


82 


وروي أن عمر بن عبد العزيز - رَضِي اللَهُ عَنَهُ - أتي برجل غرق في دين» فقضى أن يقسم 


ماله بين غرمائه ويتركه حتى يرزقه الله. 


فصل وقد كان الحكم من النبي - عَلَيْهِ السَلامُ - في أول الإسلام بيع المديان فيما عليه من 
الدين إذا لم يكن له به وفاء على ما كان عليه من الاقتداء بشرائع من قبله من الأنبياء- 
فيما لم ينزل عليه فيه شيء؛ إذ كان من شرائعهم إجازة استرقاق الأحرار» قال الله عز وجل 
في قصة يوسف - عَلَيّْهِ الام -: هما جَرَاؤُهُ إِنْ كُنْثُمْ كَاذِبِينَ # [يوسف: 74] قَانُوا 


)١(‏ المقدمات الممهدات» ابن رشد الجد 5/7 .؟ 





جَرَاؤُهُ مَنْ جد في رَخْلِه فَهُوَ جَرَاؤُة© [يوسف: 705]- أي استعباده قيل: سنة» وقيل: 
أبدا- قضاء منهم على أنفسهم بقضاء أبيهم يعقوب - عَلَيْهِ السّلامُ -» ولذلك حكمهم؛ 
ليصل بذلك إلى أخذ أخيه؛ إذ لم يكن في حكم الملك إلا أن تؤخذ السرقة من السارق أو 
يغرم ثمنها أو مثلي تمنهاء ومن ذلك ما روي أن الخضر سأله مسكين أن يتصدق." )١(‏ 
. 'قَالَ الَْنهَقِئُْ هَذَا الحَديث رُوَائه بات إلا أن حِيدًا 1 يُسَمْ الصّحَايَ فَهُوَ كَالْمُرْسَلٍ إلا انه 
مرسل جيد لولا حُحالَمَتُهُ للْفْحَادِيثِ التَابئَةِ الْمَؤْصُولَةِ وَدَاوْد 1 يَْتَجّ به الْبُخَارِييُ وَمُسْلِمٌ قلت 
جَهَالَةُ عَيْنٍ 
الصّحَانّ لا نض موسي يسن هو علا علوي الصنحبحة بل مَل على 
لا 5 اخذاهخ الخلماء مَتَعَهَا قَضْلَ البَجْلٍ 
مجحو لأبي 0 0 00 جميعا 


إن 
ع وه 


07 و 


وهذه لحيو 31 


قَالَ عر في الْوَسِيطِ وَقَضلْ مَاءٍ الجُنّبٍ طاهِرٌ وَهُوَ الَذِي مَسَهُ الجُنْبُ وَالَْائْضٌ وَالْمُحْدِتُ 


خِلاهًا لأََْدَ تألجر عَلَيْهِ ني هذا أَربَعة أَشْيَاءَ أحذها رن خلاقا لأحْمَدَ مَمفْمَضَاه أن أخمد 


عَم + ضر 


يَقُولُ ِنَجَاسَتِه وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ طَاهِرٌ قَطْعًا لَكِن إِذَا حَلَّثْ به الْمَبِأةُ لا يجُورُ لِليَجْلٍ أَنْ يَنَوَضَا 
به عَلَى راي عَنْهُ (الدَاي) أنَّهُ َسَرَ مَطْل النُب بِمَضْلٍ الب وَالَائْضِ وَالْمُحْدِتِ (الثَالِتُ) 
قَْلَُ مَضْل النُبٍ طاهِرٌ فِيه نَقْص وَالْأَجْوَدُ مُطَهَرٌ (الرَابغ) فَوْلُّ وَهُوَ الَذِي مَسَهُ فيه نتقص 
وصوابه وهو الذي فضل من طاهرته: أما ماسه في شُرْبِه أو أذكل يَدَهُ فيه بلا نيه مََيْسَ هُوَ 
فَضْلَ جُنْبٍ وَمَا أَفْضَلَهُ من طاهرته وَإِنْ 1 ب عَسنَهُ قَهُوَ قَضْلْ جُنْبٍ فَأَوْهَمَ ادخال مالا يَدْخُْلُ 


م1١‎ /7 المقدمات الممهدات» ابن رشد الجد‎ )١( 





وَإِخْرَاجَ مَا هُوَ دَاخْلُ وَمْكِنٌ أذ مُطْلَقًا وَحَالَمَنا 
أَحمَدُ في بَعْضٍ الصُورٍ: وَعَنْ النَّانٍ يجَوَابَئنٍ 

"الرَابعٌ مس تس ذكر اين وج الصيئة لا يُويحث وطئوءا خلاقًا ش لِأَُمَا لبِسَا مغلثة 
النَذّةِ. الحَامِمن فَرْجُ الْبَهِيمَةِ لا يُوجِبُ وُصُوءًا خلاقًا للَيْثِ لِأَنّه ليس مَظِنَة اللّذَّةِ. 1 


الم يَرْجُ مِنَ الدَبْرٍ أو الصا أو الدّود لا يُوجب وضُوءًا خلاقًا ش وح لِأَنَ الله تَعَالَ يَقُو 


أو جَاء أَحَدٌ مِنْكُم من الْعَائِطي وَخطَابُ الشّارع تحَمُولٌ عَلَى الْعَالِبٍ الْمُعْمَادٍ وَهَذِهِ لَيِسَتْ 
مُعْعَادَةَ قَالَ صَّاحِبُ الطََّازٍ قَالَ ابْنُ 0 دَلِكَ إِذّا 1 مُحَالِطْةُ أَذَى قَالَ التُونِسِيُ وَلَّوْ خَالَطَةُ 
خصى الإخليل | إن 3 عَمَيْبَهُ 1 وما لا ل دلا 


في الْمُوطَ أَنّهُ عَلَيْه 5ك أل كينت مور 
ضا وكا اميه وار ف 9 تميكفراة عان دوه للعو جنا َيْنَّ الْأحَادِيث. 
7 الْقَهْمَهَهُ لا تُوجَب الْوْضُوءَ خلامًا سٍِ لدعا لا و حِبّهُ خَارِجَ الصَّلَاةٍ قلا تُوجِبُهُ دَاخِلَهًا 
قِيَاسّا عَلَى الْعْطَاسٍ وَالِسّعَاٍ أَؤْ تَقُولُ لو أَؤجبَئة 00 الصلاة لَأُوْجَبَتْهُ ين اراد الصّلاة قِيّاسًا 
عَلَى الرّيح وَأَمّا مَا يُرْوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَلام أَنّهُ كَانَ يُصَلَي مايه 15 ع جل في بره 
دنر فى في حُقيرةٍ كائّث في الْمسجدٍ مَضَحَكَ طوَائِفُ مِنْهُمْ كُلَعَا قصَّى عَلَيِهِ السام أَمَرَ 
كُلَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ضَّحَكَ أَنْ يُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصّلَاةَ فَقَالَ عَبْدُ الحقّ لا يَصِح مِنْ أَحَادِيثِ 
هَدًَا الاب 00 00 


١‏ "الصّلاة 1 0 1 إِذَا َه الا ا جِرَأةُ َه ذَلِكَ ذا كان كاتماه 


5 
موا لاف ا لب ا رض في الْوْضُوء وَلْعسئلٍ اها لأحْمَدَ بن حَثْمِلٍ وَمَُق 
أن الْموَالَاة نما تكُونٌ بَيْنَ سَيْعَيْنِ وَالْوْضُوءٌ أَعْضَاء مُتَعَدَّدَةٌ وَالْمَسْلْ وَاحِدّ وَهُوَ الْبَدَنُ الكَادِسُ 
إذا تين ينا ون ل 0 إِنْكَانَ في الْقُوْبٍ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ فَعَلَهُ وَحْدَهُ 


١97/5 المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 
55/١ الذخيرة للقراقي» القراقي‎ )١( 





و 0 حبيب إِنْ كَانَ مَعْسُولًا وَطَالَ ابْتَدَأَ وَإِنْ كَانَ تمْسُوحًا مَسَحَهُ فَمَطْ وَرَوَاهُ مُطَدفٌ 
عَنْ مَالِكِ أمًا دكا ميطف ركو لقو كال قاله و السقدر ابره بتكنا 


بخلافي نِسْيَّانٍ ن الْمَفْوُوضٍ وَقَالَ في الْوَاضِحَةٍ خلاف ذَلِكِ 


(لمَْل التني) في شنو 

وَالسُّنَةٌ في الع يه اشع حَصّصّةُ حْصّصّهُ يِبَعْضٍ طرَائِقَهِ. قال “ماع الطَراٍ 
وَالَْوْقُ بَبْنَ انه وَالْمَضِيلَةِ وَالْمَِيصَةٍ أن لول يع يفقله ا تيكة من عت إعادة الملاة 
وَالتَايَ ا يُوْمَرُ بِفِعْلِهًا إِذَا ترَكَهَا ولا بالْإِعَادَةٍ 0 قاذ لكو اكاك و مقف لأخوة 
0 الجتيّة وَهِيَ الْمُحَدَّدَهُ وض السَرْعِيةُ كَذَلِكَ فَسْيِيَثْ فُرُوضًا. والْمَضِيلَة 


لخو منّ الْمَضْلٍ وَهُوَ الَائْلٌ لأ د على الْوَاجِبٍ. 


ماه لي 


وَمَسْنُوَاتُ الْوْضُوءِ سَبْعَةُ 
: الشنّةُ الأولى في الجلاب عسل الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْحَالِِمَا في الْإنَاءِ لكل مُرِيدٍ." )١(‏ 
'يخلاف اليَجل لِأَنّهُ 4 يَلْحَفْهُ احرج حَقٌّ قَالَ بَعْضْهُمْ إِنْ كان عَلَوِيًا أو ُتكيا لا يح 
عَلَيهِ َفْضْه وََوْلَهُ إن بل أَصْلْهَا يفي ووب بَلَ ذَوَائِيهَا وَأنْماءِ سَعْرهَا وهو قَوْلْ بخرو] 
وقَالَ بَعْضْهمْ يب وَلِكَ لقو - علب السَلَامُ - «مبلُوا الشّغر» الأول أَصَحُ لَدِيثٍ أم 
سَلَمَةَ الْمتَقَدَ مَإِنْ قِيل قَوْله تَعَالَ قَاطَّهَرُواك [المائدة: 1] يََنَاوَلُ الجمِيع قُلْنَا يَتَتَاوَلُ 
جبيع الْبَدِء وَليْسَ الشّعرُ من الْبَدَنِ مِنْكُلَ وجو بَلْ هو مُنّصِلْ به تظرا إل أصوله ومُنْمَصِلٌ 
عَنْهُ َظَرًا إلى أَطْرَافِهِ فََمِلْنَا وأصْلِهِ في حقّ مَنْ لا يَلْحَفُهُ الرجُ وَبطَرفِهِ في حت مَنْ يَلْحَفُه 
لحر 


َال - رَحَه الله - (وْضَ) / المُسْل (عِنْدَ مي ذِي دَفْقٍ وَسَهوَةٍ عِنْدَ الِْصّالِه) لَمَا قر 
مِنْ بَيَانِ قَرْضٍ الّْعْسْلٍ وَسُئَيِه ويه كله عند مون أ عِنْدَ روج الْمَي إل 


- 


ظَاجِرٍ الْمَرْجِ 00 ِل ا أَنَا التجُلك فَظَاهِدٌ وَكُذَا الْمَيأةُ في وَايةِ عَلَى 


” 


07/١ الذخيرة للقرافي» القراقي‎ )١( 





مَا تُبيْنُهُ إِنْ شَاءِ الله تَعَالَ وَالشّهْوَةُ شَرْطٌ عِنْدَنَاء وَقَالَ الشَافِعِيئُ لَيْسَتْ بِسَرْطٍ لَِولِهِ - عَلَيْ 
الْسَّلَامُ - <ِالّمَاء من القاية أي وُجُوبْ اسْتَِعْمَالِ الْمَاءِ بِسَبّب ب خُرُوج الكاي وَلَنَا قَوْله تعال 
طون كُنْثمْ جئُبًا فَاطَّمَرُوا4 [ [المائدة: "] فذق في اللكة انق لفق تصن فؤوة كال حتت 
كُلَانٌ إِذّا قَضَى شَهْوَتَهُ وَقَالَ - عَلَيْهِ السََامُ - «إذًا حَدَفْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ وَإِنْ 1 تَكُنْ 
حَاذِنًا قلا تَغْتِّا:» فَاعْبِرَ الحَذْفُ وَهُوَ لا يَكُونُ إلا بالشَّهْوَةٍ وَقِ الغاية 255 أن ها ذكاثاة 
مُقَيَدٌّ وَحَدِيِثٌ «الْمَاءُ 57 الْمَانِ» مُطْلَقّ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقْ عَلَن شيك 5 حَادِنَةِ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا 
وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يحمَلَ وَإِنْ كان في حَاوتَئنِ فَقَد تَرْكَ أَصْلَه وَلَكِنّ هذا لا يَسْتَقِيمُ هَُا؛ِ لأ 

م يحْمَه الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَدٍ عِنْدَ أصّحَايًا ف حَادِنُةِ وَاحِدَةٍَ أَنْ لَوْ وَرَدَا في الحكم وَكَانَ 
الْمَحٌَ وَاحِدَا؛ٍ لِأَنُّ حِيتَيذٍ لا يْكِنْ الْعَمَلْ بِمَا فُبُحْمَلْ عَلَيْهِ كُمَا حَمَلَْاعَلَى قِراءَة ابْنِ مَسْعُودٍ 
قِرَاءَةّ غَيِهِ في كَمَارة الْيَمِينٍ لانْحَادٍ الستبّبٍ وَهْوَ الْيَمِينُ وَلاتحَادٍ الحكم وَهْوَ الْكَمَارَةُ وَلانْحَاد 


الْمَحَلٌ وَهُوَ الصّوْمُ. 
وَأَنَا إذًا 1 يَكُنْ كَدَلِكَ قلا يُحْمَْ أَحَدُمًْا عَلَى الآخر كما في سَائِرٍ الْكَمَارَاتِ حَيٌّ لا ْمَل 
كََارَةُ الظَهَارٍ عَلَى كَمَّارَة الْمَدْلِ ني اشتراط الْمُؤْمَِة لِعَدَم الَحَادٍ السّبَبء وَكَذًا التَحفِيُ ِالِطْعَام 


ف كَفَّارَة الظَهَارٍ لا يُحْمَك عَلَى التَّكْفِير بالْعنْق أو الصّؤم حٌَّ يُشْتَرَط فيه أَنْ يَكُونَ قَبْلَ 
الْمَسِيِسٍ لِعَدَم اتَحَادٍ الْمَحَلَ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمًا إطْعَامٌ وَالْآحَرَ صَوْمٌ أو عِنْقٌ وَإِنْ اتَحََا في الستبب 
وَالْحُكمء وَهْنَا قَوْلهُ - عَلَيْهِ الستَلامُ - «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» وَقَوْلهُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «إدًا 
و وال ونهها سينا متيل إذ ا تزلع. ين 
الْأَسْبَابٍ فَلَا يَسْتَقِيمُ مَا ذَكَرَهُ فَِنْ قِيل فَعَلَى هَذًَا وَجَب أَنْ لا تُشْترَط الشَّهْوَةُ عَمَلُا بِالْمُطْلق 
إِذْ كك وَاجِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ مُسْتَقِكٌ يِنَفْسِهِ قُلْنَا ما سَرَطْنَاهَا بالنّصنّ وَهُوَ قَوْلهُ - عَلَيِْ السَلَام 
- «وَإِذًا 4 تكن حَاذِمًا فلا تَعْتَِلٌ» كُمَا تَمَيْنَا وجُوب الرْكاةٍ 00 لصن * مَعَ النَصّ 
لكشيل ل بِالسّؤم وَالْمُطْلْقُ عَنْهُ قَوْلَهُ لَهُ عند انْفِصَّالِه أي هت الفعالة عن يَْني أن الشَّهُوَةٌ 
سي ل د 577 

ل أَبُو يُوسْف تُشْترَط الشَّهْوةُ عِنْدَها؛ لأَنَّ الْؤجُوب يَعَعَلّقْ بالائفِصالٍ والرُوج عِنْدَنَ 
3-5 فِيمَا إِذَا الْمَصَلَ و1 يَخْيْجْ فَإِذَا شُرِطْث في ايها وضت أن تُشْترط في الْآخر 


وَهْمَا يَقُولَانِ بِالَّظَرِ إل الْأَوّلِ يحب فَإِذَا وجب مِنْ وَجْهِ وجب اختِيَاطاء وَرَةُ الإلاف تَظهَرْ 


- 


١١ 





في مَوْضِعَيْن: َحَدُمُمًا إِذَا الْمَصّل الْمَهعُ عَنْ مَكَانِهِ بِسَهْوَةٍ فَربَط ذَكَرَهُ بيْطٍ حَقٌّ 
و القت عله القدزة عدم خلامًا لَه وَالنّان إِذَا أَنْى وَاغْتَسَلَ مِنْ سَاعَتَهِ 


وَصَلَّى أو 1 بُصَلَ # خوج مله بَقِيُّ ام يب علَْهِ اشم تنبا عِنْدهما وَعِنْدَهُ لا يَبء ولا 


4 يَلْحَفْهُ) أيْ في إِيصالٍ الْمَا 
شما لل ل( تي رت روغ لجع فل 
الدِرَايّة: وَقَدٍ َوْلّهُ هُوَ الصّحِيحُ اخترازٌ عَمًّا رَوَى لحن عَنْ أي حييقة أنه تب ذوَايََا تلام 
اط وي ةو على ف ل حا لأسا 
َال صَدْرُ الشّريعة وَقَُلُهُ ولا بَلّهَا قا قَالَ بَعْضُ مَشَايحْنَا تَبْكُ ذَوَائَِهَا وَتَعْصِا 
عَدَمُ وُجُوبهِء وَهَذَا ذا كَانَتْ مَفْتُوا 00 إِذَا كانت مَنْقُوضَّةَ يحب إد عل له 


6 


الشّعْرِكَمَا في البَحْيَةِ لِعَدَم احرج اه. قَالَ الْعَلَامةُ واكك لون كح نزي 
لمر وَوْضُوئِهًا عَلَى البَجْلٍ ون كَانَتْ ث غَبْيَةَ اه. قَالٌ 5 فتح الْقَدِيرٍ مَا , 
الْمََاي: الصّحيخ أَنَّهُ يب غَسْل الذَوَائبٍ وَإِنْ جَاوَرتْ الْقَدَمَيْنِ قي مَبْسُوطٍ 0 في وُجُوب 


عمال الاء إِلّ شعب عِقَّاصِهًا التلافُ الْمشَايخ الْعَهَى) وَالْأصَحُ ل لِلْحَصْرِ - 
في الحَدِيثِ الْتَهَى. (َوْلهُ في حَقّ مَنْ لا يَلْحَقُهُ الرج) وَهُوَ اليَجُل الْتَهَى (فَوْلَهُ في حقّ 


ار ل له نحل جه 
اه. كاف 


[مُوجبات الْقُسْل] 

1 (قَوْلَهُ ف الع 0 مني د دَفْقِ) قَالَ الْإِمَامُ الَْيْضَاويُ - 

دان وهو سك فيو َف على هنا مكل من اق لهي 

(َولَهُ وَكَانَ الْمَحَلٌ) أي وَالسَبَب. اه. (فَوْلهُ بالِانْفِصّالٍ) أي بن الظهْر. اه. 0 روج 
أي من الذّكرٍ. اه. (فَوْلْهُ بالنّظرِ إِلَ الْأَوَلِ) أَيْ وَهُوَ الانفِصالُ. اه. (فَوْلهُ إِدًا الْمَصّل الْمَومُ 
عن مكانه يشؤوة) إن ولاخيلام أو يتطر إلى رأ أو بامتغت يلكت أو يجايغ امأ بي 


0 
ا 


يو- 
ع 


غَيْرِ المج قَهَذِهِ الصُوَرُ كُلَهَا دَاخِلَةٌ في قَوْلٍ الشّارِح - يَحمَهُ اللّهُ - أَحَدُهْمًا إِدَا انْمَصّلَ و 


١7 





(قَوْلَهُ عِنْدَهْما خلاًا لَهُ) قَالَ الشّيْخُ حَافِظٌ الدِينٍ - رَحمَهُ اللّهُ - في كتَابهِ الْمُسْتَصْفَّى وَيَعْمَلُ 
بقَوْلٍ أبي يُوسُّفَ إِذَا كَانَ في بَيْتِ إِنْسَانٍ وَيَسْتَحْيِي مِنْ أَهْلٍ الْبَيْتِء أو حَافَ أن يَمَعَ في 
لبهم ربب بِأنْ طَافَ حَوْلَ أَهْلٍ بَبْتهِ اه. (فَوْلّهُ نه خرج) أ قَبْلَ الْبَوْلٍ أو النَْم." )١(‏ 
"لم الختزير َالْآدَمِيَ عَرَاةٌ وَالْيَمِينُ قَدْ ُعْمَدُ لمَنْع النَفْسِ عَنْ الَرَام كما إِذَا حَلَفَ 

لا زن أو ل يكُذِب بَصِحٌ كب 
وَكَذَا يَدْخِْ أَيْضَا ني الْعُمُوم ألا ترى أَنَّهُ و حلّف لا يَسْرَبُ شَرَابًا يَدْخُْ فيه الْحَمْرٌ حَقٌ 
تليمة الكفانة َه بِشْرْيها لِكَوْيْمَا سَرَابًا حَقِيقَةَ ولا عا الكنارة يهنا عن القاذة فكنك شناط 
بالْمَحْظُورٍ الْمَحْضٍ لِأَنّ تَقُولُ 1 د ايعان فى القنب لانن بالشنط:والشيت 
ل ا يقلت متييًا عَنْدَ لفك على عا يكنا مق قيإه وَاِدثُ 

طّ وَالشَرِطُ لا يضاف إِلَيّه 007 ا الشَّرْطٍ مَعَْ شُهُودٍ ا ِذَا 
9 وَهَذَّا يخلاف التَّذْرٍ بالْمَعْصِيَة حَبْتُ لا يَلَرَمَهُ به شَيْءْ ولا يَنْعَقِدُ تَذَرْهُ ألا 0 
التَذْرُ مُوجبًا كَالْيَمِينٍ لذن التذو كات عل "لنبه عا شركة ال على العقاد وه يَشْرَعْ 
ست ا ا ل 5 
يَلْرَمَهُ بالنَذْرِ إلا ما له نَظِيدٌ من الْوَاجبَاتٍ آنا ووب الْكَمّارة في الْيِمين ليس لِعَيْيهَا بل 
ل ا ربد خُرْمَةٍ اسْم الله تَعَالَ ولا يْتَلِفُ ذَلِكَ ب أن كود كينة عل 

لطّاعة أو عَلَى الْمَعْصِيَةِ 
َذَكْرَ الْعنَاِيهُ - رحمة الله - أنه لا مر َالْآدَمِيَ وَقَالَ في الْكَافِ وَعَلَيْهِ 
الْمَنْوَى 200 7 هَذَا غ* قلا يَصْلْحُ مُمَيْدَا مَُيَدا بخلاف الْعْدفٍ 
اللَفْطَِ ألا ترى أَنّهُ لَوْ حَلَف لا يركب دَابَه به للا د الب تل نان وى ا 


000 عُيْفًا لا يَتََاوَاْ ل حيو 


يْنَتْ بالبقُوب عَلَى الإذ ار 0 
ل سس م متم مق اه 
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00 
عَاصّةٌ وَهَذًا عِنْدَ أبي حَنِيفَة 
شح اير سَحمْ حَقِيفَةَ وَفِيهِ خَاصِيَةٌ 
ى أنه ا 00 
ل ل ل ل 
1 الحوَايَا أو مَا الختلّط بِعظّم: الام 7 000 
الت رك رط لطي اه 0 ا لط 
وَالئََّائَةُ عَلَى الذلافٍ هَكَدًا ا 
وك لا كد يعرانة ته ليد . 
20 0 الى ب 
لي 


اتفال للّحُوم لا الشّهوم في تاذ 00 1 م َ 
0 لؤعفلق 010 1 جلي تق ركني وا اك ذا لاقيف كين بكرن 
شَّحْمًا مَعْ كَوْنِه لما وَالِاسْتثْئاءُ في الآية مُنْقَطِمٌ بِدَلِيلٍ اسْتْنَاء وا فَإِنَ قيل الْمُرَادُ ما 


َمَلَهُ الحوَايَا مِنْ الشَّحْمٍ قُلْنَا ذا إِضْمَارٌ وَهْوَ خلاف الْأَصْلٍ فلا يُصَّارُ الي إلا لِضَرُورة 
وَالِِسَْْئَاء الْمنْمَطِعْ وَإِنْ كانَ خلاف الْأَصْلٍ لكل يت ذا دل اديه علي وَهَْا دل عايه 
الدّلياة وهو اسيقتاء :ما الختلط بِعَظَم وَهُوَ الْمُخّ و1 يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ سَحْمٌ وَليِنْ سبي سَحْمًا لا 
يمنا أن الَْْمَانَ مَمْنَاهَا عَلَى الْعْرٍْ لا عَلَى ما ذَكِرَ في الْقُرْآنٍ وََدْ بَيَنَاهُ مِنْ قَبْلُ 
وَذَكرَ الطّحَاوِيُ قَوْلَ ُحَمّدٍ مَعَ أبي حَنِيمَة وَقِبِلَ هَذًا إِذَا حَلّف بِالْعَرَييّة وَأمّا اسْمْ بيه بِالَْارِسِيّة 
لا يَقَعْ عَلَّى ضحم الظّهْرٍ َال َال - رَجَه الله - (وَبِألْيَة ي لما أو شّخمًا) أي لا يْدَتْ 
بأكل ليه أو شرائه فيما إذا لف لا يشتري أو لا يأك لما أو سخا شَحْمًا لِذَعا نَوْعٌ ثالث 
حَئٌّ لا يُْتَعْمَلَ اسْتَعْمَالَ اللُّومِ ولا الشُّحُوم فلا يَتَتَاوًَا اللّنْظُ مَغْقٌ 


١ 





إِذَا كَانَ مُسْلِمًا يَنبَغي أ 
لفق © ثم قَالّ وَهْوَ الصّحِيخحُ. اه 
1 عَادَة اه 
: 3 اللَمْظَ ِ ا 06 إل 00 أي اليل وَالْبِعَالَ وَالْحَمِير. اه. (فَوْلُهُ و 


بحْنَثْ ا يللاو و 0 يُشْتَعْمَلَانِ استعمًا 


سعد س0 هخ غقيقة لقال رذ كيز اللخ ورابة د به اللكي عولد 
غلك لب سل خا 7 لخم لطر فوا إن كان بعثرك لا تخ وإذ ان قزرع يتقث 
سام سو وَأَكَا في عُرْفِنَا فَلَا يحْنَتْ) قُلت 


4 تسق لها له وككدن جا اتدقة ولو اكه الارت 
0 الْأصّحّ وآ بحْنَثْ بأَكُلٍ الشّخم والآليّة إلا دا نَوَاهُ في 
للخم لاف سحي الظَفِرٍ حَبث بد بلا نب لِأنّهُ تابغ اللّخم في الْوْجُودٍ وَبِمَالُ في الْغزفٍ لم 
سهين. اف كمال - بجة الله - 
(َولهُ يي الْمَْنٍ وَبِشَخْم) عُطِف عَلَى فَوْلِهِ يشِراءِ كِبَاسَةِ. اه. راز (َولُ وَهوَ اسْتفْنَاءُ ما 
الختلط بِعَظم ع َال الْمَاوَدْدِي في تَفْسِيرهِ فيه فَوْلَانٍ أَحَدُها شَحْمْ الجنْبٍ انان شَحْمْ 
الجئْبٍ وَلْأُلَيَةِ لأَنّهُ عَلَى الْعْصْعْصٍ اه ا(أقولة حق ل وعتقياة لكر ولا الشّحُوم) قَالَ 
الكفال - جهة الله لَهُ - وَالَقُ أَنهُ لا ينث به في حَلفِهِ عَلَى اللَّحْم خِلامًا لِبَعْضٍ الشَّافِعة فِعبّة 
ولا ف ين الشّخم اها ْم لز وَالْعَا 1 ا 
َظرٌ إلا أَنْ يراد جَمِيعٌ اسْتَعْمَالاته. اه.." )١(‏ 
ا "هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر» وله أن العجز ثابت 
حقيقة» فلا بد من اعتباره. 
آم (هما) ش: أي أبو يوسف ومحمد م: (يقولان إن تحقق هذه الحالة) ش: أي 
العجز م: (نادر في المصر فلا يعتبر) ش: لأن الغالب فيه على القدرة عليه دخول الحمام 
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فلا يعتبر النادر. 

م: (له) ش: أي ولأبي حنيفة م: (أن العجز ثابت حقيقة) ش: إذ الغرض خوف الهلاك مع 
وجود الماء ومشروعية التيمم لدفع الحرج وهو شامل طما م: (فلا بد من اعتباره) ش: ولو 
كان نادراً في المصر إذا تحقق فلا بد أن يجب الخروج عند عهدته؛ ولهذا لو عدم الماء في 
المصر يتيمم ولو كان نادراً كما لو عدم في البرد» ولهما نظائر على هذا الخلاف منها إذا 
كان لا يقدر على استعمال القيام بنفسه؛ ومنها إذا كان على فراش نجسء ولا يمكنه التتحول 
إلى مكان طاهر ثم وجد من يحوله. ومنها الأعمى إذا وجد قائداً يقوده إلى الجمعة والحج. 
واتفقوا على أنه إذا عجز عن القيام بنفسه وثم من يعينه يصلي قاعداًء والمقعد إذا وجد من 
يحمله إلى الجمعة لا جمعة عليه عند الكل ولا حج ولا حضور الجماعة. وقيل: الكل على 
الخلاف. 

فروع: المسافر خارج المصر يجوز له جماع زوجته وأمته عند عدم الماء وعليه عامة العلماءء 
يروى ذلك عن ابن عباس» وجابر» وزيد» وإسحاقء وقتادة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر. 

وعن على» وابن مسعود: يمنعه لعدم جواز التيمم عند ابن مسعود» ومثله عن ابن عمرء 
والزهري. وقال مالك: لا أحب له أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء» عن عطاء إن كان بينه 
وبين الماء ثلاثة أميال لم يصبها وإن كان أكثر جاز» وعن أحمد في كراهته وجهان» وحديث 
«عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: يا رسول الله الرجل يجنب ولا يقدر على الماء 
أيجامع زوجته؟ قال: " نعم» رواه أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 
والتيمم عن النجاسة المعينة لا يجوز» ومعناه: إذا كان على جسده نجحاسة يتيمم لها وق وجه 
بيديه لا يصحء وهو قول الجمهور من أهل العلم» خلافاً لأحمد وأصحابه في إعادة صلاته, 
ولو كانت على بدنه لا يتيمم بماء لكن ينبغي له أن يمسح موضع النجاسة بتراب تقليداً لها. 


ولنا: أن الغسل لا يكون في غير موضع النجاسة فكذا التيمم. وفي المرغيناني: المرتد." )1١(‏ 
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لوفروع: لو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي رأسه يظن أنه سجد ثانيا فسجد معه 
إن نوى الأول أو لم يكن له نية يكون عن الأول» وكذا إن نوى الثانية والمتابعة لرجحان 
المتابعة وتلغى نية الثانية للمخالفة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية» فإن شاركه الإمام 
فيها جاز» وفيه خلاف زفر» وروي عن أبي حنيفة أنه لو سجد المقتدي قبل رفع الإمام رأسه 
من الركوع ثم أدرك الإمام فيها لا يجزئه» وعن أبي يوسف أنه يجزئه» وإن أطال المؤتم سجوده 
فسجد الإمام الثانية فرفع رأسه وظن أن الإمام في السجدة الأولى سجد ثانيا يكون عن 
الثانية» وإن نوى الأولى لا غير. 

وف " الذخيرة " للقرائي إن رفع المأموم» قبل أن يطمئن الإمام راكعا أو ساجدا فسدت 
صلاته» ويرجع ولا ينتظر رفع الإمام وعنه وعن أشهب لا يرجع؛ لأن الركوع أو السجود قل 
تم» فتكراره زيادة في الصلاة. وقال سحنون يرجع وبقي بعد الإمام بقدر ما يقوم الإمام؛ في 
' شرح المهذب " للنووي إن تقدم الإمام بركوع أو سجود, ولحقه الإمام قبل أن يرفع رأسه 
لا تبطل صلاته عمدا كان أو سهواء وف وجه شاذ ضعيف تبطل إن تعمده, وهل يعود فيه 


ثلاثة أوجه الصحيح استحباب عوده لقول أصحابناء شم يركع معه الثاني لزومه» للثالث حرمة 
العودء فإن تعمده بطلت صلاته وإن سبق بركعتين بطلت صلاته إن تعمد عاللما بتحريمه, 
وإن كان جاهلا أو ساهيا لم تبطل» لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتٍ بما بعد سلام الإمامء 


وإن رفع والإمام بعد في القيام فتوقف حتى ركع الإمام ثم رفع من الركوع فاجتمعا في الاعتداد 
ففيه وجهان, أحدهما تبطل صلاته» والثاني أن التقدم بركن لا تبطل [....] » وهو الصحيح 
ابرض . 

والحاصل أن المخلف بركن واحد لا تبطل على الصحيح.ء وفيه وجه للخراسانيين أنه تبطل» 
وإ للق كتين بطلضه كرو حي ذا كران بالنماعة ومس عله كذارق "١‏ لضع 
و " الوبري " وغيرهما وبه قال مسلم وأبو قلابة وابن عوف وعثمان البتي والأوزاعي والثوري 
وأيوب والليث ومالك والشافعي. وقال النووي: إذا لم يكن إمام راتب للمسجد فلا كراهة 
للجماعة الثانية والثالثة بالإجماع» وأما إذا لم يكن راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة 
الجماعة الثانية بغير إذنه ويصلون فيه أفرادا خلافا لأحمد وهو قول ابن مسعود وعطاء 
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والحسن والنخعي والظاهرية» واختاره ابن المنذر. 

وي " المبسوط " وغيره جعل مذهب الشافعي مثل قول أحمد, وف " الذخيرة " عن أبي 
يوسف أنه يكره ذلك إذا كان القوم كثيرا أما إذا صلى واحدا باثنين بعدما صلى فيه أهله 
فلا بأس بهء وعن محمد أنه لم ير بأسا بالتكرار إذا صلوا في رواية في المسجد على سبيل 
الخفية لا التداعي والاجتماع؛ وقال القدوري في كتابه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق 
يوم وليس له إمام معين فلا بأس بتكرار الجماعة فيه» ولو صلى فيه غير أهله جماعة فلأهله 


الإعادة إذا لم يؤدوا حقه.." )١7‏ 


1 "ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا. ولأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع المتفرقات 
فعنده يتحقق شبهة الاتحاد في الإقرار والإقرار قائم بالمقر فيعتبر اختلاف مجلسه دون مجلس 
القاضي. فالاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يجيء فيقر» هو 
المروي عن أبي حنيفة - رَحمَهُ اللّهُ - لأنه - عَلَيّْهِ السَّلَامُ - طرد ماعزا - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - 
في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة. قال: فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزناء ما هو 
وكيف هو وأين زى ويمن زن» فإذا بين ذلك لزمه الحد, لتمام الحجة» ومعنى السؤال عن 
هذه الأشياء بيناة في الشهادة. 
للم: (ولا بد من اختلاف المجالس) ش: أي في الإقرار أخلاقا لأحملا وابن أبي ليلى 
- رحمهما الله -. م: (لما روينا) ش: أشار إلى قوله لأنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم -» أخر 
الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس. م: (ولأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع 
المتفرقات) ش: كما ف [....] . م: (فعند ذلك) ش: أي عند اتحاد المجلس. م: (تحقيق 
شبهة الاتحاد في الإقرار) ش: ألا ترى إلى ما قال في حديث ماعز - رَضِي اللَّهُ عَنهُ -» من 
إقراره خمس مرات فكان منها مرتبا في جهة واحدة. 
فلم يعتبر ذلكء ولم يذهب إليه أحد من المجتهدين - رَحْمَهُمْ اللّهُ -. م: (والإقرار قائم بالمقر 
فيعتبر اختلاف مجلسه) ش: أي مجلس المقر في وجوب الحد. م: (دون مجلس القاضي) ش: 
وف بعض النسخ فيصير اتحاد مجلسه أي يعتبر اتحاد المجلس المقر في عدم وجوب الحدء لا 
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مجلس القاضي. 

م: (والاختلاف) ش: أي اختلاف مجلس بأن يرده القاضي في كل مرة بأن يقول إنك مجنون 
ولعلك قبلتها أو لمستها فقال بعضهمء يعتبر اختلاف مجلس القاضيء, والصحيح الأول. 
كذا في " شرح الطحاوي "» وفي المصنف - رَحْمَهُ اللَهُ - الاختلاف بقوله: 

م: (بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يحيء فيقر» هو المروي عن أبي 
حنيفة - رَحِمَهُ لله -» لأن النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلُّمَ - طرد ماعزا في كل مرة حتى توارى) 
ش: أي استتر. م: (بحيطان المدينة) ش: هذا الحديث» بهذا اللفظ غريب ومعناه» ما رواه 


ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة - رَضِيّ اللَهُ عَنهُ - قال: «جاء ماعز بن مالك 

- رضي الله عَنْهُ - إلى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فقال: ألا تعذري فقال له: تلك 
ما يدريك من الزناء فأمر به فطرد وأخرجء ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فأمر به فطرد ثم أتاه 
الثالئة فقال له ذلكء» فأمر به فطرد وأخرج ثم أتاه الرابعة فقال له: مثل ذلك» [|قال] أدخلت 


وأخرجت قال نعم فأمر به أن يرجم.....» الحديث. 
م: (قال) ش: أي القدوري - رَحمَهُ اللّهُ - في " مختصره " م: (فإذا تم إقراره أربع مرات سأله 
عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زن وبمن زنء فإذا بين ذلك لزمه الحد) ش: هذا كله لفظ 
القدوري وقال المصنف عقبه. م: (لتمام الحجة) ش: أي لتمام الدليل الموجب لإقامة الحد. 
م: (ومعنى السؤال عن هذه الأشياء) ش: أي عن الزناء وكيفيته ومكانه من المزني بما. م: 
(بيناة ق الشهادة) ل على :" (0) 

"فصل قال: ومن وهب جارية إلا حملها صحت الحبة وبطل الاستثناء؛ لأن الاستثناء 
لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد» والحبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفا على ما بيناه في 
البيوع فانقلب شرطا فاسداء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» وهذا هو الحكم في النكاح 


[فصل من وهب جارية إلا حملها] 
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م: (فصل) ش: أي هذا فصلء لما كانت مسائل هذا الفصل متعلقة بالهبة بنوع من التعلق 
ذكرها في فصل على حدة. 

م: (قال) ش: أي القدوري م: (ومن وهب جارية إلا حملها صحت الحبة وبطل الاستثناء؛ 
لأن الاستثناء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد, والحبة لا تعمل في الحمل) ش: بأن وهب 
حمل الجارية دوتماء فإنه لا يجوز م: (لكونه وصفا) ش: أي لكون الحمل وصفا لما كأطرافها 
من اليد والرجل فلا يكون من جنسها فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء يكون من جنس 
المستثنى منه» وأيضا العقد لا يرد على الأوصاف مقصودا حتى لو وهب الحمل لا يصح, 
فكذا إذا اسفن 

م: (على ما بيناه في البيوع) ش: أي في الفصل المتصل بأول كتاب البيع م: (فانقلب شرطا 
فاسدا) ش: يعني إذا لم يكن الاستثناء عاملا انقلب شرطا فاسدا؛ لأن اسم الجارية يتناول 
الحمل تبعا لكونه جزءا منهاء فلما استثنى كل كان الاستثناء مخالفا لمقتضى العقد» وهو معنى 
الشرط الفاسد م: (والحبة لا تبطل بالشروط الفاسدة) ش: لأن الملك في الحبة معلق بفعل 
حسي وهو القبضء والفعل الحسي لا يبطل بالشرط الفاسد, وإنما الشرط الفاسد يؤثر في 
العقود الشرعية؛ لأن الحسيات إذا وجدت لا مرد لماء فلا يمكن أن يجعل عدما. 

فإن قيل: ما الفرق بين الحمل وبين الصوف على الظهر واللبن في الضرع» فإنه إذا وهب 
الصوف على ظهر الغنم وأمره بجزه أو اللبن في الضرع وحلبه وقبض الموهوب له. فإنه جائز 
استحسانا دون الحمل. 

الجواب: أن ما في البطن ليس بمال أصلاء ولا يعلم وجوده حقيقة» بخلاف الصوف واللبن. 
ومن أصحابنا من قال: إن أمره في الحمل بقبضه بعد الولادة فقبض ينبغي أن يحوز 
استحساناء والأصح أنه لا يجوز خلافا لأحمد وأبي ثور» فإن عندهما يصح الاستثناء وتصح 
الحبة في الإماء دون الولد. 

م: (وهذا هو الحكم) ش: أي صحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحكم م: (في النكاح) 
ش: بأن قال تزوجتك على هذه الجارية إلا حملها يبطل الاستثناء حتى تصير الجارية مع 





الحمل مهرا م: (والخلع) ش: بأن جعلت الجارية الحامل بدل الخلع؛ واستثنت الحمل تكون 
قارية رواش دل" 01 

20-4 "من رُوؤوس الْغنم الضّأن وألف كارع من أكارع الضكأن السميط السمينة النظيفة 
المغسولة 
وَإِنْكَانَ السّلم في الجُلُود مَيَقُول: في أل جلد مع خلر الذكان الترفان البيض النقية مد 
السواد والحمرة الرفيعة أو السَؤدَاء أو الحَمْرَاء امحكمة الدبغ السليمة من الْعَيْبٍ الشَّرْعِيٌ 
وَإِنَكَانَ السّلم في خلية انقر أو قير تال مسن مخليق قر اد عن كارك امال أو من 
جُلُود الجواميس المدبوغة والمملوحة أو القطير أو غير ذَلِك 
وَإِن كَانَ السّلم في الشّخم أو اللَّحم أو الألية وَالخبر 
َيَقُول: من حم الصّأن أو المعر أو الشيشك السمين السليخ أو السميظ لحم الكتف أو 
الْمَحْذ أو الضلع الخصي أو البَضِيع أو المعلوف كَذَا وَكَذَا رطلا بالرطل الْقُلَانَ يقوم لَهُ كل 
يَوْم كذا وَكذّا رطلا أو من الألية الجيدة الخالية من الْعَيْبِ أو من ضحم الْغنم الضّأن اللي 
من المصارين والدرن الطري أو الكسير المملوح أو من خبز النْطّة الكماخة الْأَصْمّر المصبغ 
اق السييك حفس أن اللادي أو الطلية"طلينة لخرانة 
ويصف وزن المصبغ ووز الكماخة في كل رغيف 
َلك أن تكتب سلما في المكيلات وتعين الْوَرْنِ فِيهَا مثل أن يكون السّلم في أَرْبَعِينَ مكوكا 
أو غرارة أو إردبا 
فَتقول: زنة المكوك أو الغرارة أو الإردب كُذًا وَكُذَا رطلا بالرطل الْقَُانَ 
َلك أن تكُتب سلما في الموزونات وتعين الْكَبْل فِها وتطرح الوزن كل ذَلِك خلاقًا مد 
وَحده مُوَافقَا للأئمة التَّلانَة 
وَإِن كَانَ السّلم في الجَوَاجِر 
فقن كانه #كاللق حدم تمه التاقون 


والجواهر تشكمل على أَنْاع 
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)١(‏ جواهر 


نا الولو 

َي تغيبنه الحقلاف كثير من كبر البّة إلى صغرها 

وَمِنّهَا ما يذخل مِنْهُ ألف. خيّة تحت مثقّال وأكفر من ذلك وأقل 
فمثهنا نا يتخل أكترهن الك تت يتقان 

وَهُوَ الَذِي لا جمكن ثقبه لصغره وعدم تدويره 

وَإِعَا يسْتغمل في الأكحال مصحونا 

وينتقل الثَّمَاوْت من ذَلِك إِلَ أن تكون البّة الْوَاجِدَة مِكْمَالا 


م اليَاقُوت: وَمِنْه الْأَخْمَر والأصفر والأزرق والأبيض 


"صُورّة دَائْرَة بين الْأَوَِْاء في تَقْدِبم الابن وَابْنه على الأب وَالجد عِنْد مَالك ل 
لذب والجد على الاين وَابّن الاين وَغَيرهمًا من الْأَوْلِيَاء بل لا يكون لابن وَابْن 
عند الشَّافِعِي ِل إذا كَانَ ابن م مُعتق لأم 2-6 الشَّافِعِي وَتَعْدِيم الابن على للك عند أبي حنيفة 
5 الجد على الخ عنده 

تَقْدِم الجد على بَقِيّة الأَوْلِيَاء غير الأب عِنْد أحمد 

وَتَقْدِمم الأخ لَِوْبََيْنِ على الأخ لآب عِنْدهم خلاقًا لَِخمَد إِمَا عِنْده سَوَاء 
قَهَذِهٍ الصُّور الخلافية مِيعهًا قد تقدم ذكرمًا في الخلاف في مسَائل الْبَاب 
فإذا اثفق وُقُوع شَيْء مِنْهَا مَلرْفَعْ إلى حاكم تكون يِلْكَ الصُورّة عِنْده صّحيحة فيثبتها ويحكم 
بموجبها مَعْ العلم بالخلافٍ 
وَكذَا لو كَانَ الْقَصّْد البطلان فيرفع إِلَّ حاكم يرى ذَلِك 
فيحكم بِالْبُطْلَانِ م مَعَ الُعلم بالخلا 
وَكَذَّلِكَ يفعل فِيمَا عدا ذدَّلِكَ من الصُور الْمُخْتلف فِيهًا 


مثل أن يُرَفُجَ الو لتك مَعَ وجود الأقتب وَفدرته على أن يعقد وَهُوَ من غير تشاح ولا 
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عضل 
فَإِن هَذَا العقد بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي وأحمد 


لوي الْأَقْرَب أو إن كانت الرؤْجَة صَغِيرَة 


وَعند مالك إذا زوج الْأَبْعَد من غير تشاح حصل من الْوَيَ الْأَقْرَب صم العقد 

وَأما الْكمَاءَة فقد تقدم ذكر الخلاف فِيهَا بَين الْعلمَاء رَحمهم الله تَعَالَ وَيَتَنَّب عَلَيْهَا صور 
كَثِيرةِ الحاذق يعرفهًا وَيذْرك مَا يكون فِيهًا من الصّحّة والبطلان وَيرْفّ كل صُورّة إلى حاكم 
يرى ما يَفُْصِدهُ صّاحب الَْاقعَة فيهًا من الصّحَّة والبطلان 

وَكذَّلِكَ فِيمَا إذا رُوجِهَا بعض الْأَوليَاء بكي كفْء بإِذْيمَا ورضاها 

فَعِنْدَ مالك وَالشَافِعِيَ وأحمد لا يبطل الَكاح ولبقية الْأَوْليَاء الاغتزاض 

وَعنك إلى حنيقّة يشقط حَقهم 

ديك إذا زوجت 9 ِذُونٍ مهر ملق قلا 0 اولي عَلَيْهَا 

إن لهم الاغتراض 

وَلنَا ثلاث صور الأولى أصدق فلان قُلانّة بنت عمه أ أخى 


-_ 


فيلقه كذ 


بيه لِأَبَوَيْهِ فلان ابْن فلان صَّدَاقا 


بيه 
_- 


تولى الْمُصِدق امل كول الإيجَاب من نفسه لنَفْسِهِ بإِذْتًا ورضاها وَقبل من تفسه لنَفسِهِ عقد 


هَذا التَزُويج قبولا شَرْعِيّا لعدم ولي أقرب مِنهُ أو مُتايِب يحُضور من تم العقد بحضوره 
وه 


العقود, المنهاجي الأسيوطي 7/١‏ 





دنه َه ليس بلي عرْا و ا اسْتَعْمَالَهُ لِلبَجَالٍ 


يس عَلَى الْأَرْضٍ مُجَلّسَ عَلَى بِسَاطٍ أو حَصِيرٍ ار 
فراشٍ هَوْقَهُ أو لا يَجْلِس عَلَى هذا السَريرٍ فَجَلّس عَلَى سَرِيرٍ فَوْقَهُ 
دنّهُ لا يُسََى جَالِسًا عَلَى الْأَْضِ وأا لدان وَلكالِتْ فَلدَنَ مل 
تَبَعَا لَهُ فَقَطَعْ الّسْبَةَ عَنْ الْأَوّلِ (ولَوْ حَالٌ بَيْنَهُ وَبَيَْهَا لِيَاسْهُ) في الصّورة 
عَلَى الْفِرَاضٍ قرم م أ علي الشرير. ِسَاطٌ أو حَصِيرُ) في الصُورتَْنٍ الْأَخِيرتْنِ (حيت) أما في 
اقول مَإِدَنَّ لَِاسَهُ تبَعٌ لَه ملا يِعَدُ حَائِلاء وَأَمَا في التَائيَة دن الِْرامَ بع للْفِراشٍ فَبِعَدُ َائِمَا 
لي ل ل ل 
لسترير أن لجأو عَلَيْهِ في الْعَادَةٍ كَدَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى هَذًا السسَريرٍ إِشَارَةٌ إلى أَنَّ مَا وَقَعَ في 


الدَايَة وا الْوقَايَة وَالكَثْرٍ مِنْ تنكير سَريرٍ كأَنّهُ سَهْوْ مِنْ النَاسِح إِذْ عَلَى هَذدَا | يي كو 


الْدَايّة بخلافي ما إِذَا جعل فَوْقَهُ سَرِيدْ آحز لِأَنّهُ مدا الْأَوَلٍ مَإِنَّ هذا لا يَسَْقِيم إِلّا في الْمُعينٍ 
بل الصوَابث ما في الْكَاقٍ مِنْ تَغْرِيٍ الكرير فَأَيتَ 


2 006 
و 


فل عل لي لتب 


ححلانز وله وَقِيلَ هَذًا الختلافٌ عَصرٍ وَرَمَانٍ وَيْفْقَ بِقَوْهِمَا) كذَا 3 المِدَايَة وَكَالَ لرَيْلَعِيُ. 
ون الْكَافِ فَوُْمَا أَقْرَبْ إِلَ عُرْفبٍ ديرن مَيِفْىَ بِقَوِْمَا لِأنَّ التَحَلّى به عَلَى الِانْفرَادٍ مُْمَادْ 
على هدًا ليلاب ذا لبس عفد ررد أو يَف َيَْ مُرصّع له. 


(فَوْلُهُ وَإِنْ تتم حاتم فِضَّة لا يْنَتْ) قَالَ الرَيْلَعِنْ وَذَكْرَ في البَّهَايَة مَعْزِيا إل الْمََائِدٍ الظّهيريّة 
أنَّ خَات الْفِضّةٍ إِذَا صْبعَ عَلَى مَيْعَةِ حاتم اليّسَاءِ بأَنْ كَانَ ذا قَصّ يْنَتُْ وَهُوَ الصّحِيح اه. 





م 


وَقَيََ اللا 


(قَولُهُ أؤ لا يَنَامُ عَلَى هذا الْفِرَاضِ 0 على ِرَاشٍ قَوْقَُ) كذًا في اداه وَقَالَ الْكمَالُ وَرَوَى 
عَنْ أبي يُوسُف روايَةٌ غَيْدُ ظاهِرة عَنْه أنّهُ 5 ؛ اسان ا 
00 َصِرْ أَحَدُهًًا تَبَعا لْآخر وَحَاصِلُة أَنَّكُوْنَ الشَيعء ليس تَبَعًا لمِثْلهِ مُسَلَّهٌ ولا يضدة 
َفيُْ في الْفِرَاسَيْنِ بل كل أَصْلٍ نفس وي د 
كَانَ 1 بمَاسَهُ إلا الْأَعْلَى اه. 
(فَولهُ قَِمٌ) هُوَ الينثز المْتَقَضُ وَالَْرْمَةُ الْمَحْبِس وَهُوَ مَا يَنْسْطُ قَوْقَ الْمِثَالٍ وَقِيلَ هما ممق 
كذَا في الْمُغْربِ 
(قَوْلَهُ وَبفِعْلِهِ , ع على م) َال الْكَمَالُ سَوَاءٌ كَانَ مُكْرَهًا فيه أ نَاسِيًا أَصِيلًا أو وكيا وَإذَا 
كَانَتْ الْيَمِينْ مُطْلَفَةَ لا يْنَتْ حَمٌّ يَمَعَ الَأ عَنْ الْفِغْلٍ بوْتِ الحَالِفٍ أو قَوَاتٍ كل الْفغْلٍ 
وَإِنْ كَانَتْ قبل يذل لا أعلقه ليزم نقطت يقوات عت الفغل بل متي لوت عفدا 
عَلَى مَا سَلَفَ في مشألكة الْكُوزٍ خلانًا لأبي يُوسْفِ وَلَوْ مَات الَالِفُ قَبْلَ مُضِيّهِ لا حِنْتَ 
علي ولا كاه ولو جنٌ اللي في يَؤمِهِ حَيث عند أخِلاقا لخد اه. 
(َوْلْهُ بِعلَيَ الْمشْئْ ِل بَيْتِ اللهِ) قَالَ الْكمَالُ أي إِذَا أَرَادَ به الْكَعْبَةَ وَلَوْ أَرَادَ بَعْضَ الْمَسَاجِدٍ 
يَلْرَنَهُ سَيء وَكذَا لا يَْرَمْهُ سَئْءْ بِمَولِه عَلَيَ الْمَشْئْ إِلَ بَيْتٍ الْمَقْدِسِ أو مَدِيئَةِ رَسُولِ الله 
- صَلّى الله عَلَِْ وَسَلّمَ - (3 لَه أ و الْكَعبَةُ) كذًا عَلَى الْمشي إِلّ مكة أو بمَكةَ بالْبَاءِ كُمَا 
في الْمَنْح (قَوْلهُ مَاشِيًا) أيْ مِنْ بَبْتهِ عَلَى الرٌاجح لا مِنْ حَيْتْ يحرم مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِذَاكَالَ 
الَّؤِرْ بمَكَة اخَْلَقُوا في لَيُوم الْمَشي حَالَ ذَهَابهِ درن لفق إن اذ وقد شرم م5 
الْمَشيع إلا بَعْدَ تُجوعه قَالَ الْكَمَالُ وَالْوجْةُ يَمْئَضِي ي لوم با قَدَّمْتَاةُ في الح من أ 
الْمَشْيْ مِنْ بَلْدَتِهِ اه. 1 
(قَوْلْهُ وَدَمُ إِنْ تكب) قَالَ في الِدَايَة وَالنَيِينِ وَإِنْ ضّاءَ يكب وَأَرَاقَ دَمّا اه فَاسْتْفِيدَ مِنْهُ التَخْيرر 
بين الممشي والركُوبٍ (فَوْلَهُ لكِنّهُ مُسْتَحْسَنٌ ر ْر فَإِنَهُ عَنْ عَلِىَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -) كذ 





- يجمه الله - ف الْصْلٍ ْنَا عَنْ عَلِيَ بن أَبي طَالِبٍ 
ْ ون جل تفليو ان ا ردت ب وَدَبَحَ شَاةً لرَكُوبه 

كذابق بَعْضٍ الشّروح وَلَيْسَ بمُطَابِقٍ لِمَا نحن فيه فيه لجوازٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيِمَنْ جعَلَ عَلَى 
ب ال عدن و ذلأ و لك و ول اخو زي عو عل - 
اللّهُ عه - : 

الك حلي فر عات قرت أذ اين إل بنك اله 6 ها الَونُ 
على الله 0 ا لوا 
(ثلت) الْمُطايقُ ونا بَشدة لا ممنتفاذ نه التخيد بَْنّ "” عَى َعَم وير 
عَلَى إطلاقِ لتخي ما قَدْ وَرَدَ في بَعْضٍ الطّقٍ وا د 
أي المشح." )١(‏ 
١‏ ا ا ا 
0 207 لا يجُورُ في التّزْكيّة في الْعلانية إلا الْمُبْرُ النَافِدٌ الْمَطِنْ 


2 
ِ 2 


ولا يُسْتدّل في رأيه. 

وَمِنْ الْمُدَوَنَِ قَالَ مَالِكُ: لا يُقْبَنُ في في التزكيّة أَقَكُ من جلي وَإِن ارْتَضَى الَقَاضِي د 

لِلْكَشْفٍ جَارٌ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ مَا َمل إِلَيّهِ من المزويّة عَلَى رَجْلَبْن لا أق من ذَلِكَ. 
(وَإِنْ بحَبّ) الْمْتَبْطِيئُ وَالتَعْدِيلَ يجُورُ في كُلّ شَيْءٍ في الدّمَاءٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. قَالَهُ مَالِكُ في الْمُدَوَنَة 
طن بد ذملث ين مقووب إلا قذيب) من المنؤة: خهة على ع 
فَعَدَهُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ دل الجكذلق اخدونة قَإِنْكَانَتْ الُهُودُ غْرَياءٌ جار ذللكة :ةا د 
كَانُوا من أَمْلٍ الْبَلَدٍ 1 يخْرْ أن الْقَاضِي لا يَقْيك" (5) 

0< إذًا تَحَادَيَا وَإِنْ لك يَنْضَمًا وَذَلِكَ إِمَا يَخصل فيب الحَشَمَةِ في الْمَرْجِ إِذْ الختَانُ َه 
الْمَطْع في المَانِ وَحْمَانُ الْمَْأةِ قَوْقَ عخْرَج الْبَوْلٍ وعخْرَجُ ابل قَوْقَ مَدْحَلٍ الذْكْرٍ. 


4 
لق 
8 


)١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ منلا خسرو 14/١‏ ه 
(؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل؛ محمد بن يوسف المواق ١77/8‏ 
5" 





َي ه 2ه 


(وَلَْ) كان الْكَمَرَةُ أو مَذْيُعَا أو الْمَرْحُ (من الْميِتِ وَلْبهِيمَة) كأن أذخل رَجْل دَكرَهُ في مزج 
أَحَدِمِمًا أؤ ذَكْرَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في فَبْجه فَإِنَّهُ يُوجِبْ الْغْسْلَ لِمَا مَدَ وَأَقْهَمَ إطْلَاقُ مَغِيبٍ مَا 
ذَكرَ أَنّهُ يحب الْعْسْل عَلَى الْقَاعِلٍ وَالْمَفْعُولٍ إِلّا الْبَهِيمَة كُمَا هُوَ مَْلُومٌ وَالْمَيّثْ كُمَا ذَكرهُ 
ِتَولِهِ (ولا يُعَادُ مِنّْهُ) أعي: مِن مَغِيبٍ مَا ذُكِرَ (خَسْلْ الْمَيتِ) لاثقطاع تَكُليفِه وَإِمَا وجب 
غُسْلْه بِالْمَوْتِ تَنْظِينًا وَإِكْرامًا ولا يحب بِوَطْء الْمَيكة حَدّ وها عَنْ مَظنَّةِ الشَّهُوَةٍ كُمَا 
ا ا وه 0 
الصّوم 0 وأَفْهَمَ “ كلام أَيْضًا آَ لذ يقكر شه الانوال تقد 


و 


وماك زر العاف يز الما وَخَبْرٌ الصحِيِحَيْرِ «اذًا أل 0 أَفْخَطْتَ أئ: جَامَعْتَ 


ع 


وَل نل قلا غعْسْل عَلَيْكَ وَعَلَيِْك الْوضُوعُ» وَتَْوْهُمًا فَمَنْسُو لَهُ الْجُمَهُورٌُ: وَأجَاب ابْنّ 
عَبّاسٍ ع احير الْقَوَلٍ؛ أن 2 لا يحب الْعْسْه بالاختلام لا أَنْ بعل 

وَحَامِسُهًا ما دَكَرَهُ بِقَّولِهِ (كذًَا خْرُوج م وَلَدِ) وَلَوْ جَافَاء لِأَنَهُ ميك مُنْعَقِدٌ؛ وَلأَنّهُ ‏ 

بَللٍ وَإِنْ حَفِي وَتُفْطِرُ به الْمرةُ على الْأَصّمّ في الَّحْقِيقٍ وَغَيْه ؛ وألكرن الرُويَا علب الْولَادة 
كَالِاخْتلام قَالَ في الْمَجْمُوع: وَمَا قَالَهُ ضَّعيفٌ تَعْلِيلًا لِانْتِقَاضِهُ ه بِالحَيْضٍ فين مَعْدَ مَعْقٌ لِلتَعلِيلٍ 


بأنَّ | 0 مُنْعَقِدٌ (و) سَادِسُهَا خُرُوجٌُ , (أمطلي) أَي: أَضْل الْوَلَدِ مِنْ مَي؛ مي أز علَنَةِ؛ أو 


؛ نا ني غير الم كلا مَمَ في الْوَلَدِ؛ِ وَأمّا فيه كُلِخَبَرٍ الصّحِيحَيْنٍ عَنْ : أ سلّمة قَالَتْ 


«جاءث أُمٌ سْلَيْم إل رَسُولٍ الله - صَلَّى الله علي وس - قالث إن الهلا يمنقخيى بن 
الحقّ هَل عَلَى الْمَرْأةٍ مِنْ عُْسْلٍ إِذَا هِي اخْتَلمَتْ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رأث الْمَاء» وَلبَرٍ «إًا الْمَاء 
مِنْ الْمَاِ» 1 عا يب الْعْسْلْ بِالْمَاءِ مِنْ إِنْرَالٍ الْمَاءٍ الدَّافِقِ وَهُوَ المع وَالِاحْتِجَاجُ يَذَا 
لا يْنَاقِ نَسْحَهُكُمَا مَرَ؛ لِأَنَّ النَسْحَ في الحخضر فَمَطْ. 

وَالْمَُا بروج المي في حَقّ اليَجْلٍ وَالبكر بُرُوُهُ عر عَنْ الْقرْج إل الظَّامِرٍ و حَقّ الِب وَصُولَه 
إلى ما يب غَسْلَُ في الاسْتنجَاءِ وَقَضِيةُ كلام النّْم أله أنه لا مرق بَئِنَ 

#؟بَعْدَهُ مِنْ الْبَاطِنِ اه وَهُوَ ظَاهِرٌ 

(فَولهُ ل 0 

الغشاه زوه ل ام قَوْلِهِ و نه يب بروج الْمَاءِ لذي 4 و ليث الو 


ُبخُرُوج الْوَلَد أَوْلّ قَالَ وَهَذْهِ الْعِلّهُ ثُ: 700 يُنْتَقَضُ ُنْتَقَضُ الْوْطُوءْ بروج 
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ا 


بَعْضِهِ كُمَا أَقّْق به سَبْحْنَا الشَّهَابْ التَثْليُ (قَوْلّهُ و) أنه رم يردُ عَلَيْهِ أن الب 0 
مَعَهُ دَمُ قَسَادٍ لا اغتَارَ به (قَوْلَه: وَتفْطِرُ به الْمَرأةُ عَلَى أ َأصّحّ) ف النَّحْقِيقٍ كَذْ بُوَجٌهُ بأ 
مَظْنَّةُ خْرُوج الدّم الْمُفْطِرِ وَهُوَ البَمَاسُ وَيرِدُ ُ عَلَيْه أَنَّ اليا إَِا هُوَ الدّمُ حارج عَقِب الْولَادَةٍ 
لا مَعَهَا فير أَنُّ لَوْ قَارَنَ ا آخِرُ الْولَادَةِ صّمَّ الصّوْمُ مع أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهمْ خلافة 
آمل (فَوْلْهُ عَلَى الْأصّح) هد يُوَجَهُ بِأنّهُ مَظِنهُ ع الدّم كَأَقِيِمَتْ الْمَظِنَةُ مَقَامَ الْمعده 
5 وَمُضْعَةٌ قَالَ الْقَوَاِلَ هما أصْلْ آدَمِيَ اه وَتَبِعَ 
في هَذًا التَقْييدٍ الْحَادِمَ آ ا 0 ا 

(فَوْلهُ روه عَنْ الَْرْج إِلّ الظَّاجِر) في الْعْبَابٍ وَسَيْحِهِ وَمَنْ أَحَسٌ بُِرُولِ َيه فَأَمْسَكَ ذكره 
كلم رخ قلا دل عاند اقلخ عق لو كان في علةة كفلها 5507 
دَلِكَ أو قُطِعٌ وَهُوَ فيه 

دياق الْمَجْمُوع عَنْ الجُمْهُورِ وَكَانَ يُخْصّةً في صَدْرٍ الإسْلام. اه. مر رَأَيْت ما أن 
َرِيًا. اه. (فَوْلّهُ: إِذْ الَِانُ ححَكُ الْمَطّع في النَانِ) قَالَ في في الْمجموع: وَهُوَ ما دُونَ خُرَّة 
الحَسَفَة وَأَمَا خِمَانُ الْمرَةٍ َاعْلَمْ أَنَّ مَدْحَل الذّكر هُوَ رج اليْضٍ ولول وَالْمَيَ وَكَوْقَ 
مَدْخَلٍ الذَّكرٍ نَفْب مِثْل إِخليل البَجْلٍ هُو عَخْرَجُ ول و وَبَيْنَ هَذًا التَقْبٍ وَمَدْحَلٍ الذَّكرِ جِلَدَةٌ 
َقِبِقَة وَقَؤْقَ رج الْبْؤْلِ جِلَدَةٌ رَقِيقَةٌ مثْل وَرَقَةِ بين السَفْريْنٍ وَالسَّفْرَيْنٍ جحِيطَانٍ بالجميع تلك 
للْدَةُ الرقَِةُ يُقْطَعْ مِنْهَا في المَانٍ وَهِيَ حِمَانُ الْمَرْأةٍ مَحَصّل أَنَّ جِمَانَ الْمَرأةٍ مُشتغْلٍ وَخَخْتَهُ 
رج الْبَولٍ وَتَحْتَ رج الْبَْلِ مَدْحَل الذَّكرِ قَالَ الْبندَيِجِيُ وك وعدْرجُ الحيْضٍ الَّذِي هُوَ 
رج الْوَلّدٍ وَمَدَحَلٌ الذَّكر هُوَ حَرْقٌ لَطِيفٌ فَإِذًا أقْْضَّتْ الْبِكد اتَّمََ ذَلِكَ الرَقُ مَصَارَتْ 
ينا قَالَ أصْحَابُا َالْتَفَاءٍ الخِتَائينٍ 0 تعيب الَشََةُ في المج فَإِذَا غَابَتْ فَقَدُ حَادَّى خْتَانهُ 


2 
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(قَوْلهُ: أؤ عَلَمَةٌ أو تعطقة) عِبَارَةٌ العْبَابٍ وَعَلْقَةٌ 


خِتَاكًا وَالْمُحَادَاةُ حي الْبِمَاءُ التَائَيْنِ اه (فَوْلْهُ: ولا يُعَادُ مِنْهُ إل) بَل لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ في حَمَاتِه 
مات لا يَبث عُسْلُةُ ل اه. (قَوْلَهُ: 
أفخطت) رُوي بِصَم المَْرَة وَكَنْحِهَا. اه. يجْمُوعٌ (فَوْلّهُ: لا يخلُو عَنْ بَللِ) أي عَقِبَهُ. اه 

(توْلُّ: لِعلَبَة الْولَادة) أيء لأا مَعْلُويَةٌ مَقْهُورةٌ بالْولَادَةٍ كالاختلام (مَوْلّهُ: للك اثغيل 8 أ 
َهَذًا النَعْلِيلَ هُوَ الَّذِي اْتَمَدَهُ الْأَصْحَابُ وَعَوَلُوا عَلَيْهِ قي وُجوب الْْسْل (فَوْلَه: لا يَْئحجِي) 
ُوِي بِيَاءيْنٍ عَلَى الْأصْلٍ وبَاءِ وَاحِدَةٍ وَحَذْفٍ الْأُخْرى. اه. يجْمُوعٌ (َوْلَهُ: ما 


يّ 
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رأث الجِمَاعَ في النَّوْمِ فَيَحْدّتُ مَعَهُ الْإنْرَالُ غَالِيَا وَأَصْلَْهُ اللْمُ بِضَمٌ الجَاءٍ وَإِسْكَانٍ اللّام 
يراه النَائِِ مُطْلًَا ُ غَلَبِ في هَذًا. اه. 

ْمُوعٌ (قؤلهُ: والْبكر 2)." (1) 

قتع وق ريو روزت شع )رون المدكو به حَجَب بَعضا بَعْضًا) مِنْهُ (قَهَذَا في 
مُشَبّهِ وَحَبْ) لِتَنزيله َنْعهُ فَلَوْ حَلَّفَ ثَلَاتٌ بَنَاتِ لخو تتفرقن كل 9 ت الآ خ لدم الشلك 
وَلِينْتِ الأخ لِأَدُبَوَينِ الَْاتِي وَتُحْجَبْ با بِنْثُ الْآحر كُمَا يُحْجَبْ بأبِيهًا أبُوهاء وَقَدُ بَسَطْت 
الْكَلَامَ عَلَى اليدِ وََورِيثِ ذي الحم في ماي اليَايَة. 
وَاعْلَمْ أنَّ الحجب نَوْعَانِ حَجْبْ تُفْصَانٍ ككحجب الْوَلَدٍ الرّوْج مِنْ البَصْفٍ إِلّ الع وَالرّوْجَة 
مِنْ البُبِع إل الثّمْنِء وَقَدْ مَرّ في بَيَانٍ الفُووضٍ وَثْكِنٌ دوا ؛ على جميع الْورنََهِ وَحَجْبْ 
حِرْمَانٍ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الإطلاقٍ وَهُوَ صِنْمَانِ حَجْب بِالْوَصْفٍ وَيُسَنّى مَنْعَا كَالْمَْلٍ وَالرِقِ 
وَشآن وك القوله عق الخيع انها وعشة بالتخد» وقد أخد تبان ورذعله 
ره لقو م ده مَك فَقَالَ. 
(وَكُك م من أذل) إِلَّ الْمَيْتِ (؛ ِعَيْر عُطْلَا) أي خُجَب (به) كَالجَدٌ عيكية بالأب» وَابْنِ الابْنٍ 
الابْنٍ َكَل ف غَيْرٍ وَلَد لم (وأََا وَلَدُ الْأمَ فََا) يجب با وَإِنْ أَذْلَ بها لأَنَّ شَرْط حَجْب 
الْمُدْلي به مدي اتحَادُهُ مَعَهُ في اله كَالْأم مع أَيَهَا أو حَوْرُُ لِكُلَ التركةٍ لَوْ انْقرَد كالب 


4 


د الور 0 وكا ونث الْوَلَدِ مع أَبَهِ في بنتِ ابْنِ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ 


بع 1 


هُوَ ابْنُ ابْنِ عَيَهَا بأَنْ نَكّح ابْنْ ابْن الْمَيْتِ بِنْت ابْنِه الْآخرٍ فَأَوْلَدَهَا وَلَدَا مَلِدْلَائِهِ بأبيه لا 
مه خوج الْمُدْلي بعرو الْمُدْلِي بنَفْسِهِ أي وَلَيِسَ مُعْتِقًا وَهُوَ الْأَبَوانٍ وَالرَّوْجَانٍ وَالِابْنُ 


وَالِْنْتْ قلا يَحْجْبُهُمْ أَحَدٌ حجْب حِرْمَانٍ. 


250 


(وَكُكَ جَدَة) م مِنْ قِبَلٍ | لآم أؤ 
قَالَّ الْعْلَمَاكُ: له الْحَدّاتِ 


١57/١ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ركريا الأنصاري‎ )١( 
53.95 





قَالَهُ هُنَا مَعْ قَوْلِهِ كَبْلُ وَكُنُ مَن أَذْلَ بِعَثْرٍ عُطْلَا به يَقْمَضِي 
0 ليق كأ ايد لأ ونه وكة وري رةه 


الْمَعَوِيٌ و ا تَحْجْبْهَا قَالَ النّوَوِي: وَهُوَ الصّحِيح الْمَعْرُوفْ. 


4 


الحجْب بق الأم) ميق الدّات كام لاض ا 


و 0 


0 الأب خلا نغدى ين 


ين 


م لاك 4 يق 


0 


ل وقربى 


و 
ان 


36 5 لذقى ع بيه كأ 


- 


ا 


وفَوْلُهُ: مايه بأبيه إس1) أ فَإرنهُ مَعْ 


عبر عَطَلَا ولا يُعْني عَنْ ذَلِكَ فَوْلهُ: وكا فللا الوا 


م0 من الاب 4 يحَذَا ني 0 الشَّارٍ ع فتأئل 0 


4. 


عَلَى 0 ومن الِانِْقَالٍ إِلَ الْمْرَاحمَةِ وَلَدُ الم فَإنَّهُ 


5 6 


كا وَإِنْ أَذْلَ يِا) قَالَ في الرَوْضَة: 


#0 





حَمْسَة أَشْيّاءَ فَيرِنُونَ مَعَ مَنْ يُذْلُونَ به وَيَرِثُْ ذَكَيْهُمْ م الْمتمَردُ كَأَنْعَاهُ الشركة 
لي بأنتى قث و وَعَحْجْبُونَ 1 لذو ب 7 لين 3 در 0 


ب قا عكرة 5" جذومن بت 


ْنِ الايْن؛ ا مِنْ جهَة الْأُمّ قلا يحْجْبهًا قَرِيبَةٌ كَانَثْ أو 
يده ا اه. 0 ل وَمَا قَالَهُ هْنَا) أَيْ مِنْ تَخْصِيصٍ حَجْبٍ كُلّ جَدَهٍ 


م 


هو- 
ع 


الم الْمْفِيدٍ أَنَّ ها كأ الأب لا تحب كل جَدَةٍ وَإِقَادَةُ ما سبق أ 


0 


ا 3 
انر اك ا ا عا م وه مَنْ أَذْلَ بِعَيْرِ عُطْلَةِ دَلِكَ الْعَيرِ 
وَأَكَا مَنْ 1 يُدْلٍ بِهِ فَمَدْ يُعَطْلُهُ وَقَدْ لا يُعَطَلَهُ تدب . 


00 بُعَدَى ا وله بق تُعَدَى 


ني من قتل الأ من الأمثن تبيها 5:! هُ الْأَصَالَة ل لد الب كَاسْكو سَتَوَيَا 
قِيْفْسَمْ السَُدُمنْ بَيْنَهُمَا نِصْمَيْنِ اه وَلَعَكَّ و عه الأميالة عاتن عفش عن عفية 15 ده 
نف اله (قرلنه فق عدي مجهه اتانه) مكرة :الها وِيَُ كأَمَ أبي بي أب (فَوْلْهُ: الْمَولانِ 
لين عه الت 0 / 00 


- 
فا 


ا 


السَابقَانِ) أَيْ في 


'لِلْأخْرى: أشْركتّك مَعَهَا وَنَوَى الطّلاق قَالَ في الْأنوَار: وَكَعَتْ وَاحِدَةٌ وَكَلَامُ 


الث لسْيْحَيْنِ يَفْنَضِي تَبْجِيحَة وَقَالَ , بَعْضَهُمْ: بَعْضْهُة: الْقِيَانْ 1 جمَعْ اتات وَنُوقُِ عَليْهَا ذ نِصفَهَاء 
كُمَا كَعلنا دك 00 اب عََيْهَا بنتَانِ به صَرّحَ الجرْجَايهُ ون البَخرِ قَالَ الْمرَنَ في 


قّ ثلاث 0 لمُغرى: أَنت شَرِيكْنُهَا في هَذّا الطّلاقِ 2 


00 


في هَذًا الطَّلاقٍ قَالَ السَّافِِئْ تَطْلقُ الأول ثَلَانَ 
ا وَاجِدَةٍ مِنْهُنّ تان قَالَ الْأَدْرَعِيٌ 
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أن 


بَعْدَ تَقْلِهِ ذَلِكَ: مَحَصّلَ أ نّ المذعب أَعَا تطلق ثِنَيْنٍ يَعْني في الْأُولَ كَالمَائَة ِيَة» وَفِيمَا قَالَهُ 
ع لِأَنَّ الظّاهِرَ من قَوْلِهِ في الثَائِيَة في هَذَا الطّلاتٍ أ 
قَ فا الأئجه ؤي أن تعلق وانحدة كفا عه 


ا 


رَادَ الْعَدَدَ بخلافي فَوْلِهِ: نَوَيْت 


كو 
نه 


200 


(وَنْ عَلَّقَ) الصّلاق كَأَنْ قال لإخدّى امْرَآتَيّه: إن 
قَإِنهُ يَصِح الْإِسْرَاكُ فِيه؛ 7 كن 2 
طَلَاقِهَا بد شو ادي طَلْقَنَا بِدُحُويَاء وإ أَرَادَ الأحيدة 


كما بي الول تعلق طلاق كُلِ مِنْهُمَا يه خُولٍ نَفْسِهَاء م 


0 


ولو كال أزذت تونق طلاق الأول على فخول الثاقة 1 
الْذَوَلِ. 
(فَيعٌ) أَفْىَ ابْنْ عَبْدٍ السّلام فِيمَن لَهُ أَرْتمُ رَوْجَاتِء وَحَلَفَ بالطّلاقٍ الثَلاثِ وَحَيِتَ با 


يََْقُهُ ثلاث طَلْقَاتٍ يُعَينْهَا ني وَاحِدَةٍ مِنْهُنٌ ولا يجُورُ أن يُوقِعَ عَلَى كُل مِنْهُنّ طَلْقَةَ حدّ 
َكْمُلَ التَّلاثُ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَكَادَ الْقُقَةَ الموجبَة لِلْبَينُوَة الكبْرى» و1 يَقِمْ 
السُبِكِيٌ عَلَى هذا فَقَالَ تَمَقّهَا: الظّاهِرٌ جَوَا اامشوداء والوسوتدت اخمرين 
حَلَفَ بالتَّآلاثِ وَلَهُ رَوْجَتَانٍ أَنَّهُ لا يَفْعَِ كُذَا نم عَبّنَ لإِخْدَاهًا 

دَذلِكَ هل يُْبَنُ ظاهِرا؟ » (تَوْلْهُ ونَوَى الطّلاق 6) أي أَصْل الطّلاتٍ كَقَطْ إن 
نَوَاهُ مَعَ الْعَدَدٍ مَطَلْمَنَانِ. (قوْلْهُ قَالَ في الْأَنْوارٍ: إح) وفِيه يَعْني الْأَنْوَارَ طَلّقَ وَاحِدَةَ نه قَالَ 
لأخرى: قَسَبْت الصّلَاقَ بَبْنَكُمَا 1 تَطْلْقْ» وَيتَعَيّنْ حَلُه على نا إِذَا د يَنْو حَجَرٌ (َوْلْهُ كُمَا 
ل ا تبن : أَوو+ َغت بَبنَكُمَا لات طلقَاتِ إن يَقع م عَلَى كُلَ 
وَاجِدَةٍ بْنْمَانٍ بِدّ. (قَوْلُهُ تعن في الأُول) أي المشالة الأول أي منشالة الالوار, 
(تَنيةٌ) قَالَ في الُْوتِ ع هُ رَوْجَتَانٍ فَمَالَ: زوجت أو امْرأي طَالِقٌ و ينو عَدَدَاء ولا كَل 
وَقَعَ الطَّلاقٌ عَلَى إِحَدَاهَن» وَيعَينُ + الاك عَيْتُ قَالَ: 57 يَمَعْ عَلَى حمَيعِهِنّ) وَل قَالَ 
عَلَيَ الطّلاق أ الطّلاق لَازمٌ بي أَو يَلْرَمْني وقْلنَا: بصرَاحةِ ذَلِكَء وَهْوَ الراجخ. أو توى أَفْقَ 
الْمُتَأَخْرُونَ: منهُمْ: ابْنُ عَبْدٍ السّلام وَابْنُ الصّلاح الاك 1ق الو لض والكمال سَلارٌ شَيْحُ 


النَوَوِيٌ» وَصَبّحَ به في اللخاير في قَوْلِهِ: عَلَىّ الطّلاقٌ, عا كاي قَبْلَّهَا اه. برّ 


حلا 





(فَوْلهُ بأنّهُ يَرَمُهُ تلات طَلْقَاتٍِ يُعَيْنْهَا قي وَاحِدَةٍ مِنْهْنَ) أَنْظرْ لو كَانَث الصُورَةُ مَا ذكِرَ 
وَلَكِنَّهُ يحْلِكُ ل رَوْجَةٍ طق وَعَلَى أخرى ُنتَيْنِ وَعَلَى أخرى ثَلانًا مَاذًَا 0 م 
شنيعنا وأقول: يكحة هوا لنّؤزِيع مُطلَقًا حَبْتُ أَدْحَلَ فِيهِ ذَاتَ الطّ لطلفة 7ه يليه جوا 
تَعْبِينِهًا وَحْدَهَا لِلطَّلاقِ لَحُصُولٍ مَفْصُودٍ الْيَمِينِ 5 َتَبِينُ بِوَاحِدَةٍ وَتَلَعُو 
الْبَاقِيَتَانِ واه يَمُعُ عَلَى صَاحِبْتَيِهًا شيع وَذَلِكَ؛ 1 لَوْ حَاطْبَهًا ابْتَدَاءٌ الاق اثلاث 
صّحّ وَوفَعَ عََيِهَا وَاحدَةٌ لعا الَْاقِنَانِ فليِصِعٌ تعَيْنُهَا لَه فتَأمْ وَلوْ عَلّقَ اثلاث عَلَى 
صِفَّةٍ مِنْ إِحْدى نِسَائِهِ عَلَى الإيْام» م وُجدّث الصّفَةُ عَبّنَ إحْدَاهُنَ» فَلَوْ عبّنَ مَنْ مَانَتْ 
قَبْلَ وُجُودٍ الصّنَّة لَمَا صّحَّ هذا النَعيِينُ إِذْ يَْرمُ وُفُوعٌ الطّلاقٍ عَلَى الْميْنَدَ إِذْ الطّلاقٌ لا 
يَسْبِقُ رَمَانَ وُجُودٍ الصَّفَّة بخلافٍ 
طَالِقٌ إِنْ 1 يَسَأْ الله الطّلاق وَسَيَأت تشطة في الشّزح. 


يَعْ: في هَذًا الصَّلاقِء بَْ نَوَى أَصْلَ الطّلا لاق قا 


- 


0 إِذَّا قَال: أَدْرَكئُك مَعَهَا في هَذَا الطَّلاقٍ كُمَا 


الْمَذْمَب) أي في مشالة الْأَنْوَارٍ. 


(قَوْلُهُ فلو أَطْلَقَ إ) عبار الْكَرْعيَ عَلَى الْمَحَلَيَ: َإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَصّدَ مُطْلَقَ التّعْلِيقٍ كَحْكَمْ 

الأخرى كه لاون فَحَيْتُْ كَانَ لتدلِيق فيهنا عل 5 ونا تفبها والأدري كُذَلك أ : 

يَكُونُ طلافُهَا معلا عَلَى دُحُْويًا تَفْسِهًا. (فَوْلهُ 1 يُقْبَلَ مِنْةُ) ولا يَدِينْ ْلَه الْمَذْكُورَةِ اه. 
ق ل. 

(قَولُّ أَّْق ابْنْ عَبْدٍ الكلام (2) (مَرْعٌ) لَوْ حَلّف بالطلاقٍ ولَهُ رَوْجَمَانٍ و ينو سَيْئَاه تحير 

بَيْنَهُمَا قَهَ فل أزاة وفع مكقلة وافكا كلانه تقلة تله 0 

اسل ب عَنْ الْقَاضِي الُسَيْنِ فِيمَنْ قَالَ: 

ا 0 نه أله تعطلق ل مِنْهمَا طلقق وى الْبَعْوِيّ 

حَرَامٌ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعْمُ كُنَ حَلَالٍ لَه وَهُوَ الْمَبأَْانِ 

لام قُلْت اللّامُ من الطّلاقِ لا تُحْمَك 





يِعًا: الال مُفْرَدَاتُُ النّسَاءُ فِيَعُمُ فيهّاء 


لير صرس قاد 7 دق لِقَوْم 1 7 


قَالَهُ 3 اليه 
)مستي الشرع قش القن وم كيم ل بشي الشف من ال 6ل ليها وف 
ْتَمَعْهَا وَكَذَلِكَ مُسَمَى الْمَجِرَةُ سْرَع السّمَاءِ عَلَى أَكَا بايا وَمحْتَمَعْهَا. 

(قَرْع) (الْإرقَاغ) وَاحِدُهَا رُفُعٌ بِضَّمٌ الاو #شكين: الفا وَالْعَينٍ النشجعة وفو أغلن أصْلٍ 
الْمَخِذِ ينا يلي الجؤف وَيُقَالُ بمَمْح الياء وقِيل: هُوَ الْعَصَبْ الَذِي بَيْنَ الشّرج وَالذّكرٍ. قَالَ 
الْقَاضِي في التَْهَاتِ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ قلا يُوجِبْ وَضْوءًا. 


[مَرعٌ قرح البَهِيمَةٍ لا يُوجب وَضُوءًا] 
(َيعٌ) فرْجُ الْبَهِيمَة لا يُوجب وُضصُوءًا خلاهًا لِلَْثِ؛ لِأَنَهُ مَظِنَةُ اللَذّوَ انْعَهَى مِنْ الدّخيرةٍ. 


0 وَإِنْ غَسَلْت اعون لكر بق القن 0 0 
" رعمه و 


ا ي اللا أب اذ إن متلى خارث الي من ع أذ 


عَمَّنْ يَفْطْعْ 
تش الوه تام لكلا الى أن نسل لوالا مقير وق قال 00 
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َه 
4 0 


حب إِيِنَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مَا اسْتحبّةُ هُوَكُمَا 1 دن 00 ا مم شيع 
ل 


كِتَابٍ الصَّلاةٍ. وَقَالَ ابْنُ يُشْدٍ في سَرْح الْمَسْألَةِ النَامَ 9 في رَسْم الْوْضُوءِ وَالجهَادٍ 
مِنْ ماع أَشْهَب مِنْ كاب الطّهارة في الكلام عَلَى فَوْلِهِ في آخِر السُوَالٍ: وَقَدْ بَلَمَني أن 
ا ل رك مَا ذُكِرَ عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ 
- رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ ذا أَكَل مَسَحَ يَدَهُ بَِاطِنِ قَدَمِهِ نا هُوَ في مِثْلٍ الثَمْرِ 
وَالسَْءِ لجاب الّذِي لا يَتَعَلَّقُ بِيَدِه إِلّا مَا يُذْحِبْهُ أَدْقَ 0 وَأَكَا مثْله م وَاللَّنِ وما 
يَكُونُ لَهُ الدِّسَمْ وَالْوَدَكُ قلا؛ لِأنَّ غَسْلَ الْيَدِ مِْهُ نا لا يَنْبَغى تَدَكْهُ «0 وَقَدْ م ول 
َ الراك سو وس نكري ولو لوق لحي ول ا 

عَنَّانَ يَدَهُ مخ اللخ ومَضعَطن بئة ذكر ولك ماللك بي الْموع قهِذَا يذل على :ما ذكزناء 
وَآلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ انْتَهَى. 

نبية) قَالَ ابن تاجي ف سَرْح لرَسَالَّة في بَابٍ الطَعَام وَالشّرَابٍ: تَرَدّدَ الْمتَأَجَرُونَ منْ 
التُونْسِيِينَ هل قَوْلْ الْمُدَوَئَةِ وَيَغْسِلَ الْعَمَرَ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْله 

الاسْتِحْبَابُ عَلَى حَدٍّ السَواءِ أو هُوَ اسْيَمْئَافُ كلام فَيَكُونُ الْأَمْرُ فيه آكَدَ مِنْ الّذِي قَبْلَكُ 
2 

ا َعْدَ كرو مَسْأَلَة الْمُدَوَنَةد و وم مو صل ذلك و1 تشبلة فللاشة س2 


ا . 
عكة ابطق ويشتفك أن للد ما اانه هَذِه الْأَشْيَاءٍ الْمُسْتَروحة 
عَنْ توب منْ هَذْهِ 


اه تر 


ليع كرَهةٍ كَالْبَيْضٍ إِذَا كَانَ فيه 4 ريح الع بِاخْتِصّارٍ فانظرة. 


ا 





وْ طّافَ بِهِ سَبْعًا وَهُوَ كَذَّلِكَ قَالّ 5 
0 باب شك النمّة. 
(فَرْعٌ) وى مَعْنٌ عَنْ مَالِكِ." )١(‏ 

55" '"شَهَادَة دَهُ أَمْلٍ دين عَلَى غَيْرٍ دنهم إل افون َع عذول على الفرنية وَعَلَى 
غَيْرِهِةْ» ضَعِيفٌ وقَؤْله تَعَالُ أو آخْرَانٍ مِنْ غَيْركُة 4 [ [المائدة: ]١ ١١‏ أي: موا عار شرك 
أو مَنْسُوحٌ بِمَولِهِ ظوَأَسْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُةْ؛ [الطلاق: ؟] ولا مَنْ فيه رق لِنَقْصِهِ وَمِنْ 
يَتَأَهّنْ لولايَةِ مُطَلَقًا مُطلنًا ولا ص وحنو إِجْمَاعًا وَلّا قَاسِقٍ لحَذِهِ الآية وَفَوْلَهُ امن تَرْضُوْنَ 4 
[البقرة: ]18١‏ وَهُوَ ليس بِعَذَلٍ وَلَا مَرْضِيّ وَاخْتَارَ جَنْعٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِينٌ وَالْعَرَُ وَآحَرُونَ قَوْلَ 
بَعْضٍ الْمَالِكئة أَنَّهُ إذَا مُقِدَث الْعَدَالَةُ 5 الْفِسْقُ قَضَى الَْاكِمُ بِشَهَادَةٍ أل َالْأَمْئلٍ 
ِلضَرُورَة وَرَدَّهُ ابْنُ عَبْدٍ المكلام بأَنَّ مَصْلَحَتَهُ يُعَا لاسر د عَلَيْهِ ولِأَحْمَدَ حَمَدَ واي 
احْتَارَهَا بَعْضٌ أَئْمَّة مَذَْهَبِهِ 2 يَكفِي ظَاهِرٌ السام مَا ل يُعْلَمْ فِسْقٌةُ عق ا 
ِأَنَهُ لا حيّاءَ لَهُ وَمَنْ لا حَيَّاءَ لَهُ يَقُولُ مَا شَاء لِلْخَبرٍ 00 

0 ل له 0 1 ا 


: 
وَأَدْىَ ألا 


قَ ألا 


حَدِ؛ لِذَنَا 020000 ولا 


ار 


ا 2 ند لا لز الشَنّهَادَةٌ با لعفو 3 اتدل بالبوَايَة 


خاي تعن لا ريك جه وا َو لير أعد الاي عن 
ا أو قَالَ قَالَ وكلته و َقَالَ الْآحَرٌ 
ال م َي اند 0 يُفْبَلا؛ 


5.07/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الرعيني» الحطاب‎ )١( 
5 





ذكرَهُ في مَرّةِ وَيكْرِي ذَلِكَ في قَوْلٍ أَحَدِيِمَا قَالَ الْقَاضِي نَبَتَ عِنْدِي طَلاقٌ فلائق وَالْآخَر 
قَالَ ث, نَبَتَ عِنْدِي طلَاقُ هذه قلا كني بخلافي قَوْلٍ وَاجِدٍ تَبَتَ عِنْدَهُ طَلَاقُ فُلَانة وَآخْرَ 
بت جِندة طلا هذه وى يلك نه تخفي اتقائاء 4 زأئت شخت حاتي قال ي تلفي 
الشَّهَادَةٍ وَلَوْ سَهِدَ وَاحِدٌ يإفْرَارِه بِأنّهُ وَكَلَهُ في كَذَا وَآحَرُ يفاره بِأَنّهُ أِنَ لَهُ في المَصَيُفِ فيد 
أو سَلَّطَهُ عَلَيْه أو فَوَضَهُ إَِيْهِ انْتََتْ الشّهَادَةُ لِأَنَّ النَقْلَ بِالْمَعْىَ كَالئَفْلٍ 
ٍِشْهَادَةٌ أَمْلٍ دين !2) مُرَادُُ يَذَا دَقَعَ ورُودٍ هذا الَدِيثِ الدَّالٌ مَفْهُومِهِ عَلَى قَبُولٍ 
ل (قَوْلُ: أي غَيْر عَشِرَتكُمْ) أَيْ مَعْنَاهُ مِنْ غَيرٍ 
م وَالَْْادُ بم غَيْدُ الْأصُولٍ َالُُْوع لِمُوَافَِ مَا يَأن من قَبُولٍ شَهَادَةٍ الأ خ لِأَخِيهِ فَالَهُ 
ع ش وَيَزة عليه أله لا يَظَهَرُ بيذ الْعَطث في الآئة كَلْمَراد بالْعشِيرة اكاب وبكئه 
الْأَجَانِبُ. (َوْلّهُ: أو مَنْسوح) أي: أو الْمُرَادُ وح تيه لحان ون ركز 
ولا مَنْ فيه رِق) أنْظر وَجْه عَطَفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَاَةُ الْمُغْني م مَعَ الْمَعْنِ حر وَلَوْ بالدّارٍ ملا 


تقب شَهَا شَهَادَةٌ ؛ يت لاق لَِحَدَ ول مُبَعَضًا 3 كانتا اه 


وو- 


رَآَيْت قَالَ التَشِيدِيٌ فَوْلْهُ: ولا مَنْ فيه رق ال د 
أن من من الأتاد تي ِي تذخو فول 1 
(قَوْلهُ: لِنَقْصِهِ !2) عِبَارةُ الْأَسْةٍ لم 5 
َوْعٌ ولايّة. اه. (فَوْلَّهُ: مُطْلَنَا) أي عَذْلَا كَانَ أو ءَ 


7 


3 


-_ 


غ0 عد 0 
صَوِيٌ) إلى م 


كَانَتْ الولَايةُ أؤ غَْرهَا ع ش. (فَوْلُهُ: ولا قَوْلِ 

بس إخ) أي الْقَاسِقُ. (فَوْلّهُ: بِسَهَادَةٍ الكل 0 أ : دياع ش. (قَوْلَهُ: تُعَارِضُهَا مَفْسَدَةُ 
لود عل لكن يه ل املح فذ لوقي ل تعل لأحك فَيَْجعُ مِنْهًا عَلَى 
المشؤود عَليد جه لا قم لان القاضن معد الفذول. له 
اع ش وَقَوَا وله جلك المطلكة لعلة فق عق المقكةة (كدا ولهُ: وَلِأَحْمَدَ رِوَايَةٌ إ1) لَعَكَ اللّام 
بع عَنْ. (فَوْلَ: أَنّهُ يَكْفِي إ) بَدَلَْ من روايةٌ (قَوْلَة: ولا عَيْدُ ذي مُرُوءة) إِلَ قَوْلِهِ لِنَقْصِدِ 
في الْمُغّْي (فَوْله: فَاصْنَعْ مَا شِئْت) أَيْ صْنْعَهُ سم. (فَوْلّهُ: وَيَأْيِ) أي في الْمثْنِ (كَوْلّ: دَلِكَ 
أَدىَ !2) وَالْقِرَاءَةٌ طِدَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَأَقوَمُ ِلشّهَادَةٍ وأَدىَ آلا تَرْتَابُوا4» [البقرة: 187] 
. (َوْلْهُ: كَمَا مرٌ) أي فَوْلَةُ: وَينُون ولا فَاسِقْ هَذَا عَلَى يجوع صَمِيرٍ ذكرَهُ إلى قَوْلِهِ ولا 


/ 





َمْجْورَ عَلَيْهِ ِسَفَِكَمَا هُوَ الظَاحِرُ وَأَمَا عَلَى احْتِمَالٍ بُجُوعِه إلى فَوْلِه رَشِيدٌ فَِالْمُرَادُ ها م 
قَوْلُ الْمُصَيْفٍ مُكَل عَذُْلٌ. (كَولَهُ: 0 وَصَرْفُ مَالِهِ في حرم لا يَسْعَلْرْمُ 
الْفِسْقَ ع ش. (َوْلُّ: كما يأي) أَيْ: عْمَى وَمُرَادُُ بدا الاغْتِذَارُ عَنْ عَدَم 
اشْتراطٍ المع وَالْبَصَرِ هُنَا رَشِيدِييٌ. (كَو مز و ع لي ل ف 
يم ل و0 َ 
قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ الَْائ ِعَ قَالَ بعغت» وَالْمُشْكرِي قال اشير 

اشْترى مِنْ هَذًا فلا يَكْفِي فَتََبَه لَهُ فَإنّهُ يَْلَطُ فيه 7 
الإشلام وَالْمَرِي كالصريح في الوا كُلَاجَعْ. (قوَْه ميد سر 


7 6 


39 


يا 
0 


بوه 


ف أؤ يُعََدْ إ1) أَنْظْرٌ ل كَانَ مَقِيهًا مُوَافِمَا لِمَذهَبٍ المتاكم هَل بَحُورُ لَهُ الشَّهَادَةُ الْمَعْىى؟ 
وَقَضِيةُ هَذَا التَعْلِيلٍ نَعَمْ فَلْيرَاجَمْ رشيدِييٌ. 0 قَبْل) الْأَنْسَبْ الَْيةُ أو التَأَنِيثُ. (فَوْلْهُ: 
أن ما ٍ ع أَحَدُِّمما وَيَشْهَدُ يجا فَالَهُ الاح أخدًا با ةد ع ش عَبَارَةٌ التشيدي قَوْله: 

به الْآحَرُ قبل وَقَوْلَهُ لا يَكْفِي 

ا ا ري ل ار ري خَيْثُ فتن وَإِلا 
َأ كَدْقٍ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ. اه. 
وَعِبَاَةٌ سم فَوْلَهُ: قلا يَكفِي قَذْ يُنْظَرُ فيه بِأنَّ إِنْدَالَ فُلَانَة بم أو بِالْعَكْسٍ لا * 
الكايّةكُمَا يُعْلّمْ مِنْ النَّحْو قَلَا مُتَاقَاةَ بيْنَهُمَا. اه. 

سح أكول هذا النَطَرْ يْرِي فِيمَا مد آنمًا أَيْضًا مَتَسْلِيمْ ذَلِكَ دُونَ هذا تَرْجِيح بلا مُرجح. 
(قوله: 
ٌفَوْلُْ: «إدًا 4 تسح فَاصْنَعْ ما شفت» ) أَي: طُنْعَة (تَوْلَهُ: قلا يكفي) قد ينظ 
فيه بأنَّ ! إِيْدَالَ قُلَانَة يَذْهِ أي : بالْعَكْسٍ. " )00( 

22.0 'وَالْأصل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع آيات كَمَوْلِهِ تَعَالَ «أوَلَا تكتموا الشَّهَادَة؟ وَقولهِ تَعَالَ 
##واستشهدوا شهيدين من رجالكم# 


”17/٠١ تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» ابن حجر الهميتمي‎ )١( 
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وأعبار كير المتجيكان اتن ذف الأنشايةاك أو ينه فهر اله صلى الله عَايع كسد شف 
عَن الشّهَادَة فَقَالَ للسّائل ترى الشّمْس قَالَ نعم َقَالَ على مثلهًا فاشهد أو دع رَوَاهُ الْمَْمَقَىْ 
وَالحَاكم وصححا إِسْنَاده 

وأركانها حَمْسَة شاهد ومشهود لَهُ ومشهود عَلَيهِ ومشهود به وَصِيعّة 

شرع في 0 الإكن الأول مَقَالَ (ولا تقبل الشّهَادة) عِنْد الَْدَاء (إلّا من الجتمعت فيه 
خْنْسَة) بل عشرّة (خصّال) كُمَا ستعرفها الأولى (الْإِسْلام) فا تقبل شَهَادَة الْكَافِرٍ على 
الس 


5 


ولا على الْكَافِرٍ خلا خلافًا لأبي حنيمّة في قبُوله شَهَادَة الْكَافِرٍ على الْكَافِر وَلَأَحْمَد في الْوَصِيّة 
لقَؤْله تَعَالَ ظوَأشْهدُوا دوي عدل مِنْكُم 4 وَالْكَافِر لَيْس بعدل وَلَيّس منا وَلِأَنّهُ أفسق الْقُسّاق 
ويكذب على الله تَعَالُ قلا يؤمن من الْكُذِب على خلقه 

(و) الثَايّة وَلَلَة (الْبُوغ وَالْعقل) هلا تقبل شَّهَادَة صبي لله تعَالَ إمن رجالكم» ولا 
تنُون بالإجماع 

(و) الرّابعَة (الَيّة) ولو بالدّار قلا تقبل شّهَادَة رقِيق خلاقًا لِأَحمَد وَلّو مبعضا أو مكاتبا 


أن قل التهاذة فيه معن الرلكية مث سلوب منها 

(و) الْحّامِسَة (الْعَدَالّة) قا تقبل شَهَادَة اسق لقَّوْلهِ تَعَالَ إن جَاءَكُم فاسق نبأ متَبَينُوا 
وَالسَاوْسَة سَة أن تكون لَهُ مُرُوءَة وَهِي الاسْتقامَة قله لأنا هن ل نتووة [4 كيار ل قدي لذ ياه 
لَهُ قَالَ مَا شَاءَ لقَؤله صلى الله عَلَيْهِ َسلم إذا لم تستح فَاصْنَمْ مَا شِفْت والسّابعَة أن يكون 
غير مُنَّهم في شَهَادته لمَؤله تَعَالَ «إذَلِكُم أقسط عِنْد الله وأقوم للشّهادَة وأدى ألا ترتابوا» 
والريبة حَاصِلّة بالمتهم 

وَالنَامَِة أن يكون ناطقا فَلَا تقبل شَهَادَة الْأَخْرس وَإن فهمت إِشَارته والتاسعة أن يكون 
يقظا كُمَا قَالَه صّاحب التَّنْبِيه وَغيره قلا تقبل شَهَادَة مُغفل 

والعاشرة أن لا يكون عَحْجُورا عَلَيْهِ بِسَفّه 





قلا تقبل شَهَادته كما نقل في أصل الرّوْضّة قبيل فصل التّؤْبَة عن الصَّيْمَرِيٌ وَجزم به الرَافِعِيَ 
في كتاب اليد" 00 
0 'مُكلفٌ 
لوا تُقَْلُ سَهَادَهُ رقيقٍ 
َع الْولايّة وَهُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهَا. 


كل لا قبل شَهَادَة تجُْونٍ بالإجماع ولا صَِيّ ِعولِِ تعَالى: من رِجالكم [البقرة: 


00" 


1 
"١8‏ ها ا ا لا ما لا م ا لاا ا لا ا و ا ا ما ا و ا ا م ا لا ل و ا ا م و و و ١م ١ ١ ١ ١. ١‏ 


أما من ليس لا ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على 
المختار خلافا للشيخين. 

فرع لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عند التقييد بكفء أو بغيره ل يصح 
الترويج لعدم رضاها به. 

فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لما لتقصيرها بترك 
البحث نعم لما خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة. 

تتمة [في بيان بعض آداب النكاح] يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص 
بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد ولا افتضاض بأصبع ويسن 
ملاعبة الزوجة إيناسا وأن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر وأن يتحرى 
بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وأن 
يتطيبا للغشيان وأن يقول كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا وأن يناما في فراش واحد والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح: كعفة 


ونسل وسيلة بوب فليكن محبوبا فيما يظهر قاله شيخنا. 


)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, الخطيب الشربيني 7؟/957> 
)١(‏ مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج؛ الخطيب الشربيني ١40/5‏ 


0 





ويكره لما أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة. 
وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وأنما لا تغتسل 
عقبه وتفوت الصلاة. ." )١(‏ 
+“ "نيدو كما قاله تباي والمكول. 
وَلوْ اشْترى العَريّةَ مَنْ يَخُورُ لَهُ شِرَاؤُهَا ثم تَرَكَهَا حَقٌ صَارَتْ را جَارٌ خلاقا لأخمد. 


بَاب اختلافي الْمْتَبَايعيْنِ حَصَّهُمَا بالذّكر لِأَنَّ الْكَلَامَ في في البَيْع والاخيلاف فيه أَعْلَبُ مِنْ 
غَيْرهِ إلا فَكُُ عَقّْدٍ مُعَاوَضَةٌ وَإِنْ 1 تَكنْ عَخْضَةٌ وَقَعَ الاختلاف بي كَيْفِييهِ كَذَلِكَ. 

وص الْبَابِ مَا صّحّ «إذًا الختلّف الْبَيَعَانِ وَلَيّسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ قَهُوَ مَا يَقُولُ ربت السَلْعَةٍ أَوْ 
1 عل ل غئن وعله - أتر اميد أن ليت 2 تف لفقا 
ِنْ شَاءَ أَحَدَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (إِذَا انَمَمَا) أ الْمْتَعَاقِدَانٍ وَلَوْ وَكِيلَيْنٍ أَؤ قِنَبنِ أَذْنَ لهُمَا سَيَدُهَْا 
كما هُوَ وَاضِحٌ أو وَارِنَينِكُمَا يأ أو وَلِيَيْنِ أو مين ( (عَلَى صِحَة البنِع) َو نَبَثْ بطربق 
أُخْرَى كَبِخْئّك ألْنٍ قَقَالَ بَلْ بحْمْسِمِائَةِ وَزْقِ حمر فَإِذَا حَلّفَ اْبَائُِ 


يَتتَارَكُا) وَصَّحّ العا« 


"ل الإِخْبَارٌ مِنْ الرَاوِي عَمّا فَهِمَهُ مِنْ الشّارع َفِي دَعْوَى عُمُومِهِ شَئْءٍ فَلْوْرَاجَعْ (فَوْلهُ 
حٍ لك جَارٌ) أي لِاسْتِجْمَاع شُرُوطٍ الْبِيْ وَقْتَ 00 


00 


ورَيما يجا عا 


(بَابُ الختلافي الْمْتَبَايء يعبْنِ) أَيْ وَمَا يُذَكُرُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْترى عَبْدَا قَجَاءَ بعَبْدٍ مَعِيبٍ 
إ (قَوْلّهُ: وَإِنَْ 4 تَكْنْ عَخْضَةً) كَالصّدَاقٍ وَالخُلع ا للم (قَوْلْهُ: وَأَصْ الْبَابِ مَا صَّحّ) 


2 
2 


أي الدَلِيلَ عَلَى أَصْلٍ الالختلافبٍ وَإِنْ كان ما أَورَدَهُ لا يُنْيِتُ الْمَفْصُودَ مِنْ التَّحَالّفٍ ثم ما 
ذَكْرَُ في الْحَدِيثٍ النَّاِنِ قَضِيّيهُ أنُّ إذَا حَلّف ل شعو يق" الفشتري ين الرعناءيه 
وَل َمَسْخء ولا يُوَافِفُةُ مَا هُوَ مُمَرَرٌ من أنه مَىَ قَلنَا بِتَخْلِيفٍ أعيما قْضِي به عَلَى الآخَْرٍ 
(قوْل: فَهُوَ) أي الْقَوْلُ (َوْلَُ: أؤ يتََاركا) حِي بغ إلاء وَعِبَارةُ حَجّ: أو يَمَااكا: أي ين 
)١(‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» زين الدين المعبري ص/ 4/7 
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كك مَا يَدّعِيه وَذَّلِكَ ما يَكُونُ بالمّسْخْ. 


وأَوْ هُنَا مغ إِلَا وَتَفْدِيرُ لام ارم بعِيدٌ مِنْ اليَاقٍ كما هو ظَاهِرٌ اه. 


كنب سم عَلَى قَوْلِهِ وأو هنا مق إِلّا تكن عَلَى هذا أَنْ يَكُونَ عَخْمَاء قَولِهِ في الحَدِيثِ فَهُوَ 
خا يقول يك التلعة عَلَّى ها إذا حلت وتكل القفد أو على ها إذا قراضيا عا قال وقول 


َ ع 


فيه أَوْ يََتَاركا عَلَى مَا إِذَا حَلَمًا و1 يَرْضَيّا ا يَقُولُهُ أَحَدُهًا: أي بِأَنْ فَسَحَا (فَوْلُّ: أَمرَ الْبَائعَ 
أَنْ يحْلِف) أي كَمَا ِف الفشتري (َوْلَه: نم يَتَكَيّد الْمبمَاعٌ) أ بيْنَ الْمَسَْخ وَالْإِجَارّة (قَوْلَهُ: 


أ اع نالب ويش الس 7 


إِنْ شَاءً 7 
شَاء تركه أئ يقد قلف وا 0 (قَوْلَهُ ل 


مُسَاعحَة و 00 بِالْمْتَعَاقِدِينَ مَا يَشْمَكْ مَْ 


لهي 


عَبَارةٌ حَجٌٌ بَعَدَ أَنْ بَينَ | لتَعْمِيمَ قْ الْعَاقِدَيْن. 3 
وَهِي وَاضِ ضِحةٌ. 
قَالَ 3 الإيععاب ب وَإِطْلَاقُ الْوَارثِ يَشْمَلْ مَا لو كان ب يي يت الغال فِيمَنْ 


علو 200001 


هُ: مَنْ يجُورُ لَهُ سِرَاؤُها) كأَنّهُ ا قَيّدَ به؛ لأَنَّ أَحمَدَ لا يَقُولُ بالصَّكة إلا للْمَقير: 


11 


فَمَيَّدَ به حَقٌّ يَتَمَخَصَ خلاف أَحْمَدَ في الْمسْألة في الِانْفِسَاحَ عِنْدَ الجَمَافٍ وَعَدَمِهِ. (فَوْلّهُ: 


5200 (وله: خلا لأخْمدَ) أي ني قؤله بالْفِسَاحِهِ أو تََينِ عَدَم 


٠. 
220 ص‎ 


ياب الخيلافب الْمْتَبَايعينِ] 
(يَابث اخيلافي الْمْتَبَايعيْنِ) (َوْلْهُ: فَِذَا حلّف الْبَائِمُ) تَصْويرٌ ؛ للثرنت المتكة يطيق أخرئ 


2 


َه 


غَيْرِ الاثَمَاقٍ عَلَيْهَا قَمَائِدَةُ حَلِفِهِ صِحَهُ اعفد في جمِيع الْميبع؛ وَلَكِنْ لا تَقْبْتُ الْألْف وَيَذَا 
تيج إِلّ التّحَالُفٍ بَعْدُ وَحِيَيذٍ ل 00 


2 ابْعَدَا الْيَمِينَ بِقَوْلِه لله فلستكة ا لِلمُخَاطٌبٍ إِبِرَارةُ قُْ غير مَعْصِيَة وبلكق 
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ِينَ الْمُخَاطّبٍ أؤ أَطْلَقَ (قلا) تَنْعَقَدُ الْيَمِينٌ أله 1 يَخْلِفْ هُوَ ولا الْمُخَاطْبْء وَظَاهِرُ 

01 َه 28 عاء د م42ءمة هه ضر َه و يل ب 2 2ه آه ايه زه و 
مول ول لل ا ينا اف ساقت ا رد ات 

اأه 3598 5 ص َو رمه 0 اه 11 اسع عر هه 51 » 2 
يْتْ عَلَيِكء وَيْوَجّهُ أن هَذَيْنِ قد يُسْتَعْمَلَانٍ لِطَلَبٍ الشْمَاعَةِ بخلافٍ حلفت, وَيُحَرَهُ رد 


السَائلٍ لله أو بوَجْهِهِ في غَيْرٍ الْمَكَرُوُ وَالسْوَالُ يدَلِكَ 


(3) كدًا (لَوْ) (ثَالَ إِنْ فَعَلْثُ كذَا قأنا يَهُودِيٌ) أو تَصْراية (أو بَرِيِءٌ مِنْ الإشلام) أو مِنْ 

الله أو ل أو مُسْتَحِلٌ الزنَا (قََيْسَ بِيَمِينٍ) لانْتِقَاءٍ الاسم وَالصْفَةِ ولا كَمَارَةَ وَإِنْ حَيِتء نَعَمْ 

هُوَ حَرَامٌ كُمَا صَبّعَ به في الْأَذْكَارٍ كَميرِو ولا يَكُمْرُ به إِنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ عَنْ الْمَحْلُوفٍ 

عَلَْهِ أو أَطلَقَ» فَإِنْ عَلَّقَ الْكُثْرَ عَلَى حْصُولِهِ أو قَصَّدَ الرَضًا به كَفَرَ حَالَا إذْ الرضًا بِالْكُفْرِ 

ع يه َيَقُول كذَلك لا إله إلّذ اكه تكد شول الم وَحَذَّفُهمْ 
ا م لِأَنهُ يُعْكَمَدُ فِيمَا هُوَ بالِاحْتيَاطٍ ما 


َه 00 


1 يول عَلَى الْإنيَانِ بأَشْهَدُ كما ف روايَة «أمتت أن أقَاتِل التادن 


َو عَضَبٍ (1 تَنْعقِذ) لِمَولِهِ الى لا يُوَاحِذَُكُمْ الله انك [البقرة: 175] 
اليه وَعَقَدتمُ فيهَا قَصَذْحْ موَلَكِنْ يُوَاخِذْكُمْ با كسَبَتْ 0 إلثة 5 ] وَقَدْ مير 
- صَلَّى الله عليه وسَلَه 0 ِقَوْلِ اليَجْلٍ لا وَآلَهِ وبَلى وَآلَِ ولا مَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ جَمْعهِ 
ا 0 ا ا أخْرَى» وَمُوَ كَدَّلِكَ خِلانًا ل عَدَمْ الْقَممْدِ 

قَصّدَ الْحَالِفُ عَلَى سا الور جار 

ب ل يَقُومَ لَهُ فَقَالَ لَا 

لله إن قصد يبي قواضخ 


هرًا دَعْوَى اللَغْوِ في 0 


و 


(وَمِنْ) (سَبَق لِسَائْهُ إلى لَفْظِهَا) أي اليمِينِ (بلا ة 00 َل ولا وَل في نو 
ف نا 


(وَنَصِح) اليَمِينْ (عَلَى مَاضٍ وَمُسْتَفْيَلٍ) ُو وَآلَّه 
وظاهِرٌ لِأَنَّ هَذِهٍ المتبعة لا مُسمعْمَلن لِطَلَب الشَفاعَة يلاف 


عي سرام 


5 





000 أه: خلاق لِأَخد) عَيتُ فَالَ يَكْدْدْ المخاطِثك 


5 كفي ركه لله واي عَنْهُ وَل َالْمُفْى به عِنْدَهُمْ أن الْكَمَاردَ على الحَالِفٍِء وَعِبَارَةُ مبْنٍ 
الإفْئاع: وَإِنْ قَالَ وَآلَهِ ليَفْعَآَنَ كُلَانٌ كَذَا َو لَيَفْعَلَنَ 0 


0 
ِ 


كَذَا أؤ لا تَفْعَلنَ كذًا فَلَمْ يُطِعْهُ حَنتَ ل 0 رخ أخكقة (قوا 
ل ل ال 
3 و ا و وَيُكرَةُ رَدُ السَائل) ظَاهِيْهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ 


وَيُوَجهُ بأ الَْرَضَ مِنْ إِعْطَائهِ تَعْظِيمُ مَا سَأَلَ به (قَوْلْهُ: أو بوَجْهه) كَأَسْألك بِوَجْهِ 


4 
حنثا 


(فَوْلَهُ: ولا كَمّارَةَ وَإِنْ حَنِت) أي فَعَلَ مَا مَنَعْ نَفْسَهُ مِنْكُ وَسْمّيَ ِنْنًا 


هو 
كا 


ل يمو 


وتر يطل ات لقمة ا ل نيت له الاشينماة) أعن كا 
هُوَ الح الْمَُومَ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ وَهِيَ أَكْمَلْ مِنْ غَيْرِهَا (فَوْلْهُ ويه يون كديلة) ا 


0 ظَاجِرة أَنّهُيُْبَلُ مِنْهُ ظَاجِرًا (فَولّة: فَعَلَى مَا مرٌ) 
َيُْ (فَوْلَه: أو إيلاءٍ كُمَا مَرٌ) أي عَلَى مَا عر 
هاليِينَ سَاوَى غَيْةُ في احْتِمَالٍ لَفْظِهِ. 


(قَوْلهة ليست كانشدت وآلتك عاراء 1 0 


ِينَ نَفْسِه بِقّرِيَة التؤْجيه فَلمْحَيّرْ (قَوْلَهُ: 





(قَوْلُْ: مَيَةَ وَإفْرَادُهُ أخرى) الْأوْلى حَذْف فَوْلِهِ مره وقَولهُ أخرى (فَوْلَهُ: فَعَلَى مَا مر في قَوْلِه) 
أن الفست. 107 
ل 'وارتمحانه بعد الحجر كالمكاتب إذا عجز. 


المكاتب كالحر في الرهن والارتمان وهو الصحيح. 

الذمي في الرهن والارتمان كالمسلم والمستأمن فيهما كالذمي من الوجيز. 

رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج صح الرهن وليس للمرتمن أن بنع الزوج من 
غشياتما فإن ماتت من غشياتها كانت كأنما ماتت بآفة سماوية فيسقط دين المرتمن استحسانا 
والقياس أن لا يسقط؛ لأن الزوج إنما وطئها بتسليط المولى فصار كأن الراهن وطثها. 

ولو رهن المودع الوديعة فهلكت عند المرتحن فجاء المالك ضمن الراهن أو المرتمن ولا ينفذ 
الرهن لأن الضمان بالدفع وعقد الرهن كان قبله فلا يكون مالكا وقت الرهن فلا يجوز كما 


لو رهن عبدا لغيره ثم أن الراهن اشترى العبد من مولاه ودفعه إلى المرتمن فإنه لا يكون رهنا 
عند المرتمن؛ لأن الراهن ملكه بعد الرهن فلا يكون مالكا وقت الرهن من قاضي خان. 


والرهن جائز في الخراج هذه ف كفاية الحداية. 
ولو رهن شيئا من إنسان وسلمه إليه ثم رهنه من آخر لم يصح الثاني هذه في جنايات الحداية. 


رهن اللصحف جائر عددن لط من درر البحار. 


رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال: خذ أيهما شئت رهنا بديني فأخذهما فضاعا في يده عن 
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محمد أنه لا يذهب من الدين شيء وجعل هذا بمنزلة رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون 
إلى الطالب مائة درهم وقال: خذ منها عشرين درهما فقبضها فضاعت في يده قبل أن يأخذ 
منها عشرين درهما ضاعت من مال المديون والدين عليه على حاله ولو دفع إليه ثوبين وقال: 
خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذها وقيمتهما سواء قال محمد: يذهب نصف قيمة كل واحد 


منهما بالدين إن كان مثل الدين. 


رهن غندك بشيء إن كان بقي لك فإني لا أدري أبقي لك شيء من المال أو ل ببق فهو 


جائز وهو رهن بما بقي إن كان قد بقي منه شيء وإن كان لم يبق منه شيء وهلك العبد 
عند المرتمن فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يأخذ العبد على شيء مسمى. 


ولو أن المديون قضى الدين ثم دفع إليه مالا وقال: خذ هذا رهنا بما كان فيها من زيف أو 
ستوق فهو رهن جائز بما كان ستوقا ولا يكون رهنا بما كان زيفا؛ لأن قبض الزيوف استيفاء 


فلا يتصور الرهن بعد الاستيفاء بخلاف الستوق. 


رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم ولم يقبض المشتري الثوب المبيع وأعطاه ثوبا آخر حتى يكون 
الثاني عند البائع وقيمتهما سواء يهلك بخمسة دراهم؛ لأنه كان مضمونا. 


وهلك قال زفر: يهلك بالقيمة وقال أبو يوسف: يذهب بما شاء المرتمن ويرجع على الرهن 
ومن اشترى شيئا بدراهم فدفع إلى البائع ثوبا وقال: امسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن 


فالثوب رهن وقال زفر: لا يكون رهنا ومثله عن أبي يوسف وإذا." (1) 
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'"(وَالْمَلْمُوسُ) م ع عَلَيِْ اللَمْس رَجْلَا كان أو امْرأَةَ (كلامس) في الْتفاضٍ 
وَضُوئِه (في الْأَظْهَرِ) لاشتراكهمًا في لَذَِّ اللّمْسِ كالْمُشترِين في لَذَة الجماع» وا اناق لا يَنْفُضْ 
شر 3 ظَاهِرٍ الآية في ا عَلَى اللّامِس. (ولا تَنْقُضُ صَغِيرةٌ) أَيْ مر ا" حَدَا 

؛ (وَشَعْرٌ وَسِنّ وظفرٌ في الْأصَّح) لِانْمَاءِ اْمَغْئى في لَمْسٍ الْمَذْكُورَابٍ 
0 وَبَاقِيهَا لا يُلْتَدُ لَمْسِهِ وَإِنْ الْعذَّ بالنّظرِ لي والدَينٍ يَنْفْضُ يَنْفْضُ ١‏ 

مِهَا لِلصّغِيرة وَلِلأَجرَاءِ الْمَذْكُورةء وَيَخرِي الذلافُ في لَمْسٍ الْمَرَةِ صَغِرا لا 

0 في شَرْح الْمُهَذّبِ عَنْ الذَارمِيَ» لا نَفْض بالْيِقَاءِ بَسْرَيّ اليَْلَينِء وَلْمَرْأَتَنِ وَالمنَْيَنِ» 
َالحنتَى وَاليَجْلٍ أو الْمرَْةٍ والْبَسَرَةٌ ظَاهِرُ اللْدِ. 
(الرَابعٌ: مسن قُبلٍ الْآدمِيَ) ذَكرا كان أو أنه 


ذل خديتث المَرْمَذِيّ وَابْنِ حبّانَ 


تّى مِنْ نَفْسِهِ أو غَيْرِِ (بَطْنِ الْكَنّ) الْأَصْلْ في 


2 و 


د : لقم الخنيا لتحا عر سحي لباه 
0 7 أن وَطْءَ الشُّبْهَة لا يَنَصِفْ باه ولا خُرمّة» قلا تَنْيْتُْ به الْمَحْرَمِيك بخلافٍ 


لاح وَمِلْكِ اليَمِينِ» وَهمًا الْمْرادُ بالسّبب لمتكوره الطَايطٍ الآن» َس تفجاث 
لأثيَاءٍ - عَلَيْهمْ الصلاةٌ ع -» وَلِذَلِكَ صَبَطُوا الْمَخْرَمَ بمَنْ حَرْمَ نِكَاحْهَا عَلَى التَأييدٍ 


ِسَبّبٍ مُبَاح لرمتهَا. فَوْلَه: (وُقُوقا 6 0 0 بقَْلِهِ: وَأَطْلَقَ إل مَعَ أن الآية 7 
. لوي" و يَْصْرْها الكَانٍ عَلَيهمْ. وله (صَغِرةٌ) ولو لرَوْجَهَا كُعَكْسِهٍ. 

كوْلّه: اا أي لِلطِبَاع السَلِيمَةء ل وعَلَيِْ َكَل حَدٌ 
اقيم توكة نيعا دعا انل وعد إل فِيمَا فَوْقَهًا؟ رَاحِعْهُ وَعَلَّى ذَلِكَ قَمَا مِفَدَارُهُ فِيهمًا 
حَرَّرْةُ. قله كوه (ور اعد بالنَظَرٍ إلبه) أو ِلَمْسِه هذا خاب كا كاله ف لياح مِنْ خُيْمَة 
نظره وَلَمْسِه. فَوْلَه: (ولا نَقْض بالْتقَاءٍ [خ) ولا بالْعضو الْمُبَانِ وَإِنْ تَعَلّقَ يلْدِه حَيْتُْ 
وجب قَطْعْهَاء فَإِنْ الْمَصَقَ كَرَارَة الدّم وَحَلَنُهُ الحيَاةُ كَلَهُ كم ما الْمَصَّىَ ب فْيَنْفَُضُ عْضْوْ 
ِيِمَةٍ الَصّلَّ بآدَمِيَ كَذَلِكَ وَخَرَجَ الالْتَقَاء الد6 مع الْحَائلٍ ولو تقبقاء وفئة اقش ل 
عَلَى الِلْدٍ بخلافب الْعَرَقِ وَمِنْهُ الْجَاجُ ا لي اسار ير 
نَفّْدِ وَإِنْ وجب عَسْلُهُ عَنْ الْحَدَثِ. و ؤلة: (وَاخْمِيئنٍ 1) َعَم لو انَصح الى با يَقْمْضِي 


/و 





التَفْضّ عْمِلَ به 4 وَوَجَبَتْ الْإِعَادَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى م مَنْ لَامَسَةُ. قَوْلَهُ: (وَالْبَشَرَةُ ظَاهد الْجَلْدِ) 
لل ا 1 الْقْسْئَانِ وَالْسَاكُ وَسَقْفُ اللي وَدَاحْكٌ الْعَْنِوَالْأَنْفِء وَكدًا الْعَظْمْ إِذَا وَضَحَ. 
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِعَدَم النَفْضٍ بد وَهُوَ الْوَجْهُ كَالظَفْرِ قَالَ في الْأَنْوارِ: وَالْمَصَرَهُ مَا عَدَا السّعْرَ 
وَاليمنّ َالظُمرَ أَئْ من ظَاهِرٍ الْبَدَنَ وَإنَ أ للد في كلام الشّارح اليِدن 7 يكُتَجْ إِلّ 
إَِْاقِء مَكَانَ اَم 


-_ 


وَكَانَ أَوْلَ مِنْ عبَارة الْأَنْوَارٍ مَتَأَمَنْ. 

َولّهُ: (مَسنٌ قُبْلٍ الْآدَم) هُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌء فَيَشْمَلُ ما لَوْ تَعَدّدَ وَهُوَ كَذَلِكَ إِلّا رَائدَا يتين 
عَبْرَ مُسَامِتٍ لِلْأَصْلِيَ كدًا قَالَهُ سَيْختاء لكِنْ في الْمَشْكُوك فيه تر يُعلَمْ من المنتى» 
وَلِدَلِكَ قَالَ الْعَلّامَةُ ابْنُ قَاسِمِ بِعدَم النّفْضٍ فِيه» وَيَشْمَل الْمُنْقَصِل إِنْ مي مَيِجًا ولا قَلاء 
لخن كَالْآدَمِيَ عَلَى ما م مر قي اللّمْسِء وَثِ النَقْضٍِ بِمْبْلٍ الحُنتَى تَفْصِيلٌ ف الْمُطوَلَاتِ ضَابِطُة 
ا مق ا(الدع وو نشيو اذ عرو يق واضية أو مُشْكِلٍ الْتَمَضَ وُضُوءْه وَإِنْ َس 
أَحَدَمْمًا َإنْ احْتَمل عَدَمَ تلقو لوخد ل ره َرْضِهِ قا نَقْضَ لِأَنَّ يَقِينَ الطَّهَارَة لا 

يرفَعُ بالشَّكِ في نَفْضِهَا. فَوْلَهُ: (يَطْن الْكَنتَ) وَهُوَ مَا يَسْتَبِرُ عِنْدَ وَضْع إِخدى الَاحَمَنٍ 
عَلَى الْأُخْرَى مَعَ تكحَامْلٍ يَسِرِ وقد بالْمَسِيرٍ لِمَقِكَ عَيْدُ الَاقِضٍ مِن رُءُوسٍ الْأصَابع وت ذَلِكَ 
فُصُورٌ رٌ بِالّسْبَة لِيَاطِن الْإِمَْامَينِ وَل الْكفتُ ما لو تَعَدّدَ وَهُوَ كَدَلِكَ إلا رَائِدَا قينا ليس عَلَّى 
َدْتٍ الْأَصْلِنَ كُمَا تَقَدمَ سَوَاءْ كان الجميع عَلَى مِعْصمٍ أَو أَكْثَرَ خِلانًا إلخطِيبء وَفِ النَفْضِ 
بالْمَشْكُوكِ فيه مَا تََدّمَ وَتعِلَ الْأَصَابعَ الْأَصلِيَ مِنْهَا وَالرَائِدَ وَالْمُسَامِتَ وَغَيْرَهُ وَمَا ال 
الْكَنبَ أؤ في ظَهْرِه وَهُوَ كَدَلِكَ عِنْدَ سَيْخِنَاء وقيل: ينه يَنْفْضُ مَا في دَاخِلٍ الْكَنتَ مُطلمًا 

يَنْقُْضُ مَا في حَارجِهٍ مُطَلَقا كَاليلعَةٍ فيهمَاء وَيُدٌ بالمَْقِ الْوَاضح بَْنَهُمَا. فَوْلَهُ 

ليَرِذِيٍ) قَدَمَهُ لِأَنَهُ أصّح وحرجِيه أَكْثرُ وَمَا بَعْدَهُ تَفْسِيدُ لَهُ. 

َولُّ: (لَدِيث) أي لِمَنْطُوقِهِ و ص الخقن ليه لاطهار عفؤومد يكزي 4 ايع لوج لقاب 
اراح د دن نسلل وَالْمُمَيّدِكُمَا صَبَّعْ به شَبْخُ الإسلام» لا أَنّهُ من بَابٍ الْنَاصٌّ 
وَالْعَاءَ الْمُغترَضٍ بِأنَّ ذِكْرَ فَنْدٍ من أَْرَادٍ الْعَامَ بحْكُيِهِ لا يُحَصِصُة لِأَنّهُ يرَدُ بن الْعْمُومَ إِما 


متح م ا هاف المزمية - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُنّ تقول الما (وَظْفْرٌ) فيه لْعَاتٌ ضَةُ 


5 





الضاءِ مَعَ سُكُونٍ الْقَاءِ وَضَيِْهَا وَكَسْرُ الظَاءِ مَعَ سُكُونِ الْمَاء وَكُسْرها وَأَظَفُور 


ل المان: (يَطْن الْكتَ) حر به طهر الكت قلا يَنفْْ اا لخد - رضي الله ذه 
5 3 يت كفا لأا كفت الْأَدَى عَنْ الْبَدَنِ. قَوْلُ الشّارح: (الْأَصْلْ في ذَلِكَ حَدِيتُ 


!0 إن كلت 4 قَدّمَهُ عَلَى الحديثٍ الَّذِي بَعْدة." )١(‏ 

"وَسَقَاةُ» رَوَاهُ الشَّيْكَان. (إِلّا أَنْ يكثر) فَيْفْطِرٌ به (في الْأصَح) أن التنيان ف 
الكُثرٍ تادِرٌ. (قلت: الْأَصَّحٌ لا يُفْطِرُ وآنَهُ أعلَم) لِعْمُوم الحَدِيثٍ (والجِمَاعٌ) تسيا (كالأكل) 
اسيًا قلا يُفْطِرٌ به (عَلَى الْمَذْهَب) وَقبلَ فيه فَوْلَا جتاغٌ الْمُخْرمٍ تسيا وَفْرَقَ الْأَوَلْ بان 
الْمْحْرمَ لَهُ هيَْة يَتَدَكَرُ با الْإخْرَام بخلافف الضَّائِم 


)0 الْإِمْسَاكَ (عَنْ الاسْتِمتاءٍ فَيُفْطْرٌ :. فَيُفْطد به( دن الإيلاج منْ غير إِنْرَالٍ مُفْط َالْإنرَالُ بنؤع 
شَهْوةٍ أَوْلَ أن يَكُونَ مُفطِرًا (وكُذَا خُرُوج الْمنيَ بِلَمْسٍ وَقُبِلَةِ وَمُصَاجَعَةِ) بُفْطِرْ به ِأَنَّهُ إِنرَالُ 
ْبَاسَرَة. (لا الْفِكر وَالنَطرَ بِسَهْوةٍ) لِأَنَّهُ إِْرَالُ من غَيْرٍ مُبَاسَرَة كالاختلام. 


(وَنْكره الُْبَْهُلِمَنْ حَرَكتْ شسَهْوتَهُ) حَؤْف الْإنْرَالٍ (وَالْأَؤلَ لَِيْرهِ تَركُهَا) فيَكُونْ فِعْلْهَا خلاف 
الأِلّ وَعَدَلَ ْنَا ون الرَوْضَةٍ عَنْ قَْلٍ 

ل5 تأكل مِن الْآخَرِ وَكَذَا الأكل مِنْ وَاحِدٍ مِنْ إنَاء: ين أكرة عَلَى الْأكلٍ مِنْ ع اكوا 
ع كعاب الات قاجفة ول ي ارو ما لو أخرقة على لق وا أ 
حاف الْمْكْرهُ يكشر الرَاءِ ء عَلَى الْمكره بِفَنْحِهَا كلف عُصْوٍ أو منقعةٍ أو مَسَفَةٍ لا حُتَمَلُ 
فَأَكْرَمَهُ عَلَى الكل أو عَلَى لشب قَلَا بُنْطكْ أَيْضًا. فَولَهُ: (أنْ يكثر) أي الْمَأَكُولُ والكنيه 
تلد لقم تاكند: 

َرْعٌ: ابْتَلَعَ لَبْلَا حَيْطًَا وأَصْبَحَ بَعْضْهُ دَاخِلَ جَوْفِه وَبَعْضُهُ حَارجَة فَإِنْ أَبْمَاهُ 1 نَصِحّ صَلَانُهُ 
ِايِصَالِهِ بالنّحَاسَةِ وَِنْ تَرعَهُ بطل صَوْمَة لِأَنُّ من الاسْتَمَاءةٍ مَطَرِيقُُ في صِحَتِهِمَا أن ين 
مِنْهُ في عَفْلَيهِ أو بمَبْرٍ امار أو يإِجْبَارٍ حاكم لَهُ عَلَى إِخْرّاجد وَباكْراو عَلَبِْ نه تَعذَرَ عَلَيْه 


"31/١ حاشيتا قليوي وعميرة» القليوبي‎ )١( 





ذَلِكَ أخْرَجَة وُجوبًا مرَاعَاةٌ ِلصكلاة لَأَنَّ حرْمَئَهَا أَسَد لِوَجُويًا + ل وتلق أو لون لوطه 
لِعَدَم النَنْحِيسء وَلَوْ 4 يَصِ طَرَفْهُ الدَّاخْلْ إِلَ النّجَاسَةِ 4 يَضْرّ في الصّلاة وَلّا في الصّوْمء 
وَلَوْ أَذِنَ في إِخْرَاجه أو تمَكّنَ مِنْ ذفْع من أخْرَجَة أنار أن لَهُ فيه غَرَضًا. وَبدَلِكَ مَارَقَ 
لعن كما ه2. ولو أفكتة قَطْفةُ مذ حَيٍّ الظّاهِرٍ وإخراجا َابْتِلَاغٌ مَا في الْبَاطِنِ لَرمَهُ 
وَصِحَابَةُ. فَوْلُ: (وَالحِمَاغٌ) وَلَوْ رن وَطَالَ رَمَنْهُ أؤ تَكَرَرَ. قَوْلَُ: (َاسِيًا) وَمِثْلّهُ الإكرَاةُ كما 

مَر. و1 يَذْكُرْهُ الشّارِحُ لِمَا قبل مِنْ عَدَم ؟ ل 
مَْدُودٌ وَالتَفْييدُ لِأَجْلٍ الخلاف. فَوْلُّ: (وَمَرْقَ الْأَوَلُ) أ 


- 


) أ مِنْ حَيْتُ اللاف. 


لَهُ: (وَعَنْ الِاسْيَمتاء) أي | إخراج الْمَيَ من الذَكرٍ بايد ولو مَعَ حَائْلٍ أو بيد حَلِيلة ولا 


3 ُرُوج الْمَذي وَالْوَدي خلامًا لِلإمَام أ 


7 
22 


َْلُ: (لأنَّ الإيلاج) أي وَلَوْ في هوى الْمَرْج أو : و و ا 
0 نَع تعن لا فز الخنقى بإبلاجد ولا بإلاج فيه إن وجب الْعْمْهِ عَلَى ما مَرّ في بَابه 

1 كول لَهُ: (وكذًا خْرُوجٌ م المي بلَمسٍ) هن بعيثُ تشننث خزوجة إلبْه وَإِنْ كر عَنْكُ نَعَمْ 
لسر مل كل الفطر به ي نس يفصن الوئوة ولو لق 


تن ل 7 فد 


إن 


َانٍ وَإِلَّا كَأَمردَ ورم وَعُضْوٍ مُبَانٍ فلا فِطرَ وَلَوْ ِشَهْوَةِ كما اعْتَمَدَهُ شَيْحْنَا آخرًا و1 يُوَافِقْ 
عَلَى قَؤْلٍ شَيْجنا اليَمِيَ تقد لَفْسٍ الْمخرم بِكَونه عَلَى وَجْه الْكرامَةِ وَكمَا لَوْ كَانَ بحَائِلٍ 
االضاك مَعَهُ. وَلَوْ كان رَقِيًا وِنْ كير أَوْ قَصّدَ به الْإْرَالَ أو الْفِطْرَ أَوْ كان بِفِعْلِهَا وَإِنْ كَكنَ 


. كَولُّ: (حؤف الإنَْلٍ ) أي ملا فِطْرَ به وإِنْ كير وعَلِمَ أ 
سس الك 
الْأَذْرعِنُ يُفْطِرُ إِذَا عَلِمَ الْإْرَالَ به وَإِنْ 1 يُكَيْرْة 
) يْمَى 0 َإِنَّ الْعَامِّىَ قد ب 
المتكاد: هذا لقئات فداتعلة لز َنُّ لا يُشْترَطُ قُرْبُ الْعَهْدٍ بِالْإِسْلام وأجيبت 


4و ءَسَو عه 
أنه 


با لوأك اسيًا يطل أنه أفطر 5 ا 





النَصْوِيرٍ الصّومُ قلا يَسَْقِيمْ كَل الْمَمْنِ: (إِلّا أَنْ يكير) أَنْظر هل الْكَثرُ بِالنَظَرِ لِلْمَأكولٍ أَمْ 
ل ا ل 
الفان» (كالأكل) 5 فَطرية النشية ة التنْصيزة بك أن يطول زعلة أذ لآ على ما سلت» فقو 
مُتَّجِةٌ 5 بالْأَوِلَ ِدَنَ 59 بين انين إن نسي أَحَدُم دَكُرَةُ الآ بخلافٍ الْأكلء وَكَوْل 
الشّارِح َاسِيًا يَنَضِي أ النشبية لذ يتيك إل شكية ف الْإِكرَاو وَهُوَ تُنُوعٌ 


1 0 رِ-5 3 ل 6 كٍ 5 مذي 11 0 اتيم م الو ول 
المئنٍ: (لا الفكر) بالإجماع 
َوْلُ الْمَثن: (وتكرة الُْبْلهُ !) أي في الْمَم وَغَيْهِ من امْرأةٍ َِجْلٍ أو عكسةء وَكدًا الْمُعَائَقَهُ 
للق اليد كو ذَلِكَء فَفِي لكوي «مَنْ حَامَ حول الك + يُوشكُ أَنْ يَقَعَ فيه» ل 
(خؤفت /١‏ 2 اي يُريدُ بهذا أن الْعِلّه حَؤف الْإنْرَالٍ لا." )1١(‏ 

ل" فَيَسْتَوِيَانٍ في الغقوية به بالْكَمّارَة كَحَدٌ الزن 2 فِيمًا إِذَا كَانَتْ ضَائِمَة وَبَطْلَ 
ل ا ث مُفْطَرَةٌ َ بحَيِضٍ أو غَيْ أو يَبَطّْلْ صوْمُهَا لِكَوْيخَا بَائِمَةَ مَتَلَا قا كَمَارَة 


وقد 


ْم من رَمَضَانَ يِه (وَمَنْ جامع في 


(وتَلومُ مَنْ الْمَرَدَ بِْْيَة الال وَجَامَعَ في يَوْمه) . لِأَنَهُ رَ 
يَؤمَيْنِ لَِمَهُ كَفارَتَانِ) سَوَاءْ كَفّرَ عَنْ الْأَوَلٍ قَبْلَ الثَاِ 
لئس عَلَْهِ إِلَا قارط ِنْجِمَاع الأول أن لني م يُفْسِدْ صَوْمًا. (وَحْدُوثُ السَفَرٍ بَعْدَ الجماع 
لا يُسْقِطْ الْكمَّارَةَ وَكذَا الْمَرَضك عَلَى الْمَذْعَبٍ) وَالْقَوْلُ النّاني في حُدُوثِ الْمَرَضٍِ 2 يُسْقَعلُهَا 
كه يح الْفِطْرَ مَيَتََينُ به أَنَّ الصّوْمَ َ يَمَْ مُسْتَحَقاء وَدَفَعَ بأنّهُ هَنَكَ خُيْمَةَ الصّؤْمِ يما فَعَلَ 
وَمِنّْهُمْ مَنْ قَطَع بِالْأَوّلٍ وَبَعْضُهُمْ ألحق السَفْرَ بِالْمَرَضٍ في الخِلافٍ 

(وَيَبُ مَعَهَا قَضَاءْ يَوْم الْإِمْسَادٍ عَلَى الصّجيح) وَالنَّانِ لا يب لِأَنَّ الخلّل ابر بِالْكَمارَة 


أ 


الو ان ماو ساو و ورم 
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1 1 تا نض ولق د 
هُرَيْرَةَ قَالَ: «جاء يَجْلهْ إلى رَسُولٍ الله - 577 - فَقَالَ: يا وَسُول الله 


- 


قَالَّ: وَمَا أَمْلَكَك؟ قَالَ: لحر قَالَ: هك جَحَدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةَ قَالَ: 


لا. قَالَ: كَل تَسْتَطِيعْ أَنْ تَصُومَ سَهْرَيْنِ مُتَتَاِعَيْنِ؟ قَالَ: لا. 0 قَهَلْ جَحَدُ مَا تُطْعِمُْ سِبّينَ 
مشكيئًا. كَالَّ: لا. ثم جَلّس فَأنَى النّعْ - صَلَّى الله عليه وَصَلَّهْ - بغزقا ِو عد فَقَالَ :تُصَدّقْ 


براه مر 
5 
-ه ََ 3314 


طحي سم الو ا 0 


_ 


نيَابَةُ نه قَالَ: اذْهَبْ تأطيقة أَمْلّك» وَفِ روَايَة َه لِلْبُخَارِيٌ 


أ 


لله عَلَيْه وَسَلّه كو اد 


قن حفر ل ار ار لأبي 0 0 بِعَرَقٍ و 


2 


لح اه 3 خاوع بيع شوش يون أل 


الى حيات له ول اليا وار ركيت 


1 1 للع زوين كينة ناوي از 5 : 0 َال عُذْيُهَا وَاسْتِدَامبُة 6 


7 1 


اسْتِدَامَة الجاع جماع فَتَأَمّلُ 


توْلَُ: (مَنْ الْمَرَدَ برْؤيّة الملال) وكدًا مَنْ اعْتَمَدَ صِدْقَ مَنْ أخيرة بريه مّنْ تَقَدُمَ وَيَبْ 
الْفِطرٌ بِدَلِكَ في مِلالٍ سَوَالٍ وَيُنْدَبُ إِخْمَاوُهُ ولا يُعَزّرٌ بفِطره فِيمَا لَوْ شَهِدَ وَرَدّ وَإِنْ سَبْقَ 
جْمَاعَةٌ عَلَى شَهَادَتِه. كَوْلُُ: (وَحُدُوث الكمّر) أ بِعَيْرِ بَلَدٍ مَطلَعِهِ ِف وإِلّا سَقَطَتْ ولا 
تَعُودُ بِعَؤْدِه لِبَلَدِه عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ كان التّعلِيك 0 كالفة ركذا تشقطها حون 
وَالْمَوْتُ نَعَمْ َال الْعَلَامةُ مَهُ السَنْبَاطِيُ ا يُسْقِطْهَا قَثْلَهُ نَفْسَهُ ار ؤْ تَعاطي مَا يجَينْهُ فَرَاجِعْةُ. قَولهُ: 
(وكذَا الْمرَضْ) وَمِمْلُهُ الَدَةُ بالل فَوْلَهُ: (يعرق) هُو بِمنْح الْمُهْمَلئَْنِ مِكتلٌ مِنْ خوص 
النْخْلٍ 0 مِقْدَارِهُ في الَْدِيثِ بِعَولِه سمغ حمْسَةَ عَشَرَ ضاعًا وَالصاع أَزْبَعَةُ أَنْدَادٍ مهي 
فكون ذا كذ ول (استقث في ويه على الآ ظَهَرِ) لِآَنَ 


5ه 





وسْتوّكث عَلَيْهَاء ولا يَلْرَعْهَا شي # على الأول قوله- (وَالْكلام إح كنذا القيفالة 
أَيْضًا في الْكِمَايَة يه يا إِذَا وُطِقَتْ في الْقُْلٍ 


َوْلُ الْمَثْنِ: (وَيلرَمْ من انْقرَد) خلامًا لأبي حَيِبقَة - رحمة اللهُ -. فَوْلَهُ: (يخلافٍ مَنْ جَامَعَ 

حير لول المان: (لا تَسْقُطٌ الْكفاء َه 5 الكفه الْحَادتَ 

ل الي ل (وَكدَا الْمَرَضْ) أمَا 
خُدُوتُ الَدَةٍ كذ ففقطها قعطكا ودوك ار رص عَلَى الْقَوْلٍ عا حك غلن الهراد 
يُسْقِطَائْمًا عَلَى الْأَظْهَرِء لِأَعَمَا يُنَافِيَانٍ الصّومَ وَمِثْلُهُمَا حُدُوث الْمَوْتِ قَوْلُ الْمَبْنِ: (وَيحَبْ 


مَعَهَا إح 0 كل يدَلِك من ع الْمَعْذُورٍ الذي يكحَبْ عَلَيْه لا 
َولُّ: (مَا يَحْتقُ رَقَبَه) لَمَاكَانَ الْمِلّكُ كَالْحُنَ في البقَبة وَالْعِمقُ ييل عبر عَنْهُ بدا الْعُضْوٍ الَّذِي 


ل فَوُلّهُ: (وَأن كلامهة) يَرِحِمُ لِقَوْلٍ المثن سِيِينَ مشكيئًا قَؤل العان: (استمّكث) 
ار بأَنُّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْأَعْرَاِيَ بالتَكْفِيرٍ مَعْ إِخْبَاره يعَجزوى ثم 
0 صل الْكَمارَةِ بِصِفَة تَرْتيبهَاء فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ا 


لقم 


المت (عَلَى حَصلة) أَيْ قَليْس التَابتُ في ذِمّتِهِ عِندَ الْعَجْرِ الكزنية أ 
0 


"مُسْدَنْكحٌ من غَيْرِِ بَنْ يُطَالَبْ بِالْيَقِينٍ َِْعَّى سَكه ايَْاقَا وََكْسِلَه ايعان كاله 


وَعَبْدٌ عيذ الح وَخَيْرة. 


(ص) وَبِشَبٌ في سَابِقِهِمَا (ش) أي وَبُقِض الْوُْوُ بالشّلكٍ في السَايقٍ مِنْ الطَفرِ وَالحَدَثِ 
مَعْ تبَقِهِمَا وَسَوَاءٌ كان الطَهْرُ وَاخَدَتُ الْمَشْكُوكُ في المكابق مِنْهُما ححمَّمَْنِ أو مَشْكُوكبْنٍ 
أل أخذها نا و لخر مَشْكُوكا فيه فَهَذِِ أَرْبَعْ صُوَرٍ. 
ننَيَيْنِ أذ ا ا ا ا 
طِمًّا عَلَى بِحَدَثِ لَا مس إل وَالْمَعْى أَنَّ هَذِوِ الْأْيَاءِ 
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الوْضُوَ مِنْهَا مس الذَبْرٍ وَمِنْهَا مسن البفْعْ ِضْم اليَاءِ وَسَكُونٍ الْقَاءِ وَالعَينٍ الْمُعْجَمَةِ وَمُوَ 
على أَصْلٍ الْمَخِذٍ با يلي الجَوْفَ وَقِبلَ الْعَصَبْ الَّذِي بَينَ لشرع والذَّكرِ وَمِنْهَا مس الْأُنْكَيئنٍ 
ولا بسن أَليميه أو الْعَائَةِ ولو اَذ في الجميع وَمِنْهَا مس فرج م صغِيرةٍ أَوْ صَغِيرٍ ما 1 يلتَذَ أو 
يَفْصِدْ اللَّدَّه وأا غَيْرُ ازج ا يَنْقْضُ ولو التدَّ أن هذا لا يعد 0 عَادَةَ وَِنْهَا خُرُوجُ 
َيْءِ وَقَْسٍ خِلَانًا لأبي حَنبقَة (ص) وَأكْلٍ جَرُورٍ 0 وَحِجَامَةٍ وََهْمَهَةٍ بِصّلَاةٍ ومس امْرَأة 
َنِحَهَا وَأَوَلَتْ َيْضًا بِعَدَم الإلْطَافِ (ش) أي وَتًا لا يَنْقْضْ الْوْضُوءَ أكل م جَرُورٍ أي إبلٍ 
0 ونه ا 0 الم ا لرية 

م وَتحْتَجِم وَقَصَادَةٌ وَخُرُوجٌ دم وم : 

: نار تزتها أي انلها 


لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصّلاة 55 - «مَنْ 5 ألم بِيَّذِهِ هَإِلَّ فَرْجه 00 
2 أَنْ * تلط ٠‏ فَيَحَبْ لوطاو لا قلا يحب وَالإِنْصَافٌ أن تُدّخِلَ 000 0 
كيلعا َو إِلَّا إِذا تبقنخ لور لا إِنْ بتي عَلَى شَكه أو المي 1 


0 وَيَغْسِلْ الْمَثْرُوكٌ ! 
أعْضَاءِ الْوْصُوء َانْطبق عَلَى الصُورئنٍ الْمْسَارٍ لما مَل م سَلكٌ في رَْعِهِ أؤ 


(قَوْلهُ: وَبِشَّكٌ في سَابِقِهِمَا) الخراة تيم ادة على د سَوَاءِ أو مُطْلَقُ التَدّدِ عَلَى مَا يُفْهَمُ 
مِنْ كلام الْمَوَاقٍِكذًَا ادّعَى عب إِلّا أَنَّ سَبْحَنَا قَالَّ بن ظَاهِرٌ في الْأَولٍ وَهْوَ التَّحْقِيقُ فَيَنْبَغِي 

أن يُفْعَصَرَ عَلَيْهِ فَمَنْ طن تَأخْرَ الطهَارة عَنْ الحَدثِ وَتَْهَم كر الح عَنْهَا مهو على 
طَهَارَتِهِ عَلَى الِاخْتِمَالٍ ول دُونَ اَن وَمَنْ ظَنّ تأخْرَ الحَدَثِ عَنْ ار وتَوّمَ تآخْرَ 


الطّهَارّة عَنْهُ فَإِنَّ طَهَارتَهُ تُنْتَمَضُ عَلَى الِاحْتمَالَيْنِ © يُقَيَدُ هذًا بِعبْرِ المشتنكح مَحَدّفَ 


الْمُصَبفُ إِلَّا الْمُسْتَنِكِحَ مِن هُنَا لِدَكَالَةِ الأول هَذَّا مَا اْنَضَاهُ عب وَارْتَضَى 0 تت خلاقة 


هَ 


وَهُوَ عَدَمُ التَقْييدٍ بِقَوْلِه ا الْمُسْتَتْكِحَ قائلا: 00 الْمْصَيْفٍ قَؤْلَهُ وَبِشَكّ عَنْ قَوْلِهِ إلا 


الْمُسْتَنكِح دَلِيك عَلَى عَدَهمِ تَقَييلِهِ ذا الْقَيْدِ مُسْتَدِلا عَلَى ذَلِكَ 0 
كه إِنْ 1 يَتَمَدْ لَهُ يَفِينٌ كَبْلَ هَدَا الشَّلكٌّ قلا بْدّ أَنْ يَمَوصبَأ كان مُسْتَنْكِحا أَمْ لا 


6: 





0 ع4 به يم وس م سه جح ع( ككس له 1 
الْوْضُوءَ نه طَرَاً لَهُ الشَّلك فَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكِحَا قلا شَيْءَ عَلِيْهِ. 


(قَوْلُّ: مِنْهَا مَمنُ الذَّبرِ) وكذًا تُقْبَةٌ عِنْدَ انْسِدَادٍ الْمَخْرَجَيْنِ وَوجُوبُ 0 الاج منْهَا 
(قوْلهُ: أَصْلٍ الْمَخِدٍ) الْإِضَافَة َاٍ عر نت هيع أغلى ١ل‏ لْمَحِذٍ (قَوْلَهُ: الشرج) يمتح 
الشّينِ وَالرَاء ل 0 وَهُوَ مُتمَعْهَا وَالَمْعْ أَشْرَاج مِثْلٌ سبَبٍ وَأَسْبَابٍ 
كُمَا أَقَادَهُ في 00 وَالشَرَجْ حَلْقَةُ الدبْرِ (قَوْلّهُ: مَا 1 يَلْتَذّ) وَلَوْ كَانَتْ عَادَيُهُ عَدَمَ لذ 
يَقْصِدُ اللدَمَ) كذا في شب ولَكن الّذِي ازنَضَاهُ بَعْضُ الْأشياح وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ 
القضقة لأ قله هك والعضة نا نهو« قفرة الله زه كال اتقدة: ولو النذ قاذ يدنه 
وَهُوَ ظَاهِءْ الَطَّابٍ فَقََدْ قَالَ: ولاج تج فرق كذ متهم جلا لاي اه 
وق ني بف طاوتا 0 لض بر بج صَغِيرَةٍ لا يُشْتَهَى وَالَْاعِدَ عَدَهُ أن الملكونك لا ند 
نْ يَكُونَ ينا يُلَْذّ به عَادَةٌ و 0 د لال 
وكرام َالْمََايٌ عَدَمْ النَفْضٍ وتؤ كان يكذ كذا .قال اذه (أقول) الذي د كه 
عَدَمُ التَفِيياِ ال يه ل لماك 
كَانَتٌ عَادَنهُ الّدَّةَ (قَوْلّةُ: م مَسنُ وَنْنِ) هُوَ الصَّمُ قو وَإِنْشَادُ شِغْرٍ) أي شِعْرٍ عَخُْصُوصٍ لا 
مُطلَقٍ شِغرء وَقَوْلُّ: خلائًا لِمَوْمِ أي حارج الْمَذْهَبٍ (فَوْلَّهُ: وَبِعيْهَا ايَاقَا) الأَوْلَ وَبِعَيْرهَا 
إِجْمَاعًا؛ لِذّنَّ الِإثّمَاقَ اتْمَاقُ الْمَذْمَب ار إِجْمَاغٌ الم 
لم ولتعنب» أن رت على التي (قؤلة: الندية) لذي هو قزل - صل 
لانو وس رح عن مز 1ك لخقق الع تدز 1 ا ِأَنّ هذا يَهْمَلُهَا 
والكشيوة يفول .إن القثاة المج اكد بدَلِيلٍ الروايّة الثاني (قَوْلُّ: أَنْ تُدخل يَدَيْهَا إ) 
كَذَا قَالَ برَامُ في كبيرة بِالتَثْييَة وق الْمَوَاقِ يَدَهَا اهراد وف نج وسا ل عالكا اع ال 
ُوَيْسٍ قَقَالَ أَنْ تُدخل الْأَصْبْعَ : بَيْنَ السَفْرَيْنِ وَالْمَط برَامُ رُوِي عَنْ مَالِكِ التَفْرقَهُ 
لظف تو لمر وَِلّا قلا وَسَأَلَ ابن أبي ُوَيْسٍ مَالِكًا ع عَنْ الْإِلْطَافِ فَقَالَ: أَنْ تُدذخل 


يَدَيْهَا اه. إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ ابن أبي ويس لاقل لت به 
ضكر ياه نُ أَعَا إن ألما ل 


ار 


لآم كَذَلِكَ فَالُْخْسَ؟ بع وَذَلِكَ؛ِ لِأنَّهُ إِذَا كان يَقُولُ بِالنّفْضِ في الأضبع فول 


- 


-_ 





الْيَدُ وَالْيَدَانِ وَالخاصاه أَنَّ ذكْرَ الأمبع في روَايَة 
ار بإِدْحَالٍ 0 َأَوْلَ الْيَدُ وَالْيَدَانِ وَوِكْدِ يَدَيْهَا فى ف روايّة عَدَم النَفْضٍ أُوْلَ وَذَلِكَ؛ 


0600ل 


ُنتَفَضُ بِإِدْحَالٍ الييْن ده صْبْعُ ولا تَرْجِيحَ لِروَايّة يَدِهَا بِوَجْهِ فْتَدَبَرْ. 


لأَنَّ الْوَقْييّة مَنْسُوبَةٌ لِلْوَفْتِ وَكُكُ صَلَاةٍ كا وَفْتٌ وَفَوْلَهُ 


(ص) وَإِنْ ُوتيًا بأَهلِه (ش) يُرِيدُ أَنْ يُسَنَّ لِلْمْسَافِرٍ الْمَصْرُ يشرُوطه الْمَذَكُورة وَلَؤْ كا 
أن اق وأى خ شر وش برأ نك على الوذ توق نه 


ع 


عدم عَدَمُ الْقَصْرِ لذن القاكة صَارَتْ لَهُ كَالدّارٍ التو حَادِمُ الستفيتة 


(ص) إِلَ حََلَ الْبَدْهِ (ش) يَعْني أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذا بَجَعَْ إِلَ وَطَبِهِ لا يال يَفْصْرُ حَقٌّ يَنْجِعَ إل 
الْمَكَانِ الذي قَصرَ مِنْهُ في خُرُوجه فَإِذَا أنه م جيئيذٍ لِأَنَّ مُنْتَهَى الْقَصْرِ في الدَّخُولٍ هُوَ 
0 وَهُوَ خلافف قَوْلٍ الْمُدَونَِ وَإذَا رَجَمَْ مِنْ سَفَرِه مَلْيَقْصْرْ حي يَدْخْلَ الْبُيُوتَ 


ا ل ا ال ا في الرْسَالَةٍ 0 


في غيرجما وي د سَاكيًا عن ث2 مُنتَهَى رُجُوعِهِ وَهُوَ 


يَكُونَ مَاشِيا عَلَى الْقْلِ الضَّعِيفٍ 


(ص) لا أن (ش) مَعْطُوفْ عَلَى أَرْبَعَةَ بردٍ على حَذْفٍ الْمَوْصُوِ 
ل ا ٍ 
وو َل ولا قر بأ قاد هدًا من قصر ي القن فيد تفصيل قال ا 3 


7 06 7 


عل زه فصن فيما يخ ايه واب عو إن ال الفا 1 ا ري ل 


)000 شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي ١‏ مره ١‏ 
كه 





1 


عم 1 5 عي 
السَفَرَ الْمُبِيحَ لِلْمَصْرِ !“ 
اي 


(ص) إلا كَمَكِيٍ في خُرُوجه لِعَرَفَةَ وَيُجُوعِهِ (ش) يُرِيدٌ 
ند مَصَاعِدًا لا َك مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورء ل ا.: سْتَبق من ذَلِكَ مشآلة الْمَكِيَ َالْمُحَصِّيَ 
انوي واللفي و جاع بل يسن له أن يفط ي خزرجه بن وطلي إعئة هك 
ويُجُوعِه مِنْهَا لِمَكَدَ وَغَيْهَا مِن تِلْكَ الْأَوْطَانٍ لِلحْنّة وهم كوا ا 00 
ا ل ا 

محص بَحَائِم وَيَفْصْرُ الْمَكِْ ذا حَرَج لِدِىٌ وَلَوْ أَدرَكنَةُ الصّلا بن أن يتل انها على 
الأَحْسَنِ وَالْحَاصِلْ أن الرّاجع إِلَ بَلَدِِ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ الحج يَفْصّرُ حَيْتُ كَانَ مَا 
عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلٍ يَعْمَلهُ في غَبْرٍ وَطَِهِ َلِذَا أت اْمْتَاوِييُ لأَنَّ مَا بَقِي عَلَيِْ مِنْ الْعَمَلٍ انا يَعْمَلهُ 


وَطنه 0 0 ينم الم 


2 سك م 


لوطه لكِنّهُ بقى عَلَيْهِ سَْء يَعْمَلّهُ بعيِوِ وَهُوَ النُرُولُ بِالْمُخصّب ثم إِنَّ كلام الْمُوَلْفٍِ لا يُفِيدُ 
أ الْعَرََ 3 ذَهَابهِ 00 رمي جْمَرَة العَقَبَةِ وا لِمَكة لِمَحَةَ لِطَوَافٍ الْإقَاضَةٍ وق نُجُوعِهِ لِمِقّ رمي 


5 0 


يَقَصُه مَعْ أن نه يفص وَفِ كلامه في باب الح مَا يُفِيدُةُ حَيْثْ َال وَجَمَعَ وَقَصَرَ الاكاهليهًا 
كُمِىٌ وَعَرَفَةَ و 1 وذ أنه ل حرو يَقْصُرُ غَيْرُ ظَاهِرٍ 


د : ور واد 
الْمَصْرِ وَانْفِصَالِه عَنْ وَطَنِهِ لا يَقْضّرُ إِذَاكَانَ تُجُوعْهُ مِنْ دُونِ مَسَافَة ة الْمَصْرِ 00 لِشَئْء نَسِيّةُ 
0 007 ابن المالحشون إِذَا لَجَعَ م لِشَيْءٍ 
كل وَطَبَهُ وَإِلّا فا ضَكَّ في إِمَامِهِ فَلَوْ 4 يَكْنْ 


مع - 


فيه 4 وَيَعْودُ ثمَام م 0 0 


000 


له:؛ لِأَنّ الْوفييّة !1) فيه أن الْوَقْتَ إِذَا أَطلِقَ يَنْصَرِفُْ لِوَقْتِ الْأَدَاءِ. 


) أي بأَنْ يكُون بَيْنَهُ بيْنَهُ وَبَيتَهَا أ َنُ مِنْ مِيلٍ قَالَ عب: دُخُولٌ الْمسَاتِينٍ المشكوة 
وَلَوْ كما كدُخول الْبَلدِ وَالْقُربُ يما بأكَنَ مِنْ ميل اقرب مِن الْبَلدٍ بأَكَنَ من 2 


/وه 





خَارِجَهًا 1 0 

إن خاوعها بأكة و البيل اوقلت التشووه كل الْبَلَكَّ حَقٌ عَرَْثْ التفسن فَعلى الأول 
يُصَلَي الْعَصْرَ سَفَرِيَةَ وَعَلَى النَّانِ يُصَلِيهَا > حَضَرِية (قَواأ َه عَلَى مُنْتَهَى سَفَرِ) أي ايها سَفَر 
(قَوْلهُ: إِذَا بَلَمَ مُنْتَهَى) أي انْتِهَاءُ سََر فَايها فَاعِلٌ. 


(فَوْلهُ: ولا قَصْرٌ بِأَقَك. 1 الْمَذْهَبْ أنَّ الْأَرْبَعَةَ برد تَحْدِيدٌ قلا يجُورُ الْْدَا :على التمار 
فِيمَا دُوتا قَالَهُ الشَيّخُ سَال وَِعّا الخلافُ إِذَا وَقَعَ (مَوْلَّهُ: ِل أَرْبَعِينَ) الْعَايَةُ دَاخِلَةٌ تَحْقِيًا © 
َ تَمْئَضِي مُتَعَدَّدا وَِلَ لِلانْيِهَاءٍ فَالْمنَاسِبْ لِلَفْظَةَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ وَأَرْبَعِينَ 

ُ ول فيمًا بَيْنَّ تسْعة وَثَلَائينَ وَتَسْعَة ا وَانَّذِي بين ذَلِكَ يفون وَالَّمَانيَةٌ )0 
وَمَا بَيْتَهُمَا وَالْمُنَاسِبْ لِفَوْلِهِ ِل أَرْبِعِينَ أن يَقُولَ عَلَى مَنْ قَصرٌ من غَانِبَةِ وَأرْبعِينَ إل أَرْبَعِينَ 
بإِذْخَالٍ الْعَايَة وَكَذَا يُقَال فِيمَا بَعْدُ وَالتَّمَانيَةُ وَالْأَْبَعُونَ ميلا هي أَنْبَعَدُ برد (قَوْلْهُ: إلى سِئَةٍ 


وَتلانِينَ) الْعَاَةُ دَاخِلَة (قوْلْةُ: مَوْلَانِ) وَالرَاجح عَدَمُ الإعَادةٍ كُمَا هُوَ مُمَادُ الطاب وتت. 


لُّ: أَقَكَ من ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُمَابلُ أَقْوَالُ مَقِيل الْنَانِ وَأَرْبعُونَ ميلا وَقلَ أَرْتعُونَ 
35 حَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ (فَوْلهُ: وَيَفْصُرُ الْمَكِيُ إذا حرج لِمِىَ) أي قَاصِدًا عَرَفَة (قَولّ: عَلَى 
الأختي) وَمُقَابِلُُ الْوَقْفُ لِمَالِكِ 1 4: فَلدَا أ 02 أَيْ إِذَا طّافَ طَوَافَ الْإقَاضَةٍ 
وَيَجَعَ إل بَلَدِهِ مَبْيمُ في رُجْوعِه؛ لِأَنَّ ما عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلٍ وَهُوَ البَنَيْ يَعْمَلْهُ في بَلَدِو (قَوْلهُ 
لا يم ْمَك في يُجوعد) أ من م بَعْدَ رَني الجمَرَاتٍ وَتَوَجَة إل مَكَة (فَوْلْه: وهو الول 
بالْمخَصّب) أَيْ إِذًا نَوَاهُ (َوْلَهُ: نم إِنّ كلام الْمُوَّفٍ لا يُفِيدُ. . . !ل) وَدَلِكٍَ لِأَنَهُ جَعَلَ 
اْقَصْرٌ منُوطًا بالْحَارج لِعَرَفَة وَالرَّاجع مِنْهَا من خخ الْمَكَِ ملا يَدْخْلُ في ذَلِكَ مَنْ كَانَ بعرقة؛ 
نه" (1) 


)١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي, محمد بن عبد الله الخرشي 3/7ه 
مه 





د 


'عِيدٍ (ش) يَعني أله ذا واف اليد يَوْمَ معَةٍ ما بباح لِمَنْ سَهِدَ الْعِيدَ دَاخِلَ املد 
خارعة كعلت عق لقنعة زبإن أية) له (الإناه) ى كفل كل المشهور إذ جين 
0 


1 


وَلَّمّا كَانَ الْحَوْفُ مِنْ جْمْلَة مَا يُعَيد صِفَةَ الصّلَاةٍ دَكُرَهُ عَتَب عقب الخئعة لي جي ين الما 
أَيْضًا جمَعَهُمَا لِاشْتراطٍ الجَمَاعَةٍ فِيهما وَأَخَرَهُ عَنْهَا لِشِدَّةِ تَعيو وَإِبَاحَةٍ مَا 1 يُبَخ لِغَيِْوِ مِنْ 
مُمَارقَة الإمَام وَتَحُوِ مَقَالَ (قَصْل) يُذَكرْ ذ به حك صَّلَاةٍ الْحَوْفٍ وَصِمَتهَا وَمَا يتعلَّقُ يا ولي 
لْمْرَادُ بِقَوِهِمْ صَلَاةُ الْحَؤْفٍ أن لَهُ صَلَاةً تَخْصهُ كَالْعِيدٍ وَنَحُوه وََِّا الْمْرَادُ الصَِفَةُ أي كَبْفِيَة 
صّلَاةٍ الحَوْفٍ وَلَمَاكَانَتْ صَلَاةٌ الْحَوِفٍِ نَوْعَيْنِ كُمَا قَالَ ابْنْ الخاجب أَشَارَ إِلَ الْأَوَلٍ يله 
(ص) يُخْص لِقِتَالٍ جَائِرٍ كن تَرَهُ لَِعْضٍ قِسْمِهمْ (ش) يَعْني أنه ينا 
ِسْمَيْنِ لِقَِالٍ وَاجب كَِئَالٍ أَْلٍ المركِ وَالبَغِيء أو مباح كقَِالٍ مريدٍ الْمَالٍ لا حرام كَقمَالٍ 
الإمام الْعَذْلٍ وَارمَة الْمَمْنُوعَةِ بحَضَرٍ أَوْ سَفْرٍ بي أو بحر وَالْجُمُعَةُ وَغَيد ها سَوَاءٌ عَلَى الْأَسْهَرِ 
بِسَْطٍ أَنْ بمكن ترك الْقِعَالٍ لِنَعْضِ الْمْقَاتِلينَ بأَنْ يَكُونَ فيه مُمَاوَمَةُ 0 وَحَافَ خْرُوج 
لَْفْتِ عَلَى أُقْسَام النَيَمم من لج وَمَُردّدٍ وَآيسٍ فَإِنَ 1 0 وَحَافُوا إن اشْتَعَلُوا 
بالصّلاة دَهَمَهُمْ الْعَدُوٌ وروا صا على عا كله ِجَالَا وََكْبَانكُمَا 
كرون انفد عق ١د‏ يفره أذ كلت ل انقائلة الغداء 
يِكوْلَهُ: لِمَنْ شَهِدَ الْعِيد) أي صَلاةَ الْعِيدِ (فَوْلْهُ: أو خارجة) أي بِأَنْ كانّثْ صَلَاهُ 
الْعِيدٍ بِالصّحْرَاءٍ هذا ظَاهِرْهُ وَلَيْسَ مُرَادًا إن ا 1 ل جل ا جلك اث خايكة (قوة: 


06 ولا قَرْقَ أن 


01" 1 58 عبار تت أو شهوة عبد أطنكى أو فِطرٍ كا وَاقَقَ يَوْمَهَا لا 
يخ التعلث غنها ولو أيه الإماة ى العلي :وهواة لو 
الْمِصْرِ أو خارجه لاا لأَْمدَ وعطَاء في الْأَوَلِ وَلِمُطَرفٍ أن العايجشون وَابْنِ وَهْبٍ ب 
لبي أي لِمَا في جوع أَهْلٍ الْقْرَى الا عن ين ل ف ل 


1 


الْعِيدِ (قَوْلُْ: وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِْ مَالِكِ. م أنّ الخلاف عِنْدَنَا ما هُوَ في 





وَ دَاخْلَّهَاكُمَا أَقَادَهُ بَدْدْه َعْضٌ الشيوخ َإِذَّنْ كول 
لشّارح: على المشهون فيد 00 ف دَاخِل الْبَلَدٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ في داخله وَخَارجِه 
وَالتّعبِيدُ (بأَنْ) يُفِيدُ أ 
(قَصْلَ صَلَاةُ الحؤفٍ) 


كا 
نه 


[َقَضْك صَلَاةٍ الحؤف] 

يد اْمُصَيَفُ ولا ابن عَرَفَةَ صّلَاةً الحو ولا عَيرهمًا قا 

فِعْلُ فَرْضٍ مِنْ الْحَمْس وَلَوْ جْمعَة جُْعَةَ مَفْسُومًا فيه الْمَأَمُومُونَ قِسْ 

َم ني ل جاير (كوهُ جتعهها لاطواط. . .) لا حَلك 8 2 عقب اشع نع كه 6 
أنَّ جَنعَهُمَا دِكْرْ أَحَدِهًا عَقِبِ الآخر وَظَاهِرُ عِبَارتِهِ خِلائُةُ فَلَوْ قَالَ: اعْلَمْ 
ل حوفي لفقة كنم نما ين اكرات 5 000 


يو- 


ا ار 0 مط 0 م أَحْمَدَ 


7 ا 


6 )ون أو لك ار لاك 
0 


ا عَنٌ 0 0 
َولَهُ: أو مُبَاح كَقِتَالٍ مُرِيدٍ الْمَالِ) فَإِنْ قُأت: حِفْظٌ الْمَالِ وَاجبٌ قُلْت مَعْى وُجُوبه لا 


8 اجر 


: بِنَحْوٍ إِخرَاقء وَأَمًا ا كط ب امام تق نب لوكا ا 
تلن نَفْسِه إِنْ كن َي مِنْه (قوْلْة: أو الِْعَةُ الْممنُوعَة) حي الْفِرَارُ من اليّحْفٍ عِنْد بُلُوغ 
الْمُسْلِيِينَ التَصْفَ وَهُوَ الْفِرَارُ الْمُحَبمُ قلا يك َم الْمَسْمُ وَاختررٌ بِالْمْحَيّمِ عَنْ الجَائز وَمَثَّلَ 
او شبد سر ل ا ا 
الْعَدَوٌ وَلَكَن على ؟ َقْدِيرٍ لَوْ جَاءَ لَعَرَا وَاْلَمْ أَنَّ امه الَائرَةَ تابعَةٌ لِلْقِتَالِ لا قِعَالُ حَقِيقَة قب 
وَظَاهِيهُ أَنَّهُ لا يَدْخُلْ فيه الْمَكَرُوهُ كُمَا أَسَارَ لَهُ الْمَعْنُّ في الْبَاغِيّة بقَوْلِهِ: وك إلشغل قثن أيه 


ل ار نمه 


وموردة. 


(َوْلّ: عَلَى الْأَسْهَرِ) يُسْتَمَادُ مِنْ شَرْح شب والشّيْخ أَحْمَد أَنّهُ رَاجعْ لِقَولِه بحَضَرٍ أو سَفْرٍ 


3-5 





وفقابلة كا لع 
ِبَعْضٍ الْمُقَاتلِينَ) طشك الْمُْصَيْفٍ: 00 


قو 
بأَمْكَنَ كان الْبَعْضُْ هُنَا ترا أي أَمْكن لِبَعْضٍ تدك لقِيًا البق لاخر بو للق باه 51 


هَ 


اللا الس ل ا 


الأَولٍ مُعَدِيٌَ وََلَى الثَانٍ لِلتَّعْلِيلٍ (قَوْلَُ: بأَنْ يَكُونَ فيه مُمَاوَمَةُ الْعَدُوِ) أي في الْبَعْضٍ الثَاركِ 
مُقَاوَمَةَ 800 يُشترط في الطّائمٌة الي ذغلت فقة أولة أيضا عا تُقَاومُهُ (قَوْلهُ: خُرُوج 
وات أي الَّذِي هُوَ فِيه قَالَ عج ولا تُصَلَّي صَلَاةَ الحَؤفٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ إِلّا حَيْتُْ 
؛ يي الْكِشَافَ الْعَدوٍ قَبْلَ ذَّهَابٍ الْوَفْتِ فَإِنْ رجا الْكِشَافَهُ 0 مَا 1 يخم يْيْثْ الوَقْتْ (قَوْله 


و ا 


)كفا ون لك بو رغالة عتم رمكان تشيوة لون أفداذا طلقا 2ن أذ 


0 - 


2 ان واي اك 5ك أذ مس على ا 0 ويإقام. 


لم أنّ صلا على الَواتٍ إِمّا تَكُون حي الحتاجوا لِدَلِكَ وال صِل أَنَهُ إذَا ه مُكِنْ 
لسري امار أ امسر اد لسك لاد له خُيُومْ وَإِنْ 
أفكن قدي 4 0 َيُصَلُونَ وَلَوْ بِإِمَامِ رَكُبَانَا وَمْشَاةَ (قَوْلْهُ: لات لا الاو لمروات 
الفنلة وي الفتلة وكليف الفكلة ة وَمُْقَابلَ الله وق كلت الفيلة أن الهدة قدي 
ْله وَمَغى مُمَابَكة الْقبكة أن الْعَدُو مشتقيلة القبلة مَعليه يكُون.." )١(‏ 

١‏ "فيه النَريرُ في الْعَدَالَةه وَكَدَلِكَ تُقْيَلُ شَهَادَةُ مَنْ رَادَ سَيْنَا في سَهَادَتِهِ أؤ تمص فِيهَا 
بَعْدَ أَدَائِهًا إِنْ كان مُبَيْرَا وَسَوَاءٌ كانت الرّيَادَة تكد أذ كانت ناكف الأول عَلَى طَبْقٍ دَعْوَى 
الْمدّعِي آَم لاء غَيْرَ أن ما رَادَهُ عَلَى 5غوى الْمُدّعِي لا يَأْخْدُة الْمدّعي حَيْتْ 1 يَدّعِهِ فَإدا 
ادّعَى الْمدَّعِي بِعَشَرَةِ فَسَهِدَ الْمَُرْرُ بِدَلِكَ أو بِأَقَكَ أو بأكثرَ نم شَهِدَ بَِِادَةٍ عَلَى مَا شَهِدَ به 
ولا من ذَلِكَ لا يَْدَحُ وَسَوَاءٌ كانَ بَعْدَ الحكم أو قَبْلَهُ وَكَذَلِكَ بُقْبَ تَذَكْرُ المريض أو 


هو- 
ع 


الصّجيح لِشَّهَادَةٍ بَعْدَ قَولِه حين سكل عَنْهَا: لا أذ ي أو لا أَعْلَمَهَا إِذَا كَانَ مرا في الْعَدَالَةء 


وَمَا وَقَعَ في الروَايَة من التَّْييدٍ بالْمَرَضٍ فَرْضُ مشألة. 


(ص) وتزكيّة (ش) يَعْني أنّ الْمرَكّى في الميْرٌ وق العلانيّة يُشترط فيه التَْريرُ في الْعَدَالَةِ وَأَشَارَ 
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:ين يتيز إلى اليه جاة بي الأنول وخئرد للا 
الشَّهَادَةٌ دَةّ في الدّمَاءِ لا تُفْيَل إلا بمّنْ لا يماج إلى تزكية» وَهُوَ الْحَبْرُ 
خطرها لكِنْ ما ذْكرَ دَلِكَ إِلّا في الدّمَاءِ خَاصّةٌ كُمَا في الشّارح كَلَوْ 


كذ أغسن ؛ لِآَنَّ الخلاف فيه حَاصةَ لا في مُطْلَقٍ الحَدٍّ كما يُفْهَمُ مِنْ كلام 
َرْكِيَة؛ لِأَنَّ التَِيرَ سَرْطٌ في الْمركي لِعَيْرِ لا في التزكية. 


ا 1 


(ص) مِن مَغْرُوفٍ إِلَّا العَريت ب أَشْهَدُ أنه ذل رسا من قن غارب لا ع مختور 
7 التي من مَغْرُوبٍ وَالْمْ 

بد أَنْ يَكُونَ مَعْرُوكًا بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ أقاي ِلّا أَنْ يَكُونَ السَّاحِدُ غَري 7 3 
اي 
فَالْمَعرقَة ِلْقَاضِي 0" 5 يها كن إذ كح غيب فلا زيط ابام ا َبِوَاسِطَة 
0 3 النشاء 00 : خِبرَةٍ البجَالٍ كين وم مَعْرفَتَهِمْ كين وَصِفَةٌ الدرْكيّة أن 00 


هو- 


أي كا 


هو- 
ع 


ِدّ أَنْ يرك مُرَكيَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْعَدَالَة 


سَ 


غاء أن العدالة تشيد رُ بِالسسَلَامَةٍ في الدِينٍ وَالرّضًا يُشْعِرُ بِالسَّلَامَةٍ 
34 للق كدي قتر يات جن الذف وال ,الى زان ا 
م ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُةْ» [الطلاق: وَقَالَ تَعَالَ ومن تَرْضّؤْنَ مِنّ 


5 رس 


البقرة: 187] وَيُشْتَرَطُ في الْمُرَكِي مع مَا 


له خرة فطلا مُعَيَنَا مُعَكنًا أذ وْ شَرَكَةَ عِنَانٍ أَوْ مُقَاوَ وَضَة ف يه نَع كان مين ا 


م شْيراكُ فَفِي الْمْعيّنِ بَحُورُ مُطْلَقًا مُطَلَعًا مين أ لاء وق النَجْرٍ مُفَو 


وو 


ور 5 ع ا عَلَى 0 دَعَوَاةُ) ريق 0 ريد عَشَرَة فَشَهِدَ لَهُ الشَّاِدٌ 

عن بوتا الأول أذ بذعي بتكيو قبذهة بأد من شرو وقدمة شر م يخ 
فَيَشْهَدَ بِعِشْرِين مَمَلَاء النَّنِيَةُ أَنْ يَدَعِيَ الْمُدَّعِي بِعَشَرَةِ فَيَشْهَدَ لَه ل 
بَرْيَدَ من حمْسَة وَذَلِكَ صَادِقٌ بِالْعَشَرَة يي هي دَعْوَّى الذي و وبِسِتة بسِنّة مََلّا وَيأَكْكَرَ من 
عَشُرَةَ فُصِوَرٌ تبك التّانيَة تلج وخاصلة أ الْمُدّعِيَ يَأَخُدُ مَا اجِتَمَعت تْ عَلَيْه 4 دَعْوَاةُ وَشَهَادَةٌ 


17 





الشَّاجِدِ وَمُوَ الْعَصَرَهُ في الأول وَهِيَ ما إِذَا اذَّعَى بِعَشْرَةء وَسَهِدَ الشَّامِدُ بأرْيَدَ وَكذَا يي 
صُورئَيْنِ من الفَلانّة الْأَجِيرقِ وأا الثَلئَةُ مِنْهَا مَيَأَخْذُ سِنَّةُ (كَولْه: > دي َإِنْ اذَعَاهُ 


اميه 


- 


جام 
لا بد 


الْمُدَعِي بَعْدَ دَلِكَ هَهَلَ يَأحْدُهُ الْمُدّعِي بِدُونٍ شَهَادَةٍ تازية بير تينِ أو 
ا 
مِنْ الْيَمِينِ هَكذًا نَظَر ب: بَعْضُ الشّيُوخ من تَلَامِذَةٍ الْمُوَيَفٍ وَمُمَادُ بَعْضٍ الشبّاح 
لوبتي د تايَة لكِنْ لا بدّ مِنْ يِينٍ أخرى (فَوْلهُ: فإِنْ ادعَى الْمُذّعِي بِعَشَرَةِ فَشَهِدَ 
حو الوا لس لاا 
َثِيلُهُ وَالحَاصِاءْ أَنَّ لَنَا مَقَامَيْنِ: الْأَوَلْ: لاحي نايا يجيد لمان 

فيلت شهاك ولا بن ا ولت معا هما لكن على 
َأَخْدُ الرَّئِدَه وَعَلَى طِبْق شَهَادَةٍ الشَّاجِدٍ في النَان وَأَحَدَّ مَا 
ل ا شَهَادَتِهِ يا ادّعَى الْمُدّعِي قُبلَ إِنْ كَانَ مُبرْرَّ وَهَذَا هُوَ الْمَقَام 
رم ا رن كلم 
كا الْأَوَلٍ لِعَدَمِ اشيراطه (َوْلهُ: بَعْدَ قَولِهِ جين 


ولنن كر | مَعَْ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنّهُ فيمًا قَبْلَهُ جَرََ 


7 


> 


هه وه 


: بالشلمة إن قلت تقسيية 0 
الْرّضًا : با ذْكِرَ يُغْني عَنْهُ َ تَقَدَمَ قي مَفْهُومِهِ أنّهُ ئس يمُعَقَلِ) د أ 


0 2 


ليم الذشيواط» وجواد 0 500000 مُعْتَبرَةَ في مَفْهُوم الْعَدْلٍ مُطْلَقًا 





بَنْ فِيما يُلِْسْ؛ فَلِدَا ذَكِرَتْ مَعَ الْعَدَالَة. 
وََالَ الَّتَائِينُ لإشْعَارٍ الْأَوّلٍ بِالسَلَامَةٍ من الْبَلَهِ والْعفْلَةِ وَالئَّانِ لاحْتِمَالٍ ارْتَكَابٍِ مَا لا يَلِيق 
(قَْلهُ: عَارنًا) أ ببَاطِنٍ الْمُرَكَى بِالَْنْح كُمَعْرقة ظاهِره بِأَنْ صَحِبَهُ طَوِيلّا وَعَامَلَهُ ي السَمَرِ 
وَالمحَضَر وَقَوْلُّ: عَارقَا بمَصَنْعَاتٍ 3 لا يَخْمَى أنه يله مِئْ كَوْنِِ عَارقَا بعَصَنْعَاتٍ اناس عِلْمَهُ 
بِبَاطٍِ الْمركّى كظاهِره» ولا يَلَيَعُ من كؤنه عَالِمًا." )١(‏ 

56 "خَلْفَ الْإِمَامِ مَبْصَلَي كم الكعة ال 

فَانَتَهُمْ وَيَنَصَر يَنْصَرِفُونَ هَكذًا يَفْعَلُ في صَلَاةٍ 1 

الأول رَكعمَينٍ وَبالتََة ركعة 


إن صَلَّى بم في الحضّر لِشِدَّةِ حَؤْفٍ صَلَّى ني الظَفْرِ وَالْعَصْرٍ وَالْعِسَاءِ بِكُل طَائقةِ يكعمينٍ 


وجي بَقيّه 0 روجهم مِن الْمَأْمُومِيّة قلا يحْمل سَهْوْهُم :3 تَبِطْلَ صَلاههُمْ ببُطْلَانٍ 
صَّلَاتِهِ بَعْدَ كام قِيَامِهه بخلافٍ مَا لَوْ حَصّلَ م 0 و 
اه إلا أن نيكوة الختط | غدذا غالنا ىحص مله عل وه 

أو يَسْتَخْلِفُونَ مَنْ يِمَ مم الِْيَامَ فَإِدَا قَامَ هَذَا الْمُسْتَخْلَفُ تلح يدث على حَالِهِ كَالْإِمَام 
لأَسْلِيَ حي ثم الطَّئِمَةُ الأول وَتأْن الَنِيَةُ فَعَد ا ل 


الْإِمَام الْأََلِ وَيُتَمُونٌَ 1ا سي قُرَادَى» فَإِنْ 2+ 
َالَهُ سَنَدٌ عَنْ ابْن حبيبٍ خِلَامًا لِمَوْلِ التَنَائَيَ: 
صَلاِمْ (تَمَلْقُون) علي اموق تَسْلِيمَة تخي وى لوكا إن كَانَ عَلَى يَسَارٍ الع 


أعله اول فم أخدي مِنْهُمْ عَلَى الْإِمَام؛ ام ا لْمُونَ قَبْلَ سَلامِهِ هَلَمْ يُسَلْمْ عَلَيْهِمْ و 
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سَلَامِوخ يَذْعَبُونَ إل الْعَدُوَ (ميَتِهُونَ مَكَانَ أُصْحَاء) قُبَالَة الْعَدُوَ (© يَأي أَصْحَائمم) الَّذِينَ 
يُصَنُوا (مبُحْرمُونَ حَلْف الإمام مبِصَلي مم الرعة الَاة) الَْاقيَة مِنْ صّلاته. 

١‏ يََسَه) أن الإمام (ونسلم) ولد يتيشم جلافا لد بي حنبل» ومن وافقة ني النطارم 
حَقٌّ يُسَلِمُوا مَعَكُ وي السْنَّةِ الصّجية ما يَدُلَ لِلْمَذْهَبينِء وَلِدَلِكَ لَوْ الْمَظَرَهُم حٌّ كَمَّلُوا 
صَلَائَْ وَسَلمَ يي ] بطل صَلَاْه عَلَى ما يَظهَرُ مراعاةً لِنقَائلٍ بالاثيظار. () بَعْدَ سَلَامه 
تَُومُ أل الطَّئِفَة الاي (يَقُصُونَ الركعة الي فَاتَْهُمْ) للطّائمَةٍ الأول وَفْهمَ مِنْ قَوْلِه: يَفُضُونَ 
َم يَفْرءُونَ يها الْمَائحَةِ وَالسُورة. (ثم) بَعْدَ فَرَاعِهمْ وَسَلامهمْ (يَنْصَرفُونَ) جهّة الْعَدُوِ مع 
أَصْحَاكِمْ. (هَكَدَا يَفْعَلْ) الِْمَامُ (في صَلَاةٍ الْمَرائِضِ) كُلَهَا في حال السَمَّرٍ (إلَّا) صَلَاةَ 
(الْمَغْرب) (مإنَُّ) أي الْإمَامَ (يْصَنِي بالطَئمة الأولّ) مِنْها (كعتَن) ؛ لِأَهَا لا نُفْصَرُ وَتَذْهَبْ 
ال صَلَاممًا الْإمامُ بالطائقة الأول يَفْرءُونَ فِيهَا بالْمَايحَةٍ وَالشورة» وَاختُليف كل يَنْتَظِرٌ 


قَالَ خَلِيك: وَف قِيَامِهِ بِعَيهَا تَرَدُدٌ مَعَلَى الْأَوَلِ يَْتَظِيْهَا قَائِمَا سَاكِمًا أَوْ دَاعِياء وَعَلَى النَّانٍ 


يلس داعبا وَيَكُونُ هَذًا مُسْتَئْقٌ مِنْ كراقةٍ الدّعَاءٍ في غَيْرٍالجلُوس الْخِيرٍ. 


[صفة صّلاة الْحؤف في المتضّر] 

وَلَكَا فَرَعّ من الْكلام عَلَى صِفَةٍ صّلَاةٍ الحَوْفٍ في السَفّرٍ شَرَعَ في صِنَةِ صَّلَاتمَا في الحَضَرٍ 
بمَلِ: (وإِنْ صَلَّى) أي راد الإمام أن يِصَلْيَ (كمْ في الحضر) صَلاة قشم (لِشِدَةٍ حؤفٍ) 
مِنْ عَدُوَِ أَوْ حَاربٍ أَوْ لِصّ كُمَا مد (صَلَّى) بم (ن الظَفر وَالْعَرِ والْعِسَاءِ) عِنْدَ إفْكَانٍ 
بَعْدَ تَسَهُدِهِ يُشِيرُ إِلَيْهَا لِتَقُومَ كول صَّلَاتًا أَفْدَاذّه وَيَسْتَرٌ جَالِسًا سَاكِمًا أو دَاعِياء وَقيلَ 
ِقَضَاءِ ما صَلَاهُ مع الأول عَلَى نو ما مر وَقَالَ الْأَجْهُوريُ في شرح خليل: وَإذَاكان يَوْم 
جمعة فَإِنّهُ يسم الجماعة أَيْضّاء وَتُوْقّفَ في صَلاةٍ الطّائمّة الأول التكعة الثَانيَةَ هَل يإِمَام أَوْ 


0 سر اله ووب عم م ا ارام مه ار 76و )ب وت 92 يس , سي 
أفذاذا؟ وَاسْتَظْهَرَ الثابى, وَتَوُقفَ أُيَضًا في عَدَدِ الطائفتين وَاسْتَظهَرَ أنه لا بُدَ أن تَكُونَ ك2 


زع ان 





الوح ا انه يَحْصْرَ كُإة من الطَائفَئين ن الخطبَة» هَذا مُلَخَصْ حْثِ 


وَلَكَا كَانَ يُتَوَهُمْ عَدَمْ طَلَبٍ الْأَذَانِ وَالإقَامَة لِشِدّةِ الحُؤف دَفَعَ هذا الْإِيهَامَ بنَولِهِ: (وَلِكَُ 
صَلَاةِ) مَفْرُوضَةٍ أَرِيدَ فِعْلّهَا وَلّوْ في رَمَانِ الحَوْفِ في الستَمّر وَالَْضَرٍ (أَذَانٌ وام بِشَرْطه 


0000 


السسّابِقٍ وَهُوَ طَلَبْ مَنْ يَخْضّرْ الضّلاةً الْمُشَارَ َيه بقَوْلٍ خَلِيلٍ: مِنْ الْأَذَانٍ لَمَاعَةٍ طَلَبَتْ 
(لليهاث) لَولُ: غلم ب َكَزَْا أن صِحةَ الْقَسْم مَشْرُوطَةٌ بالْإمْكَانٍ بِدَلِيلٍ قَوا 

اشْئَدٌ الْحَوَفُ إل وَعِنْدَ إِمْكَانٍ الْقَسْمِ 7 قَدَقَ ب ملم يلوت بالركوع ل 0 9 
وَلَوْ عَلَى خُيُوبيِهْ حَيْتُ احْتَاجُوا إل ذَلِكَء وَتُسْتَئْق هذه مِنْ عَدَمْ صِكة افْتِدَاءِ الْمُومِي 
بالْمُوبِيء نب عَلَى ذَلِكَ الْأُجْهُورِيُ في سَرْح حليل. 

التّاني: حَحَكُ ج جْوَازٍ الْقَسْم إِذَا 4 يْرْجَ الْكِشَافٌ الْعَدُوَ قَبْلَ خُرُوج الْوَْتَ وَل انْتَظَرُوا مَا 4 
يكَافُوا خُرُوج ا 
التَيِثُ: فُهِمَ مما قَدَّمْنَا مِنْ 


0 


ن اقشع نخصة عند لمكن عم لو تيكو وَصَلَّوَا أَكلَادًا أو 
يإِمَامَئْنِ لَصَحَْث صَلَامُمْ وا فا تَوَاب السُنّق وَفْهمَ أَبْضا أَنَّهُ لا يور فَسْمْهُمْ أكثرٌ مِنْ 
قِسْمَبْنِء فَإِنّْ قَكْمَهُْ الْإِمَامُ أَكْثرٌ من قِسْمَْنٍ ققيل: تَبْطَهْ صَلَاةُ الجييع > حَقٌّ الْإمَام وقِيل: 
ما تَبَطَّنْ صَلَاةٌ مَنْ فَارَقَ الْإِمَامَ في غَيْر عحَلَ مُقَارقة. 
قَالَ حلي|ك: َإِنْ صَلَّى في ثلائيّةِ أو رُاءِيّةِ بَكُلَ ركعَة بَطَلّثْ الْأُولَ وَالثَاِئَةُ في الجاع يّة كعَيِهمًا 
على" (1) 

6 "وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم .١‏ 
*ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم ؟. 
*والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة + خلافا لأحمد 
5 
*وكذا المكاري ه الذي يسافر دائما ". 


77/١ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي‎ )١( 
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*وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي 
ومالك 7. 


١‏ قول إسحاق في: 
حلية العلماء (؟57/5١)‏ ء المغني (185/7) ء المجموع (5//5؟) . 
؟ الحداية للمرغيناني )81/١(‏ » الشرح الصغير )١177/١1(‏ » المهذب )٠١*/١(‏ » الكافي 
لابن قدامة )١79/1١(‏ . 
“ تبيين الحقائق )5١9/1١(‏ » المدونة )١١9/١(‏ » حلية العلماء (؟/91١)‏ . 
5 المغني (؟/75؟) » كشاف القناع )5١54/١(‏ ,2 
ه هو: المؤجر. 
5 بدائع الصنائع (؟/97) » سراج السالك )١517/١(‏ » الإقناع لابن المنذر )١51/١(‏ . 
المبدع )١١5/7(‏ » شرح منتهى الإرادات (١/580؟)‏ . 
8 التفريع /١(‏ 55؟) ء التنبيه )4١(‏ . 
4 البحر الرائق (40//9 )1١( ".. )١‏ 
1 "*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج» ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ, 
ويصح بإذن وليه عند الثلاثة١‏ إن كان مميزا ولا أحرم عنه وليه ؟. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج ". 
*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة» فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة 
يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق 54. 
وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له ه الحج ". 
وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج 7. 


١١9/ص مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة» ا محلي» حسين بن محمد‎ )١( 


11/ 





“ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة, أخلافا لأحمد .+. 
د 5 ءٍِ 55 أحث١.‏ 
٠‏ 


١‏ تحاية ل (//) من الأصل. 
؟ القوانين (85) » المهذب )١155/١(‏ »ء المغني (1517/9) . 
* الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع )١١١/7(‏ . 
وقال النووي في المجموع (75/1) , وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه 
بعض أصحابه. 
الفتاوى الخانية (١/587؟)‏ » الجامع للقرطبي (58/54 )١‏ » أسهل المدارك (547/1) » 
المهذب (1510//1) + للغي (91/9؟) , 
(له) أنقطت من الأصل. 
* المصادر السابقة. 
الشرح الصغير )557/١(‏ » سراج السالك )5١17/١(‏ . 
8 التمهيد )١81١/9(‏ » حلية العلماء )١99/9(‏ . 
4 المعيار المعرب 50/١(‏ 5) » المجموع (57/0) . 
٠‏ الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل» وهو من المفردات. 
قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة» قلت - وهو الصواب - فيجب بدل المال دينا 
في ذمته. انتهى. الإنصاف (5/ه. 5-9. ؟) .." (1) 

*2.4 "ملا يَكُونُ لِلْوَاقِفِء ولا للْمَوقُوفِ عَلَيْهِ (وَفوَائدُهُ) أي لخادت بعد الْوَقْفٍ (كأخرة 
وكَّة) وَأَعْصَانٍ خلافب (ووَلَدٍ وَمَفْرِ) بِوَطْءٍ أو يكاح (مِلْكُ لِلْمَؤقُوفٍ عَلَيِْ) يتصرف فيه 
ليه)ه. شَرْحُ م ر (فَوْلَهُ فللا يَكُونُ لِلْوَاقِفٍ) خلانًا لِمَالِكِء وَقَوْلْهُ ولا ِلْمَؤقُوفٍ علي 


١ مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة» ا محلي» حسين بن محمد ص/ هه‎ )١( 
1 





يْ خِلاقًا لَأَخد ونؤتة الْمَوْقُوفٍ وَعِمَارَبُةُ مِنْ فَوَائِدِِ فَالْقِنُ مُوْئمُةُ من كشيهء فَإِنْ 4 يَفٍِ 
بِدَلِكَ كَفِي بَيْتٍ الْمَالٍ فَعَلَى أَغْييَاءِ الْمُسْلِمِنَ وَالْعَقَارُ عِمَاربهُ ةي عَلَتِهِ اه. ح ل. 

عِبَاَةٌ الْمِنْهَاجٍ مَعَ شَرْح الْمَحَلّيَ فلا يَكُونُ مِلَكَا لِلوَاقِفٍ عَلَى الْأَظهَرِ 00 
ملْكه بِدَلِيلٍ باع شَرْطِه ا اي وَقبا املك له كالصّدقة وَسْوَاءُ 
الخلافيٍ الْمَؤْقُوفٍِ عَلَى مُعَيّن أؤ جهّةٍ عَامَّةِ انْنَهَتْ. 

ا ف عَلَيْهِ أَيْ كُمَا قِيل بِمَا في الْمُذهَبء وَكَُ 
لخلا فِيمَا يُقْصَدُ به َلّكُ رَيْعِِ يلاف مَا هو َْريرُ نص كَالْمشْجد ولْمَفْيرة وكذًا الوط 


الْأجْرّة 5 الففكلة. ولو لهذة لذ لحتنا بقائة إلى 

الْقِضَائِهَاء وَهُوَ كَذَلِكَ كما مرّ في الإجارة» وَقوْلهُ وَكَرَة وَالثمَرة الْمَؤْجُودَةٌ حال الْوَفْفِ للْوَاقٍِ 
نْكَانَث مُوَبَرَةَ و وَل فَمَوْلانِ الحفينا 5 مَؤْقُوكَةٌ كَالْحَمْلٍ الْمُقَايَن وَذْكَرْ الْقَاضِي في فَتَاوِيه 
لو مات الْمَوْقُوفُ عَلَيْه وَكَد بَرَرَثْ كه النَخْلٍ فَهِيَ مِلكة أو وقد حمآث الْمَؤقُونَُ تحن 
لَه 7 0 زِعَثْ رسن دع لذي ي ار َإِنْ كان الْبَذّرُ لَهُ مهو ذ إقله 4 وَلِمَنْ / د 


سَ © 


007 


أن 


ل الخارعة مِنْ غ أضْلٍ التخل ؛ 3 شق 5 0 أَعْصَاتمًا وَسَبَكٌَ 0000 
اه. اه وله تفشيها عا | تؤوئة كاشئل 2 0 
يَنْبخي أَنْ رك موف علي لأنه له يتتبحخ أخد عن لوف قماذا بذكا ها تمزه 
0-0 شِْصّهًا يوق كالطل؛ وَكذَا يُقَالُ في نظِيرٍ دَلِكَ مَفِي 
أميْضٍ إِذَا مله 4 اوفك شه شتري به دَجَاجَةٌ أو شِفْصّهَا ون اللَّنِ كَدَلِكَ يشتري به شاه أو 
هه و طرف يدكز لفقلا يم 
م جْوَارُ عَزْلِهِ وَنَسْحِهٍ وَالِانْتِفَاعٌ به 


الْمَؤقُوفٍِ عَلَيْهِ في الال قَالَ كي 0 خلاقة فَمَدُ 


كر ما يي من يمان يا ميقا خشة خحشيّة انتقاها لِغَيْره 3-5 
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0 الضَّمَانُ وَكُذَا 0 ا في أدب در اه. 

فى به سَبْحْنَا البمْليئ مَا قَالَهُ ابْنُ الَفعَةٍ 00 5 مَات الْبَطْنْ 1 0 

رَجَمَ الْبَطْنْ النَِّق عَلَى تَركُته ته يصّة مَا بَقِي ولا رُجُوعَ لُمَا عَلَى النَاظِر؛ 

سَائعًا 4 شَرْعًَا وَتَقَدَّمَ قْ ا قَالَ ع 

(فرع) 

لكك النافلة رون ان الْمثْلٍ فَهِي فَاسِدَةٌ وَإِذَا تَعَجل وَمَاتَ رَجَعَ الدَافِعْ عَلَيْهِ اه. (قَوأ 

وَكَرة) فد عليه ركاه اجا م (َوْلْهُ وَأَغْصَانٍ خلافي) في الْمضْباح الخلاف بِوَرْنِ كاب 

مَعْرُوفٌ الْوَاحِدَةٌ خِلاقَةٌ وَنَصُوا عَلَى تَدْفِيفٍ اللّام وَرَادَ الصاعَايِءُ تَشْدِيدُهَا مِنْ أن 

م م اه. (قَوْلَهُ ِوَطّءٍ أ أؤ يكاح) عِبَارَةٌ ر مع زِيَادَةٍ 00 سُلْطَانٍ إِذَا وُطبَتْ من غير 


هو- 
34 


بدا بِشُبْهَةٍ مِنْهَا كَأَنْ كائث فكر هَةَ أو مُطَاوعَةَ ِعْتَدُ بفِعْلِهَا لِصِعْر أو اعيقاد 
إِذَ لسار ف عَلَبْه فا ينمه الْمَهْرُ ولا قِِمَةُ وَلَدِهَا الْحَاثِ بِعَلَفِهِ َو 
غك أن امود وَوَلَدَ المؤقوقة اقاوية َهُ ورج بِالْمَهْرِ ا البَكَارَة فَهُوَ كَأَرشٍ 


تأ 


ما 


طرَفِهًا أ فُيَشْئرِي به عَبْدَا صَغِيرا أَوْ شِفًْا وَيَقِقُُ ول حل للواقت ول لمزقون عليه ولا 
وَيحَدٌ الول ل كما شك عن َنْ الْأَصّحَابء وَكَذَا الاق كَمَا رَكَحَاهُ هُنَاء وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَسَيَا 1 
في الْوَصِيّة الْمَرَقُ بَيْنَُ وَبَبْنَ الْمُوصَى لَهُ بالْمَنْمَعَةِ الْنَهَتْء وَهُوَ إِنْ مَلَكَ الْمُوصّى لَهُ أن مِنْ 

ملك الْمَوْقُوفٍِ عَلَيْهِ 3 أن لَهُ الْإجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَالِكِ الكقَبة وَتُورَتْ عَنْهُ 
لان يدت مدقو ف عَلَيْهِ لا بُدَّ من إِذْنٍ النَّاظِرٍ وَلَا يُورتَ عَنْهُ الْمَنَافِعُ اه م ر اه. زي 
اه. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلَهُ لِْمَْقُوفٍ عَلَيْه) وَلأَهْلٍ الْوَقْبٍ الْمُهَايأةُ لا قِسْمَمْفُ وَلَوْ إِفْرَارًا ولا تيه 

كَجَعْلٍ الْبِسْتَانِ دَارَا وعَكْسَهُ ما 1 يَشْكْرِط الْوَاقُِ الْعَمَلَ بِالْمَْلّحَة فُيَجُو مَجُورُ نَع 0 


َال السبكيئ والَذِي اه تغْير في غَبْرهَد وَلكِنْ بئلانّة سوط أَنْ 00 يَسِيرا لا 3 مُسََاة 


َأنْ لا يِل شَيْمًا من عَيْنهِ بل يَنْقُلهُ من جَانِبٍ إل آخَرَ وَأَنْ يَكُونَ مَصْلّحَة. " )١(‏ 


(1) حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» الجمل 8/7 ه 
7 





َكُمَاليهُ لَأَفْعَآ ىكذا إِنْ تَوى يا الْيَمِينَ 
مَْعْ الانْعِمَاد عَلَى أَنّهُ لا لْنَ في دَلِكَ فَالرَقُْ 
الله أَخْلِفُ به لَأَفْعَلّن ولب بنع لحَافِضٍ وال بَحَذَفِهِ ابا عله 
جْرَاءِ الْوَضْلٍ تخرى الْوَقْفٍ وَقَوْلَهُ: أقْسَة 
ل و ل 0 

يَكُونُ ييا لِاحْتِمَالٍ مَا نَوَاهُ وَفَوْلْهُ لِعَيرهِ: لي 
إن أَرَادَ به يَينَ نَفْسِهِ بخلافي مَا إِذَا 4 يُردْهَا. وَيحْمَل عَلَى الشفاعَةِ وَعُلِمَ مِنْ حَصْر الِانْعِقَادٍ 

فِيمَا ذُكِرَ عَدَمُ الْعِقَادٍ اليَمِينِ مَخلُوقٍ كلت وحنزيل ولكَم وَنحْوِ ذَلِكَء وَل مَعَ 
وأا لَعْوٌ وَبَتِيَ مَا لَوْ قَالَ: وَل بحَذّفٍ الْذَلِفٍ بَعْدَ اللّام هَل يَتَوَقَفُ الِانْعِمّادُ عَلَى 


ينها أو لا؟ 000 
الل فا ممشتكةٌ بَيْنَ الخَلفٍ بالله وَبلّةِ التطُوبة وَبَقِي أَيْضًّا مَا لَوْ حَدّف الماء من لَمْظِ 
الجلالة وَقَالَ بالا أو ولا هَل حى يمن أو لا فيه نط َكب الدَان لأا بدُون لله 


عر 


من أَنمائه ولا صِفَاتِه. وَيْتَمِلْ الِانْعِمَادُ عِنْدَ نيّة الْيَمِينِ وَيْحْمَكْ عَلَى أَنّهُ حدّف الم 


اس ل 5 
تَوْلُّ: (لأَفعاّن كذَا) َاجِعٌ للْجَمِيع فَلَوْ رَكهُ لا يَكُونُ صَرِيحًا ولا كِنَا 
ز ي. 
وْلَهُ: (لعَْرُ الله) الْمُرَادُ مِنْهُ الْبَمَاُ وَالحياةُ وما 4 : 
الْعِبَادَاتِ وَالْمَفُوْوضَاتِ. 
شَيْحُ اليؤض وَعَدًا عِنْدَ الْقُمَهَاءِ أَمَا عِنْدَ النْحَاةٍ فَلَعَمْرُْ الله صَرِيحٌ في الْقّسَم. فَوْلّهُ: (عَهْدُ 


> امو 


الله) وَالْمُرَادُ ِعَهْدٍ الله إذَا نَوَى به الْيَمِينَ اسْتِحْقَافَهُ لإيجاب فا انهه علئنا 1ه 0 


ه- 
عرس 


نَوَى به عَيْرَهَا فَالْمُرَادُ الْعِبَادَاتُ لي مدنا يما وَكَنْ فَكَرَ يما أي الْعِبَادَاتٍِ الْأَمَائَهَ فى 
تَعَالَ: من عَرَضْنَا الأمَائَة؟ [الأحزاب: ]7١‏ شَرْحُ الرَؤْضٍ. 
0 (وَذْمَتَهُ) مُرَادِفٌ لِمَا قَبْلَهُ. 

له: (أَو كم وي الْقَسَمْ حَلمًا 





لاي الاي ول 0 عر يقي لخر 


كه مق التُعجُبٍ فيما خسن يدا يول إذَا قلت 


إلى 


74 - 


وكَذَا لَو قَالَ: باه لَتَفْعَنكذًَا من غَبْر ذكر الْمُتَعَلّق 


يل بِرْمَاوِيْ وَقِ ل. 


كذَاء أو لا تَفْعَك كذَاء وَأَطْلَقَ كان 
لا تُسْتَعْمَلْ لِطَلّبٍ الشَّفَاعَةِ يخلافف أَسْألّك بللَهَ ع ش 


ل ل الما ار 
مْرْ محْتَمَكْ فَإِذَا راد حقيقة وال ل بد مِنْ الكل كَانَ 


عو 


نك تأكله و أرَادَ كِينَ الْمُْخَاطَبٍ كَأَنْ قَصّدَ جَعَلَهُ حَالِقًا 
ينا أنه 1 يلك شو وذ الفخاطة قكرة سينا قدلة: (يخلافي ما إِذَا 4 


هو- 
8 


يُردْهَا) بأَنْ ! يِينَ الْمُخَاطبٍ كَأَنْ قَصدَ جَعَلْتُّكَ حَالِنًا بآلَهِ أو الشَّفَاعَة أؤ أَطْلَقَ ز ي 
وَشَرْحٌّ م ر. 

وله (وَيحْمَل) أ عِنْدَ الإطلاتي عَلَى الشْمَاعَةٍ أي جَعَلْت الله سَفِيعًا ِنْدَكَ في فِغْلٍ كَذَا 
ع ش وِيْكرهُ رَدُ الئل بآَهِ أو بِوَجْهِهِ سْبْحَاتَةُ تَعَالَ كَأَسْأَلُكَ بِوَجْه الله في غَيْرٍ المكزوو 
سوال بدَلِكَ شزع م ر. وَكؤلة: وَبِكرَة طاجرة وإ كان غَيْرَ تاج إل وَُوجه بن الْوَضَ 
مِنْ إِعْطَائهِ تَعْظِيمُ مَا سَألَ بهِ. اه. ع ش ٠‏ 

ؤلة: (عدم المقاد الب لوقي أ ذلا كقارة منت نيم لاك الخيب بابي 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .غناك آنه كال 3 : عَدُ يكين الها كاش اللو اه. 





مير. وقَالٌ ع ش: ينبي لِْحَالِنٍ أَنْ لا يعسَاهَلَ في الخلِفٍ باب - صَلَى الله عليه سل 
لكاو 1" 00 
رَوَاهُ الَْيْهَقِنُ وَالحَاكِمُ وَصّحَّحَا إِسْتَادَةُ. وَأَيْكَاهَا خَمْسَةٌ سَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ لَهُ وَمَشْهُودْ 


عَلَيْهِ وَمَشْهُودٌ بِهِ وَصِيعَةٌ. 


5 لوط الكن الَْوَلِ فَمَالَ: (وَا تُقْبَك الشّهَادةٌ) عِنْدَ الْذَداءٍ (إلَا بمّنْ اجْتَمَعَتْ 
خْمْسَةُ) بل عَشَرَةُ (خصالٍ) كما سَتَعْرِفُهَا الأول (الْإسْلام) فلا تُقْبَنْ شَهَادَة ير 1 
الْمُسْلِم. ولا عَلَى الْكَافِرٍ خلانًا أي حَبِيمَة في قَبُولِهِ شَهَادَةَ الكَافِرٍ عَلَى الْكَافِرٍ وَلأَحمَدَ 
وص لقَوْلِِ تعَالَ: «إوَأَسْهِدُوا ذَوَِيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ4 [الطلاق: ؟] وَالْكَافِرُ ليس بِعَدلٍ وَلَيْسَ 


َو 


0 أَفْسَقُ الْشمَاقٍ وَيَكذِبْ عَلَى الله تَعَالٌ قلا يُؤْمَنُ من الكذب عَلَى َلْقه. (5) 


يَُ وَالثَالئَُ (الْبلُوعٌ وَالْعَفْكْ) قا تُقْبَلُ شَهَادَهُ ص لقَوْلِهِ تَعَالَ: من رِجَالكُةْ؟ [البقر: 
0 ولا نون بالإجماع. (و) البايعة (الخريه) ولو بالدَار فلا تفيل سَهَادةُ رقي خلاقا 
اد ولَوْ مبَعَضًا أو مُكائبا أن دا الشَّهَادٍَ فِبه م الْولَايَةِ وَهُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهَا. (5) 
لْحَامِسَةٌ (الْعَدَالَةُ) قلا تُقْبَنُ سَهَادَ كَاسِقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «َإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ ينبا فَتَبيتُواك 
| الجرات: 5 


© كان إل 


م تَعَكَسَتْ 


عو بطين 7 وقة ف أي ني 37 0 وَكَحُوِه مم ل نحقيقٌ 
ل ضِرْبَانِ: لخر 5008 حَقٌ اللى ع كيم د 
ل ويقضةة للك الوشيوة غاكف» والصيفة, 


2 


ل ان 
0 ل 500 جعت ده 
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فَوْلّهُ: (بك عَشْرَةُ) الأؤل حَذّف النَاءٍ لِأنّ الْمَعْدُ 00 وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ: 
بُلُوعْ وَعَفْكْ ثم الإسْلامُ نُطْقُهُ ... وَعَدْلُ كَذَا خَريّةٌ وَمْرُوَة 
0 يَمْظة لا حَجْرٌ ليس يُنَّهَمِ ... فَهَذِي لياه شَرَائْطُ عَشْرَْ 
لهُ: (قلا تُقْبَنُ شَهَادَةٌ الْكَافِرِ) : وَشَهَادَةُ الْكَافِرٍكَانَتْ جَائرَةٌ ثح تُسِكَث بِقَّوْلِهِ تَعَالَ: 
000 شَهِيدَيْنِ منْ 08 [البقرة: 187] أي الْمُسْلِمِينَ وَأَما قَوْلهِ تَعالَ: ملأو 
أخزاق وق غجكؤ 4 [النافدة: :+1 ]تأجييث كله ران مقذاة ورق عَثن عنفيروك أو هو دفو 
َِوْلِهِ: ظوَأشْهدُوا ذَوَيْ عَذّلٍ 4 [الطلاق: ١‏ وق الَدِيثِ: «لا يرت عله مل وذ 
ود شهلا م على ب لا أ كد إن مهاده ود على افع من ليرد ستو 
وَغَيْرِهِمْ . َوُلَهُ: في ا أي فِيمَا إِذَا شَهِدَ كَافِر. َال ز ي: وَلَوْ جَهِلَ الْحَاكِمُ إِسْلَامَ 
ل لاس ار 0 يَيْجِعُ لِقَوْلِهِ: إِنَ 
سور ا و أي في السَمَرِ لا في غَيْرهِ للآية 
أو آخران فخ -خيركة إن الع صرئله في 08 [المائدة: ]١٠١‏ فَلِمَنْ أَرَادَ 
لتَفْرَ أَنْ يُوصِي وَيُشْهِدَ وَلَوْ كَافِرَئنِ مَلْيْحَرَرُْ مَذْهَبْهُ أي أَنَّهُ ذا أَرَادَ السَفْرٌ فَأَوْصّى بِعَيْنٍ 
ؤ أَوْصّى بِرَدّهَا إل صَاحِبِهًا وَأَشْهَدَ لِدَلِكَ كَافِرَيْنِ سَوَاءْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه 


0 


هبه أي 


قَوْلَهُ: (وَلَوْ بالدّارٍ) بِأنْ كَانَ لَقِيطًا بِدَارٍ الإسلام. 
كَوْلَهُ: (وَهُوَ ا مِنْهَا) الْأَؤْلَ. وَهِي مَسْلُوبَةٌ من 
رعٌ: من كرك سئَة الْمَجْرِ والْوْرَ أُسْبُوعًا م تفيل شَهَادئة ومَن تَرَكَ تَسْيبح الكوع وَالسُّجُودٍ 
ده طويلةٌ وُدّثْ شسَهَادَئُهُ وَمَنْ ترك سْنَه الْمَجْرِ وَالْوئْرٍ وَصَلَّى مَكَاتا 000 0 
كُمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ: عَلَى غَوَامِضٍ الْأَحكام. وَاغْتُرضَ: بِأنَّ تَزِكَ مَا ذْكِرَ لَيْسَ مَُسقًا 
لا تقب سَهَادَئُك وَلَوْ كَانَ الْمَاسِقُ يَعْلَمْ الْفِسْق من نَفْسِهِ وَصُدّقَ في شَهَادَتِه. 57 
205 "عَنْ الْقرَاءَةٍ أَصْلَا أو عَنْ صَوْعِ رَمَضَانَء وَلَوْ أَضْعَفَهُ عَنْ الِْيَام الُوُوجُ لَمَاعَةٍ صَلَّى 
في بيه قَائِمَا به يُفْى خِلائًا لَِدَشْبَا 
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(وَمنْهَا الْقِرَاءَمُ) لِقَادِرٍ عَلَيْهَا كُمَا سَيَجِيءْ وَهُوَ كن رَائِدٌ عِنْدَ الْأكثرٍ لِسْقُوطِه بالاقْتِدَاءٍ بلا 


بستازاضة د 
(قَوْلُّ أصْلًا) أمًا لَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءةٍ إِدَا قَامَ فَإِنّهُ رمه أَنْ يَقْرَا مِقْدَارَ قرت والّْبَاقِي 
َاعِدًا سَرْحُ الُْنْيَةِ (َولَُ المرُوجُ لجَمَاعَة) أي في الْمَسْجِدء وَهْوَ َحْمُولٌ عَلَى ما إذَا 4 تَميَسَرْ 
لَُ الْجَمَاعَةُ في بَئْتِهء أَقَادَهُ أَبُو السُعُودٍ ط (قَوْلّهُ يه يُفْىَ) وَجْههُ أن الْقِيَامَ مَرْضّ بيخِلافٍ 
لجماعة ويه كَالَ مَالِكٌ الطادن. عاآفاَباء على أ الجماعَة رض عِنْدَهه وَقِيل 
يُصَلَي 6 مع الإمام قَاعِدًَا عِنْدَنَ 0 إِذْ ذَاكَ ذَكرَهُ في الْمْحِيطٍ وَصَّحَحَهُ الرَاجِدِيُ شَيِْحْ 
الْمنِية ونه قَالَ ثالث تكن عانه عَلَيْهِ في الْمُنْيَة: فو 2 يَشْرَعٌ مَعْ الْإمَام قَائِمَا ته يَمْعُدُ فَإدَا 
جَاءَ وَقْتُ اليكوع يَقُوم 0 ِنْ قَدََ ومَا مَشَى عَلَيْهِ الشّارحُ َبَعَا لِلنَهْرٍ جَعَلَهُ في 


الخُلاصّة أَصَحَّ وَبِه بف 


َال في الليّة: وَلَعَلّهُ أَْبَه لِأَنَّ الْقِيَامَ كَرْضْ فَلَا يجُورُ بَبكُهُ لِلْجَمَاعَةٍ الي هِي سُنّةٌ بن يُعَدٌ 


هَذًا عُذَّرًا في تَبكِهًا اه وَتَبِعَُ في الْبَخْرٍ. 


مَبْحَث الْقرَاءةٍ (فَوْلهُ وَمنْهَا الْقِرَاءَةُ) أي قَرَاءَهُ 007 او 0 
كَعَاتٍ التَّْلٍ والْوثْرٍ وق رَكْعََْنٍ مِن الْمَرْضٍكُمَا سَيَأْقِ مَثْنًا في باب الْوثْرٍ وَالتوَافلٍ. 
َعْيِينُ الْقَِاءَةٍ في الْأُولَيَْنِ من الْمَرْضٍ فَهُوَ وَاجِبٌء وقِبل سُنَة 13 فَرَْضّ كُمَا سَنْحَّفُةُ بي 
5 وَأَمّا قِرَاءَةُ الْمَاتحَةِ وَالسُورة أَؤْ ثلاثِ آيَاتِ فَهِيَ واتعية انضنا كما 5 ا 
ال ل الربَاعِيَ كُمَا لَوْ اسْتَخْلْفَ مَسْيُوا 2 نَا بَِكعََينِ وَأَشَارَ 
1 ؛ يَفْرَا في الْأُوليين كما ان ف بَاب الاسْتخلافي (ِقَولُهُ كُمَا سَيجيغ) أَيْ ف الْمَصْلٍ 
ني مَعَ بَيَانٍ كم الْقرَاءَةٍ بير الْعريّة أ الّوَاذٍ أو مالعّوْراةٍ والإنجيل. مَبْحَثٌ اليكن الْأْصْلِىَ 
0 لاد 1 
(قوْلُُ لِسْقُوطِه بالافتدَاءٍ با خُلْفٍ) في هذا التَعْلِيلٍ إشَارةٌ إل مَا ذَكرهُ في الْبَْرِ من أَنَّ الكنَ 


0 


وكا 





الم را مِنْ غَيْرٍتَحَققٍ ضرُورَة» وَالركْنُ الْأصَلِيمُ م 
تور و كي تشيية ال رَائِدًا أَنَّ البَكَْ مَا كَانَ دَاخْل الْمَاهِيَةِ 


بالزادةِ. وأجيب بِأنهُ كن مِنْ حَيْتُ قِيَامُ ذَلِكَ الشَّئْء به في حَالَة وَانِْمَاوْهُ بانَْفَائِه وَرَائِدٌ 


- 2 ساو 


وزخد نان ِدُونِهِ في حَالَةٍ و خرن َالصّلَاةٌ مَاهِيّة اعْتِبَارية ميخو أَنْ يَعْتَبرَهَا الشَّارعٌ 
ا بأكَانٍ وأخرى بِأقَنَّ مِنْهَا. ور على كه تَفْسِيرٍ الوكنٍ الرَائِدِ ما مرّ أَنَّهُ ْم عَلَيْهِ تَسْمِيَةُ 
عت 1 ا 0 

مِثْلّهُ بَقِيّةُ أككَان لحن نك لسرن بعلن لقت وواكة عاذت القعادة: 
وأُورد أن قِرَاءَةٌ الإمام خَلّفٌ عَنْ قِرَاءةِ الْمقْئَدِيء لِمَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ كان 
َهُ إِمَامٌ فَقِرَاءةٌ اْإمَامِ لَهُ قِرَاءَةُ» وأجاب ح بِأَنَّ الْمُرَادَ بالخلّفٍ: حَلَفٌ أن به مَنْ فَائَهُ الْأَصْله. 
ا شم ع و 
اع منَعَهُ عَنْ الْقِرَاءةٍ َاْتَقَى بِقِرَاءةٍ الْإمَام عَنْهُ. اه. قَالَ في الثَهْرِ: وَلِقَائلٍ أن 
يَقُولَ لا مُسَلْمُ قوط الْقِرَاءَةٍ بلا ضَرورة لَِْرَمَ كوْنمًا رَائِدًا إِذْ سْقُوطُهَا لِضَرُورَة الاقْتدَاءٍ وَمِنْ 
هُنَا اذَّعَى ابن اليك أ ف أمنيي. اه. أَقُولُ : وَلقَائِلٍ أنْ يَقُولَ لا نُسَلْمْ أن الاقتدَاء صَرُورةٌ 
إِذْ الصَرُورَةٌ الْعَجْرٌ د لَك أَدَاءٍ رحن وَالْعْفْتَدِي قَادِرٌ عَلَى الْقِرَاءَة غَيْدَ أنه مَنُوعٌ عَنْهَا 
سار عَجْرَا إلا يكأ بتَأويلٍ. َقَنْ خَالَفَ ابْنُ مَالِكِ الجمٌ الْمَفِيرَ في ذَلِكَ كما قَالَهُ 


في البخرٍ قلا تُعْتيرُ مَُالَمَئُ وَآنَهُ عا 

"كر إِجْمَالا (وَيَضْفُ) 39 
أذ اقرف رأذ فكوا ؤوهذوا الخال رتوو القاكئق ونقت وس 
كِتَقَدُمَ الْإِمَام أَمَامَ الصّفبّ ا كُمَا أَقَادَهُ ف الْدَاية والَْنْح (قَوْلهُ كُرة إِجْمَاعَا) 
للْمْْت» ولي عَلَى الإمَام مِنْهَا سَْءٌ وَيَتَخَلُصُ مِنْ الْكرَاهَة الْمَهَْرَى إل حَلْفٍ إن 4 يَحنْ 
الْمَحَك صِيّكًا عَلَى الظَّاصٍِ وَانْظُءٌ هدًا مع فَوْلِ: لَوْكَانَ مع الْإمَام وَاحِدٌ عَلَى الدكانٍ 
وَالَْاقِي دُونَهُ لا يُكَرَم وَقَدْ تَرُولُ الْمُحَالَمَةُ بأَنْ تَكُونَ الثَانيَةُ مَوْضُوعْهَا إذَا كان الْمُوْتهُ حَلْقَهُ 
ط. 


١ 


يِ 
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قُولُ: 1 أَرَ التُصْرِيح بالْوَاحِدِء ونا صَبَحُوا بكراقة انْفرَادٍ الإمام عَلَى الذَكَانِ؛ وَلَوْ كان مَعَهُ 

بض القؤم لا يكرؤ» بذكن التؤفيئ يمل بغ على جماعة من القؤم» كلا يتاي ما تا 

وَأَيْضًا قَدْ صَّبَّحُوا بكراة قِيَام الْوَاجِدٍ وَحْدَهُ وَإِنْ 1 يحَدْ مُبْجَدَ تأَمّن. [تَِمَةٌ] 

إِذَا اقْتَدَى بِاِمَام فَجَاءَ آحَرْ يَتََدَّمْ الْإِمَامُ مَوْضِعَ سُجُودِِ ذا في مُْتَارَاتٍِ النَوَازْلِ و 

الُْهُسَْايَ : عَنْ اللاي أن المفكدي يَتَأخْرْ عَنْ الْيَمِينِ إِلّ خُلْفٍ إِذَا جَاءَ آخَرْ. اه 

النْح: 3 اقْتَدَّى وَاحِدٌ . فَكَاء الث عَخِذَث المنتدي يَنْدَ التَكبير وَلّوْ جَدَّبَهُ قبا 

0 ا يَضْدُة يه ه أن الثَالِتَ يَقْتَدِي مُتَأَخْرًا وَمُقْتَضَى اله 

عَقَدُم الإمام أنه 

جَاءَ ثَالِثْ فَإِنْ 

لمم ل هما اشر 0 1 0 مَنْبُوعٌ وَلِأنَّ الاصْطِمَافَ حَلْفَ الْإمَام 

نَبَائهُ في مَكَانِه وَتَأخُرُ الْمُفْتَدِي» وَيُوَر يدُهُ ما في الْمَنْح 

ت مع الي - متلى ال عل لم - بي عو قا 


َه 


عق ذنت عَنْ يَسَارِهِ كَأَحد بِيَدِي َأَدَارَن عَنْ ينه » فَجَاءَ ابن صَخْرٍ حَىَ 


1 عَنْ يَسَارِ فَأَحَدٌَ بيَدَيْهِ حِيعًا فَدَمَْنَا حَقٌ أَقَامَنَا خَلْفَ اه وَهَذًا كُلَهُ عِنْدَ الْإمْكَانِ وَل 
تف الك 00 نضا أنَّ هَدًا إذَا كه يَكْنْ ني الْمَعْدَةٍ الأَخِيرةٍ ولا افْتَدى الثَّاِثْ عَنْ 
يَسَارٍ الإمام ولا تَقَدّمَ ولا تأَخَرَ (قَوْلُهُ الخكّل) هُوَ انْفِرَاجُ ما بَينَ لتق قَامُوسَء وَمْوَ عَلَى 
وَزْنِ جَبَلٍ ط (قَوْلهُ وَقُِ وَسَطَا) قَالَ في المغراج: وَفِ مَبٍسُوط بَكْر: اللنّهُ أن يَقُومَ في 
الْمخرَاب لِيَعْتَدِلَ ل 5 في أَحَدٍ جَانَِ الصف يُكْركُ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ الصَيْفِيُ 
يْنْبٍ الشِمْوي وَامْعََةٌ الْمَسْجِدُ يَقُومُ الإمَامُ في جَانِبٍ الائِطٍ لِيَسْتَِي الْقَدْمُ ٠‏ 


حَبِيمَة أَنَهُ قَالَ: أكرة أَنْ يَقُومَ بَيْنَ السَارِيَئن أَؤ في ؟ 

َاحِيّة الْمَسْجِدٍ أَوْ إِلّ سَاريَةِ لِأَنّهُ خلافٌ عَمَلٍ الأكق كان > غايه المكلدة :5 
«تَوَسَطُوا الْإِمَامَ وَسُدُوا اللّل» وَمَيَ اسْتَوَى جَانِيَاهُ يَقُومُ عَنْ يِينٍ الْمَامِ إِنْ أَمْكَتَهُ وَإِنّْ 

وَجَدَ في الصّنبٌ فُرْجَةَ سَدَّمَا ولا اْعَظرٌ ا حَيٌ رَكُعَ 

الْإمَامُ ار غلم النّاسِ كلو امنا تعفر زا ونان اق وَلوْ 4 كد عَالِمَا يَقَِففُ حَلْفَ 

الصف بِجدَاءٍ الْإِمَام للضّرُورة» وَلَوْ وَقَفَ ا ِعَيرٍ عُذْرٍ نَصِح صَّلَانّةُ عِنْدَن لقا لأخمة. 


8 





اه. مَطْلَبٌ ف الْكَرَاهَةٍ قَِاُ الْإِمَام في غَيْرٍ 0 00 
يُفْهَمُ من قَوْلِهِ أو إلى سَاريَة كرَاهَةٌ قِيَامِ الْإمَام في غَيْرٍ المخرّابء وَيُوَيَدُهُ قَوْلَهُ مَبْلَهُ السْنّهُ أَنْ 
يَُومَ في الْمِخْرَابء وَكَذَا فَوْلَهُ ف مَؤْضِع آخَرٌ: المْنّهُ أَنْ يَقُومَ الِْمَامُ إَِاءَ وَسَطٍ الصف ألا 
تَرَى أَنَّ الْمَحَارِيب ما تُصِبَت إِلّا وَسَط الْمَسَاجِدٍ وَهِيَ قَدْ عُيْنَتْ لِمَقَام الإمَام اه. وَالظّاهِرْ 
أَنَّ هَذَا في الْإِمَامِ الرَاتب لَمَاعَةٍ كثيرةٍ لِعَلّا يََرَمَ عَدَمُ قِيَامِهِ في الْوَسَطِء فَلَوْ 1 يَلْرَمْ ذَلِكَ لا 
را 

'حَقٌّ لَوْ قَالَ (اثرأنّه كذًا إن كَانَ لَهُ مَالْ ولَهُ عُرُوض) وَضْيَاعٌ (ودُورْ لعي التجَارَة 4 


عم 


علقت له يفقزة كذ١‏ تتكة عل : الأبر) لأنّ اليذه تفقضن ندرا دنكها والئكة في التَفي 
(فأو فعن) العخلوت عليه (زة) حبت و ( لت )وما بي طن الْمَجْمَع مِنْ 
عَدَمه سَهْو (قَلو كَعَله عه أخرى ل يخدث) إل ف كلها (وَلَوْ قَيّدَهَا بِوَفْتِ) كَواللَه لا أَفْعَه 
اليَوْمَ (فَمَضَّى) الْيَوْمُ قَبْلَ (الْفِعْلٍ بَك) لِوَجْدٍ تَرِْك الْفغْلٍ في اليَوْم كله له (وَكذَا إِنْ مَلَكَ الَْالِفُ 


خأو عليه ب لتحي القت ولو من الحايث ي يؤبه حبك جندة, 2721558 


ع 


(وَلَوْ حَلّف لَيَفْعَلَنُّ بر بمتة) لِأَنَّ النَكِرَة في الْإنبَاتِ تَخْصُ 
همن غَيْرِ كالئقيقٍ وَالدُُورٍ 1 يحَْتْء وَهَذًَا لِأَنَّ الْمُسْتَئّْى مِنْهُ غَرْفًا الْمَالُ لا الدَرَاهِمُ 
وَمُطْلَقُ الْمَالِ يَنْصَر١‏ ف إِلَ الرَكوِيَ كما لَوْ قَالَ: وَللَه َس لي مَالٌ أو قَالَّ: قَالَّ: مَاي في الْمَسَاكِينٍ 


صَدَقَةٌ هذا لاف ها لو أوصى يقلت كاله أو اشتأمن ع لزي هَ عَلَى مَالِهِ حَيْثُ يَعُْ جِيعَ 
ال اي وت مَالِه وتام 
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0 06 
ه مهمد 0 


فَعَلَهُ حَنِت وَإِنْ نَوَى يَوْمَا أَوْ يَْمَيْنٍ 
007 ا ااا 
(فَولهُ 
كَلَامَاء وَهَذَا ل الْبَيَانِ تَانِهِمَا: ا 
وَل يُقَيَدهُ بِشَئْءٍ دُونَ شَنءٍ فَيَعْةٌ الامْتِنَاعٌ عَنْهُ صَرُورَةَ عُْمُومِ لني وَعَلَيْهِ اف فصر في البخر 
وَهُوَ أَظْهَرُ وَأَحْسَنٌ مِنْهُمَا مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الذّخِيرةٍ لِمَا يَردُ عَلَى الْأَولٍ أَنَّ حُمُومَ لِك الْمَصْدَرِ 
في الْأَقْرَادٍ لا في الْأَرْمَانِء وَأَيْضًا فَمَدْ قَالَ ح: إِنَّ هَذَا يُنَافِ مَا مَرّ في باب الْيَمِينِ في الْأكلٍ 
2 مِنْ أن النَّابتَ في ضِمْن الْفِعْلٍ صَرُورِيٌ لا يَظْهَرُ في عَْرِ تَْقِيقٍ الْفِغْلٍ بخلافٍ الصّريح» 
مِنْ أن الْفِغْل لا عُمُومَ لَه كَمَا في الْمْحِيطٍ عَنْ سِيبوَيْه (قَوْلَهُ وَمَا في شح الْمَجْمَع) أَيْ 
ا ل ل 
َيه بفغْله 1 يِخْنَتْ بِفِعْلِهِ ثَانِيًا وَللْعَلّامَة و َدّ فِيهَا عَلَى الْعَلّامَةٍ مَةِ الْكَافِجِيَ حَيْتُْ 
اغْترمَا في شَرْح الْمَجْمَع وَنَقَلَ فِيها إِجْمَاعَ الْأَئِكَة الَأ ْبَعَةِ عَلَى عَدَم تَكَرَارٍ الْمنْثِ (قَوْلَهُ 
يْنَتُ) لِأَنهُ بَعْدَ النْثِ لا يُتَصُورُ الِْدُ وَتَصَوُرُ ال شَيْطٌ بَقَاءِ الْيَمِينٍ فَلَمْ تبْقَ الْيَمِينُ قلا 
حِنْتَ رِسَالَة الْعلَامَةٍ فَاسِمِ عَنْ سَرْح مُمَصَرِ الْكَرْحِيَ (كَوأ َه إِلّا في كُلّمَا) لِاسْتَلرَامِهَا تكثر 
لحر لل ا تور راي ا 
(فَولهُ واْمَخْلُوفْ عَلَيْه) الوَاو بغت أو (َوْلْهُ لِمحَمّقٍ الْعَدَم) أي عَدَم الْفِغْلٍ في الْيَوْمِ ط (فَوْلَه 
وَلَوْ جنّ الْحَالِفُ إل) ) تك هنا في الْإباحها في التقح. وَصُورَبُةُ: قَالَ لَآكُلَنّ التغيف في 
ذا لق فخ ووه 1 ا ني صُورة التي إِدَا خُنَ و يأْكُل فا شَلكَّ في عَدَم المدْثِ 
طء وَقَدَّمَ الْمُصَيْفْ أَوَلَ الْمَانٍ أنَهُ يحنت لو فَعَلَ الْمَخْلُوف عَلَيْهِ وَهُوَ مُهْمَى عَلَيْه أو ْنُون. 


2 


0 لون و لط “ون 
2 تي * 9 3198 نّم 
مَطلبت حَلف ليَفعَلنة ' بر برد 

7 


(فَوْلُّ أن النَكِرَة في الْْبَاتٍ تَخْصصٌ) أَرَادَ بالتكرة الْمَصْدَرَ الّذِي تَضَمَتَه الْفِغْل وَهَذَا مب 





عَلَى التَعْلِيلٍ لساب وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيه. وَفِ الْمَنْح لِأنَّ المَلْمَرمَ فِغْلُ وَاحِدٍ عَيْدُ عَْنٍ ذْ الْمَقَامُ 
ِلْإنْبَاتِ يرهُ أي فِغْلء سَوَاءْ كَانَ مُكُرَهًا فيد." )1١(‏ 

6 0 مُسْتَحِمًا ُشتحِمًاء و (كُدَفْع أَحَدِمهًا بالجنَايّة و بَبْعه عه بالدَيْنِ) 0 بإِنَلافٍ مَالٍ الْغَير 
(وَرَدِهِ ِعَّب) ؛ لدَنَ النَظَرَ 3 دَفْع الضَّرّرٍ ء عَنْ الْعَيْرٍ لا في الصَرّرٍ بِالْعَيْر (يخلافي الْكبيرِينَ 
الجني) ذلا بأ ب لقا[ النتئق أعد عشر. 
(وَكَمَا بكر الَفْرِيقُ بِبَئِع) وَغَيِْ مِنْ أَسْبَابٍ الْمِلْكِ كَصَدَفَةٍ وَوصِيَة 
حَريَ ابْنُّ مَلَكِء وَ (بقِسْمَةٍ في الميراث وَالْعَنَائم) جَوْهَرَة 
اعْلَمْ أَنَّ قَسْحَ الْمَكْرُوهِ وَاجِبٌ على كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْضًا بر وَغَيْرهُ لرَفع الثم حَحْمَعٌ. وَفِيه: 
وَتَصّحّحَ شِرَاءُ كَافِرٍ مُسْلِمًا وَمُصْحَمًا مَعَ الْإِجْبَارٍ عَلَى إِخْرَاجِهمَا عَنْ مِلَكه وَسَبَجِيِءُْ في 
الْمُتَمَرَّاتِ. 
حسدلوؤكالوا وخ جنسن غتلقان كالأت الم والثالة والعكة لة يفكق ولكن ينا م لز 
أو يمْسَكُ الْكُُء وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِنْس َاحِدٍ كَالْأحْوَيْنٍ وَالْعَمَيْنِ وَالْحَالَيْنٍ ماة 

الصّخيرٍ أَحَدَهُمَا وَيبِيعَ مَا سِوَاة» وَمِثْلْ الحَالٍ وَالْعَمَ أَحْ لِأبٍ وَأَحْ لِأم. 

(فَوْلهُ كخْروجه ع أن اذَّعَى 3 * أَحَدَهمَا أَنَّهُ لَهُ و 

0 00 خطأً وَدَفَعَهُ سَيّدُهُ يا (كَوْلُّ وَببْعْهُ بالدَيْنِ) بِأَنْ كان مَأَدُوناً ادر 

لنظرّ [) يَعْني أن ذَ المتظرة دي تلع الي كلخ الزر نغ وَهُىّ الصَّغيرُ 

0 به: أي بِالْمَالِكِء مَلَوْ مَنَعْنَا التَفرِيقَ هُنَا كَانَ إِلْرَامَا لِلضَّرَرٍ بِالْمِلْكِ كذًَا في 

ي؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَتَصَبَرُ باِْرَامِهِ الْفِدَاءِ وي اليا لنَايَة وَإِْرَامِهِ الْقِيمَةَ لِلْعرَمَاءِ وَإِلْرَامِهِ 
لمعي من غَبْرٍ اخْتَاره رَيْلَعِنٌّ (َوْلَهُ وَالزّوْجَيْنِ) أي و صَغِرْنِ رَيْلعينّ (قَوْلهُ كَالْمُشتفق 

00 )كان الواعية تَقَدِمُ هَذْهِ الجَمْلَة ة عَلَى فوا له بخلافي الْكبيرَيْنٍ وَالرَوْجَيْنِ لِعَدَم 

ذخويعا قي المشاق هله 0 وَالْأَحَدَ عشدة الإغتاقٌ» 5 بَبْعْهُ من حَلّف بِعِتْقِه كَوْنُ 

الْمَالِكِ كَافِرا كَوْنهُ مُتَعَدّدَاء تَعَدّدُ الْمَحارمٍ, ظْهُورَهُ مُسْتَحَفًا دَفْعْهُ يناي بَِعْهُ بالدَيْنِ بَيْعْهُ 


هو 


ِإِنْلاف مَالِء وَرَدُهُ بِعَيْب. وَرَادَ في الْبَحْرٍ مَا إِذَا كَانَ الصَّحِيرُ مُرَاهِقًا وَرَضِيَتْ أَمّهُ د اه 


ا 


/ 5/9 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين‎ )١( 


/١. 





ط. 
لت بي المقْح: لو كان للد مزاج فرَضِي بلبنع والختازة وََضِيئة مه جار بَئغة. اه. وبر 
أَْضًا مَا في الْمَنْح حَيْتُ قَالَ: وَمِنْ صُوَرٍ جَوَازٍ التَْرِيقٍِ مَا في الْمَبْسُوطٍ إِذَا كان لِلدّمَيَ عبد 


2 


سس درو وَوَلَدُهُ صَغِيرٌ فَإِنَُّ يجب الذّمّنُ عَلَى : بيع الْعبْد وَائيه وَِنْ 


0 نينا ا أيه فَهَذَا ريق بق (قزلة إلا م 


أي كُمَا في الَْيِع 


0 وَكَدَهنَا عن 0 ا لما واه 0 عَرَاهُ ي الْمَنْح أَوَلَّ باب 


الْإمَالَة إلى اليَّهَايَة © قَالَ وَتَبِعَهُ غَْهُ وَهْوَ حَقٌ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْمَعْصِيّة وَاجبٌ بَِدْرٍ الْإمْكَانٍ اه. 
قلت: وفك التوْفِيقٌ بِؤُجُوبهِ عَلَيْهِمَا دِيَائة. بخلافٍ ابيع الْمَاسِدِ كما إِذَّا أَصًَا عَلَيْه 
َاضِي جَبْرا عَلَيْهمَا. وَوَجْهُ أن الْبَيْعَ هُنَا صّحِيحٌ وََلِكُ قَبْل الَْنَضٍ وَكَبُ فيه 

ع الْقَاضِي فَسْحَهُ لحُصّول الْمِلْكْ 0 (قَوْلَهُ يحَمَعْ) عا 

ليس فيه ذِكْرْ مشخ (فَوْلْهُ مُسْلمًا) أَيْ رَقِنًا مُسلِمًا ط (َوْلَهُ مع 


وس 27 


َع ذل الْكَافِرٍ عَنْ الْمُسْلِمِ وَلْحِفْظٍ الكتاب عَنْ الْإِهَانّة طء وَآللَهُ سْبْحَانَة 


"فحرام: لما ورد أنه اللوطية الصغرى وأنه لا ينظر الله إلى فاعله وأنه ملعون (قوله: 
ولو بمص بظرها) أي ولو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز. 
قال في القاموس: البظر - بالضم - الحنة» وسط الشفرة العليا. 
اه. 
والهنة هي التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة عند الختان (قوله: أو استمناء بيدها) أي ولو 
باستمناء بيدها فإنه جائز. 
وقوله لا بيده: أي لا يجوز الاستمناء بيده. أي ولا بيد غيره غير حليلته» ففي بعض 
الأحاديث لعن الله من نكح يده. 


وإن الله أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم وقوله وإن خاف الزنا: غاية لقوله لا بيده» أي لا 


١١5/8 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين‎ )١( 


م١‎ 





يجوز بيده وإن خاف الزنا. 

وقوله خلافا لأحمد: أي فإنه أجازه بيده بشرط خوف الزنا وبشرط فقد مهر حرة وثمن أمة 
(قوله: ولا افتضاض بأصبع) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله لا بيده وهو لا يصح: إذ 
يصير التقدير ولا يجوز استمناء بافتضاضء ولا معنى له. 

فيتعين جعله فاعلا لفعل مقدر: أي ولا يجوز افتضاض: أي إزالة البكارة بأصبعه. 

وف البجيرمي ما نصه: قال سم ولا يجوز إزالة بكارتها بأصبعه أو نحوهاء إذ لو جاز ذلك لم 
يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار لقدرته على إزالتها بذلك. 

اه (قوله: ويسن ملاعبة الزوجة) ومثلها الأمة المتسرى بكا. 

وقوله إيناسا: أي لأجل الإيناس با (قوله: وأن لا يخليها إلخ) أي ويسن أن لا يخليها عن 
الجماع كل أربع ليال: أي تحصينا لحاء ولأن غاية ما تطيق المرأة في الصبر عن الجماع ثلاث 
ليال» ولذلك لم يسوغ الشارع للحر أكثر من أربع (قوله: بلا عذر) متعلق بيخليها المنفي» 
فإن كان هناك عذر قائم بماء كحيض أو نفاس» أو به» كمرضء لا يكون عدم الإخلاء 
المذكور سنه (قوله: وأن يتحرى إلخ) أي ويسن أن يجتهد في أن يكون جماعه في وقت 
السحرء وذلك لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ: إذ هو مع أحدهما مضر غالبا (قوله: 
وأن بمهل إلخ) أي ويسن أن بمهل: أي يؤخر نزع ذكره من فرجها إذا تقدم إنزاله حتى تنزل. 
ويظهر ذلك بإخبارها أو بقرائن (قوله: وأن يجامعها الخ) 

أو ويسن أن يجامعها عند القدوم من سفره. 

قال ع ش: أي يجامعها في الليلة التي تعقب سفرهء بل أو في يومه إن اتفقت خلوة. 

اه (قوله: وأن يتطيبا للغشيان) أي ويسن أن يتطيب الزوجان للوطئ (قوله: وأن يقول كل) 
أي ويسن أن يقول كل من الزوجين ما ذكر» وذلك لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره وف رواية للبخاري 
لم يضره شيطان أبدا قال في النهاية: وليتحر استحضار ذلك أي قوله بسم الله الخ» عند 
الإنزال» فإن له أثرا بينا في صلاح الولد وغيره. 


أه. 





وقوله ولو مع اليأس من الولد: غاية في سن القول المذكور: أي يسن أن يقول كل منهما 

ذلك ولو مع اليأس من الولد لكوتًا كبيرة أو صغيرة أو حاملا. 

كذال ف ع ش. 

والمراد بيأس الحامل من الولد: أي الطارئ» إذ الحامل لا يتصور أن تحمل (قوله: والتقوي) 

مبتدأ خبره قوله وسيلة لمحبوب. 

وقوله له: أي للجماع. 

وقوله بأدوية: متعلق بالتقوي. 

وقوله مباحة: خرجت المحرمة فيحرم التقوي با. 

وقوله بقصد صالح: أي مع قصد صالح. 

(وقوله: كعفة الخ) تمثيل للقصد الصالح. 

(وقوله: وسيلة حبوب) وهو الجماع المصحوب بالقصد الصالح. 

(وقوله: فليكن) أي التقوي بأدوية مباحة (قوله: ويحرم عليها) أي الزوجة؛ ومثلها الأمة, 

وقوله منعه: أي الزوج. 

وقوله من استمتاع جائز: أي جماعا كان أو غيره (قوله: ويكره لما أن تصف الخ) محل 

الكراهة» كما هو ظاهرء إذا كانت الموصوفة خلية لأنه إذا علق بما يمكنه أن يتزوجهاء بخلاف 

الحليلة فينبغي حرمته إذا غلب على ظنها أنه يؤدي إلى فتنة» كذا ف فتح ا 03 
20٠١‏ "وتقبل شهادته لأخيه» وصديقه, وعتيقه ( ْلَه )١‏ (ولا) تقبل (شهادة أحد الزوجين 

لصاحبه) ( نه )١‏ كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق (#َلتَه؟) وشهادتها له» لقوة الوصلة 

(له؛) (وتقبل) الشهادة (عليهم) (ظلقده) . 

(ييلتََه )١‏ أي: وتقبل شهادة الأخ لأخيه؛ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم» على أن شهادة 

الأخ لأخيه جائزة» وقال ابن رشد: اتفقوا على إسقاط التهمة في شهادة الأخ لأخيه؛ مالم 

يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك؛ وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته 


”/././7 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» البكري الدمياطي‎ )١( 
م‎ 





اه وتقبل شهادة الصديق لصديقه» لعموم الآيات وانتفاء التهمة» وردها ابن عقيل بصداقة 
وكيدة» وعاشق لمعشوقه, لأن العشق يطيش وتقبل شهادة العتيق لمولاه للعمومات. 
(يلشنه١)‏ عند الأكثر لأن كلا منهما يتبسط في مال الآخرء وعنه: تقبل وتقدمء أن المانع 
التهمة. 
(يزلشّنه؟) سواء كان الفراق بطلاق» أو خلع أو فسخ لنحو عنه إن كانت الشهادة ردت 
قبل الفراق للتهمة» وف الإقناع وشرحه؛ وإن لم تكن ردت قبله وإنما شهد ابتداء بعد الفراق 
قبلت» لانتفاء التهمة» وثي التنقيح والمبدع» وغيرهما ما ظاهره؛ ولو بعد الفراق 
( شه 4) بينهما مخافة التهمة» ولا تقبل شهادة الوصي للميت» ولو بعد عنه له» وكذا شهادة 
الوكيل لموكله» ولا شريك لشريكه؛ ولو بعد انفصال الشركة ولا أجير لمستأجره» ولو بعد فراغ 
الإجارة لاتحمامهم. 
(يذلتتهه) لقوله تعالى: مإكُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ لله وَل عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالدَينِ 
كم ونص عليه أحمد وقال الموفق: لم أجد خلافا لأحمد.. )00 

سْقُوطٍ عِنَّةِ الْمَفْذُوفِء فَإِنْ عَجَرَ عن الأدَثْبَاتٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَلَفَ 
5-0 


007 ضار 
له 


الْقَاذْفٍِ إِذَا كَلنَ 7 من شرو ط ط الأتخصًا 


ال ااه وَيرَى الْأَحَئيِكَةُ 


5.7/1 حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





14- إِخْصَانُ الْمَقُذُوَقن يُوَجِبُ عْفُوبَئَيْنِ: 10 الْمَاذِفِ وَهِيّ عقو 


يد 0 


شَهَادَتِهِه وَهِي عَفُوبَةٌ تَبَعيةُ عَلَى تَفصيل مَوْطِنْهُ مُصْطلح: " قَذْفٌ ". 


3 


تَوْ الرَدّةِ عَلَى الأْتخْصَانٍِ بِنَوْعَيْهِ 

اي القن الال رو 
كالسَافِِيَ وَأَحْمَدَ  )5(‏ وَيُوافُِهُمَا 
صَلَّى الله ة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُمَ يَهُودِيّنٍ 


إخضنا 
و 


)١(‏ ابن عابدين ” / »١78‏ والدسوقي 5 / 955, والمهذب 5 / 174, والمغني 94 / 1و 
ط القاهرة. 
)١(‏ المغني 4 / 4١‏ الناشر مكتبة القاهرة.." )١(‏ 

ا" "ولا عَلَى الْمْيْئَدٌ لمن هَنَكَ خُرْمَة الأْتِسْاكم لآ حُرْمَة الصّيّام خُصُوصًا. 
فَتَجِبُ بالجماع عد تايا - لتم وَابْنِ الْمَاجِشُونٍ مِنَ الْمَالِكِيّة - وبحب 
بالا. كل وَالشُوني عَيْدَّاء خلاقًا ِِشَافِعِيَ وَأحْمَدَ وَتَقُدَّمَتْ مُوَجِبَاتٌ أخرى مُحْتَلَفٌ فيهّاء 
كَالؤتِصْبَاح بنيّة الْفِطْرِء وَرَْضٍ البيّة ارا وَالإِسْتِمَاءٍ الْعَامِِء وَابْيِلع مَا لآ يُعَذِي عَمْدًا 


قهى: الْعِنَقْ وَالْصِيَامُ وَالِاْ: يطْعَامُ وَهَذَا الإثّمَاقٍِ ين الققهايء لحتديث 


0 عَنهُ ل قال: ينما َذن جأومن عند ال على ال حلب سم إ؛ 
جاده رجات ققال: "يا زشول ال هلكث» قال: ما كلك؟ قال وكشت على اقران وأ 


مْرَأقٍ وَأنَا صَائِمٌ 
فَقَال رَسُول الله صَلَّى الله اعت وهام كلذ رَقَبَةَ تُعْتَقُهًَا؟ قَال: لآ قّال: فَهَل تَسْتَطِيع أَنْ 
تَصُومٌ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قال: لآ قَال: فَهَل بد إِطْعَاءَ سكن مستكيئاة قال لذ قال: 
فكت انهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَكَبَيْنَا نحْنُ عَلَى دَلِكَ» أي الع صَلَّى الله عليه وَسْلَهَ يعزق 
(0) فِيهَا 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين ؟/./؟ 





)١(‏ الدر المختار * / »٠١١‏ والقوانين الفقهية ص 287 ومراقي الفلاح ص 2757 وروضة 
الطالبين ١‏ / 515 وما بعدهاء وشرح المحلي على المنهاج ١‏ / 59 و 7١‏ وكشاف القناع 
نوما بعدهاء 
(؟) العرق: وهو مكتل من خوص النخل يسع خمسة عشر صاعاء والصاع أربعة أمداد 
فى سعون ندا (اتحاشية الفليؤي على شرم لخن © ااال 027) 

5. 'ولا يعتبر رضا المحال عليه 01 لخلافا لأحمد ١‏ - رضي الله عنه - فإنه يعتبر رضا 
محال عليه". 
باب الوصية 
اختلف قول الشافعي -- رضي الله عنه -- ؛ في وقوع الملك بالوصية عليه على ثلاثة أقوال 
ه: 
أحدها: بالموت» والثاتي: بالقبول» والثالث: بمما جميعا. 
ولا تصح الوصية إلا بعشرة شرائط: 
أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال". 
والثاي: أن تخرج من الثلث,. 
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثام. 


.575/١ على أصح الوجهين. الحلية ه/#5» الغاية القصوى‎ ١ 

(خلافا ... عليه) زيادة من (ب) . 

* هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا ا محال عليه؛ قولا 
واحداء وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا ا محال عليه"» وكذلك فالمشهور من مذهب 
مالك عدم اعتبار رضاه؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

وانظر: الاختيار */4» بدائع الصنائع 2١7/7‏ بداية المجتهد 2549/5 الشرح الصغير 
4/٠‏ 47.» الإفصاح 897/١‏ المبدع 2507/4 الإنصاف 77107/5. 


٠/./7/ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





في () (رحمة الله عليه) . 
ه انظر: التنبيه 2١5٠‏ الحلية /ه/١75-1»‏ الروضة 57/5 .١‏ 
5 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج /79. 
/ الأم .1١1١١/4‏ 
هذا أحد القولين» والثاني - وهو الأصح -: أتما موقوفة على إجازة بقية الورثة. 
الحاوي 2١30/8‏ المنهاج ف "() 

هه. "صحّت هذه الرواية» فالإفضاء باليد قد يظهر منه التعاطي بالكفٌ. 
وأما أنا فأقول: يمكن أخذ هذا من مطلق قوله عليه السلام: " من مس ذكره فليتوضّأ " فإن 
أعضاء الإنسان في تصرفاته وتاراته تتمامت وتتلاقى» فإذا قال القائل: مس فلانٌ عضواً من 
نفسه لم يعن به التماسن الذي يقع» وإنما يعني به اعتمادّ الممسوس بالعضو الذي أعذّه الله 
تعالى للّمس والحس (كْلقَه )١‏ » وإنما يقع ذلك ببطن الكفّ والأصابع؛ وهذا حسنٌ لطيف. 
لو وقع الممن بظهر الكفء لم يتعلق به التقضء أخلافاً لأحمد بن حنبل (يظلقه؟) . فإنه 
يسوّي بين ظهر الكف وبطنه. 
واختلف أئمّتنا في المس برؤوس الأصابع» فألحقها ملحقون ببطون الأصابع» وما ينحدر عن 
رؤوسها؛ فإن هذه الأجزاء متواصلة متضاهية في الصفة؛ إذ بشرة الكف من حيث أعدها 
الله تعالى لمت الممسوسات على صفةٍ من الاعتدال» تخالف بما سائرٌ البشرة» في جملة 
الأعضاءء ورؤوس الأصابع منها بمثابة بطون الأصابع. 
والظاهر أن الوضوء لا ينتقض؛ فإن اللمس المعتاد يقع بالراحة» وبطون الأصابع؛ وقد ذكرنا 
في مأخذ هذا الفصل تنزيل الأمر على الاعتياد فيه. 
وأما المس بما بين الأصابع» فقد نص (#ْلَنَه؟) الشافعي على أنه لا ينقض الوضوءء وقطع 
به» وهو لعمري أبعد من رؤوس الأصابع؛ وقد ذكر بعض أصحابنا فيما بين الأصابع خلافاً 
وهو بعيد جداً. 


فرع: 


)١(‏ اللباب في الفقه الشافعي؛ ابن المحَامِلي ص/1,: ؟ 





5- قد ذكرنا قولين في انتقاض وضوء الملموس في القسم الثالث. فأما الممسوس فرجُه 
والمامن غيره (كفلشته؛) » فلا ينتقض وضوؤه؛ ومن أشار إلى خلافبٍ فيه 

- في الأم. (ر. التلخيص: ١١5 2175/١‏ ح156ء ابن حبان: 401/9 ح 8١١1ء‏ 
الأم: 15/1١‏ السنن الكبرى: )١171/١‏ . 

(كلقه١)‏ (ل) و (م) : الجس. 

(كللتنه ؟) ر. المغني: ,707/١‏ الإنصاف: 35١4/١‏ » كشاف القناع: .١717/١‏ 

(ولكه؟) ر. الأم: ١1/1١‏ . 

(يلته؛) المعنى: أن صاحب الفرج الممسوس إذا كان الم من أجنبي» وليس منهء فلا 
ينتقض وضوؤه.." 17) 


١ 





نه قَالَ لجماعة أصفرت وُجُوههم لو حَرِجْتُمْ إِلَ إبلنا فشربتم ف ا 01 

202.10 "وجود الا كان جارِيا على وفْق المحلِيث وَلَا يحوز ذَلِك في صّلاة الجنارّة إن الطّهَارَة 
فيه وَاجبّة 
وفضل مَاء الجنب طاهِر وَهُوَ الَلذِي مَسنَه الجنب وَالْحَائْض والمحدث خلاقا لِأَخمَد يحم الله 
كاسن 

. "القّوْل في اليُكوع 


وَأقله أن ينحني إل أن تال راحتاه لَكبَمَيّْهِ لّو مدهما بالانحناء لا بالانخناس ويطمئن بِحَيْثُ 


ينمٌصل هويه عَن ارتفاعه قَلّو رّاد بالانحناء لم يخسب ذَلِك بَدَلا عن الطْمَأَنِيئَة ولا يحب عندتا 


ذكر بي قوع خلاق لخد أن الُوع يُتالف الْمُعْمَاد بصورته لا كالقيام وَالْقَعُود." (5) 


١1/١ تحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعاللي‎ )١( 
١55/١ (؟) الوسيط في المذهب»ء أبو حامد الغزاللي‎ 
م601١ الوسيط في المذهب»ء أبو حامد الغزاللي‎ )5( 
١١5/١ (؛) الوسيط في المذهبء أبو حامد الغزاللي‎ 





"والمذهب أنه يُبَاع مَسْكنه وخادمه وَنَصّ في الكفارات على أنه يعدل إلى الصّوْم 
وَإنْ وجد حَادِمًا ومسكنا فقيل يطرد الْقَؤَْيْنِ نقلا وتخريجا 
قبل بِالْفِرقٍ من حَيْتُ إن حق الله م مَبْهحَ على المساهلة ون الْكقّارَةِ ا بدل 
قل أ نع الغا دون المسكن تمر على ما نه ول المسكن ونا ين 
كَانَ مَؤْجُودا في يده يشترى لَهُ إذا ل يكن ثم ف أَدَاء الدّيُون بإجارته خلاقًا 
امد بن حَببّل رمه الله 
وَقَالَ مالك إذا كَانَ مثله يُوَاجر تفسه كلف ذَلِكْ 
وئ إِجَارَة مستولدته وَجْهَان وَكَذَا إِجَارَة مَا وقف عَلَيْ 
إن قُلْنَا يفعل ذَلِك فالحجر يَدُوم إِلَ الْوَفَاء يمام الدّيُون لِأَن ذَّلِك لا مرد لَهُ 
نه إذا اغترف الْعُرْمَاءِ بآن لا مَال لَهُ سوى ما قسم فَهَل يَنْقَكَ الحجر أم يْمَاجٍ إِلّ فك 
القاضي خيفة غْرِم آخر يظهر ذ فيه مَجَهَانَ 
وَكُذّا لحلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عَنَهُ وَمِنّه يتشعب خلاف في أنه لو ل." )١(‏ 
.5٠‏ "'يقدر على أدائه حىقى توق» فعلى الإمام أن يؤدي ذلك عنه من بيت مال المسلمين» 
أو من سهم الغارمين من الصدقات» أو من الصدقات كلها- إن رأى ذلك على مذهب 
مالك» ومن يرى أنه إن جعل الركاة كلها في صنف واحدء أجرزأه. وقد قيل: لا يجوز أن 
يؤدى دين الميت من الرّكاة» فعلى هذا القول إنما يؤدي الإمام دين من مات وعليه دين من 
بيت المال من الفيء الخلال للفقير والغني. 


فصل وواجب على كل ذي دين أن يوصي بأدائه» فإذا فعل وترك من المال ما يفي بدينه, 
فليس بمحبوس عن الجنة من أجل دينه؛ وكذلك إن لم يترك وفاء دينه. فعلى الإمام أن يؤديه 
عنه من بيت المسلمين» أو ثما فرض الله في الرّكاة للغارمين» فإن لم يفعل» ذ فهو المسئول عن 


ذلك وليس صاحب الدين بمحبوس عن الجنة من أجل دينه إذا ١‏ يقدر على أدائه في حياته 
وأوصى بأدائه بعد مماته. 


١5/4 الوسيط في المذهب»ء أبو حامد الغزاليي‎ )١( 





وقد استعاذ رسول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الدين فقال: «اللهم إني أعوذ بك من 


المأثم والمغرم» وقال عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: إياكم والدين فإن أوله هم وآخره 


حرب. 


فصل ومن كان عليه دين ولم يكن له مال يؤديه منه فهو في نظرة الله تعالى إلى أن يوسرء 
ولا يحبس ولا يؤاجر ولا يستخدم ولا يستعمل؛ لأن الدين إنما تعلق بذمته» فلا يصح أن 
يؤاجر فيه. قال ابن المواز حرا كان أو عبدا: مأذونا له في التجارة وهذا قول مالك وجمهور 
أهل العلمء خلاها لأحمد بن حنبل في قوله: إن المعسر يؤاجر في الدَّينء والدليل على صحة 
ما ذهب إليه مالك - رَحِمَهُ اللّهُ -» قول الله عز وجل: 9إوَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إل 
مَيْسَرَة لقو مي | كاه إن سف خا 

."١‏ "فوَإِنْ كان ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَةَ؛ [البقرة: ]١18٠١‏ » خلافا لأحمد بن حنبل 
في قوله: إن المفلس يؤاجر فيما عليه من الدين وهو مذهب ابن شهاب حكاه عنه الطحاوي؛ 
وقال: ما علمت أحدا قاله غيره» وخلافا لشريح في قوله: إنه يحبس في الدين؛ لأن الآية 
عنده إنما وردت في الربا. ولو كان ذلكء لكانت القراءة: وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. 
نما القراءة وإن كان ذو عسرة؛ معناه إن وقع ذو عسرة» أو حضر ذو عسرة» فهو عام في 
الربا وغيره من الديون» وقد تقدم الكلام على هذا. 


وروي أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - رفع إليه أن رجلا من جهينة كان يشتري في 
الرواحل فيغلي بماء ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلسء فقام عمر فقال: أما بعد فإن 


الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج» وأنه أدان مقرضا فأصبح 


قد دين به فمن كان له عليه دين» فليأتنا حتى نقسم ماله بين غرمائه بالغداة» وإياكم 
والدين» فإن أوله هم وآخره حرب. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - أتي برجل غرق في دين» فقضى أن يقسم 
ماله بين غرمائه ويتركه حتى يرزقه الله. 


)١(‏ المقدمات الممهدات» ابن رشد الجد 5/7 .؟ 





فصل وقد كان الحكم من النبي - عَلَيْهِ السَلامُ - في أول الإسلام بيع المديان فيما عليه من 
الدين إذا لم يكن له به وفاء على ما كان عليه من الاقتداء بشرائع من قبله من الأنبياء- 
فيما لم ينزل عليه فيه شيء؛ إذ كان من شرائعهم إجازة استرقاق الأحرار» قال الله عز وجل 
في قصة يوسف - عََيْهِ اكلام -: لأهُمَا جره إنْ كْنُْمْ كاذِينَ؟ [يوسف: 04] قال 
جَرَاؤْهُ مَنْ وُجدَ في رَخْلِهِ مَهُوَ جَرَاوُةُ [يوسف: 75]- أي استعباده قيل: سنة» وقيل: 
أبدا- قضاء منهم على أنفسهم بقضاء أبيهم يعقوب - عَلَيْهِ السََامُ -, ولذلك حكمهم؛ 
ليصل بذلك إلى أخذ أخيه؛ إذ لم يكن في حكم الملك إلا أن تؤخذ السرقة من السارق أو 
يغرم ثمنها أو مثلي ثمنهاء ومن ذلك ما روي أن الخضر سأله مسكين أن يتصدق." )١(‏ 
"قال الَْبِهَقِينُ هَدًا الحَييثُ رُوائهُ قات إلا أَنَّ حِّيدًا 1 يْسَم الصّحَايّ فَهُوَ كَالْمْرْسَلٍ 
إلا انه 39 نا خَالمتُهُ لأذَحَادِيثِ التَابئَة الْمَوْصُولَةِ وَدَاوْد ل يَختَجّ به الْبُكَارِيٌ وَمُسْلِمٌ 
لحان لا كط م ليل ا ل 
أ 0 ما سقط من أعضائهما وَيُوَيَدُهُ أ' 4 اكذاوق الخلقاء مَنَعَهَا قَضْلَ البَجْلٍ 
صّحِيحَةٍ لأبي داود والبيهقي وليغترفا جميعا 
ويه َع صِكيها وَكْمِلْنَا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيتَ 
06 الأ خلها بخلافي الْمُرَادٍ مِنْهُ: (الْجَوَاب الثَالِثُ) 


َي الأخادة أعلمُ 


ا نا د ما الها اق ست 


ل 


2 


ِهِ عَلَى روَايّة عَنْهُ (النّاني) ؛ فْسَرَ فَضْلَ الجُنّبٍ بِمَضْرٍ الجّب وَالْحَائْضٍ وَالْمْحْدِثِ (الثَّاِثْ) 
َوْلْهُ مَضْلْ التُب طَاهِرٌ فيه نَقْصٌ وَالْأَجْوَدُ مُطُهّرٌ (الرابغ) َوْلُّ وَهُوَ الَذِي مَسَهُ فيه نتقص 


81/7 المقدمات الممهدات» ابن رشد الجد‎ )١( 





وصوابه وهو الذي فضل من طاهرته: أما ماسه في شُرْبه أو أذكل يَدَهُ فيه بلا يِه مَلَيِسَ هُوَ 
قَضْلَ جُنُبٍ وَمَا أَفْضَلَهُ من طاهرته وَإِنْ 1 جَسَهُ قَهْوَ قَضْلْ جنْبٍ فَأَوْهَمَ ادخال مالا يَدْخْلُ 
وَإِخْرَاجَ ماهو داخاه يكن أن جات عن الأول نه اد فض الب مُطَهّرٌ مُطْلَقّا وَحَالَمَنا 


أَحْمَدُ في بَعْض الصُور: وَعَنْ التَانٍ بحوَابينٍ أَحَدُهُمًا." )١(‏ 


كو 


"الرَابعٌ مس مسن ذَكرٍ الصِّ وَفَرْج الصَيّة لا يُوجبُ وُصُوءًا خلاقًا ش لِأَكْمَا نَبْسَا مَظنَةَ 
للد الحامسن فَرْح الْبَهِِمَة لا يُوحب وَضُوءًا خلامًا لَِّبْثِ لِأَنّهِ ليس مَظِنَة اللذِّ. السَادِسُ 
الدَّمُ كر منّ الدَبْرِ أو الصا أو الدود ا يُوجب وضوءًا خلاقًا شُ وح ِدَنَّ الله تعَالى : 0 يَقول 


أو جَاءِ أَحَدٌ مِنْكُم من الْعَائِطي وَخطَابُ الشّارِع تحَمُولٌ عَلَى الْعَالِبٍ الْمُعْتَادٍ وَهَذِهِ لَبسَتْ 
06 فكاجية 00 7 ل 0 دَلِكَ إِدَا 1 يُحَالِطْة أَذّى قَالَ التُونِسِييُ وَلَوْ حَالَطَهُ 

حَصّى الْإخْليلٍ إِنْ حرج عَمَيْبَهُ بَوْلُ تَوَضأ ولا لا 
وال أي عَيْدٍ 32 مَنْ خَرَجٌ مِنْ 03 دَمٌ صَافٍ أو دُودٌ فمَعَلَيْهِ الْوْضُوءِ. السّابعٌ 7 8 
سه لنَاوُ أو ريه لا يُوجث وُصبُوءا لاه لأَخْمَدَ ني لوم الإبلٍ وَلعَائِسَة ون عْمَرَ وجا 
مَعَهُمَا رَضِيَ الخبر سن دن كر اسع سم كل كين ل 1 
يَعَوَضأ َأَمَا الْأَحَادِيثُ الْوَاردَةُ في الْوْضُوءٍ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الْوْضُوءٍ لعي حْنْعا بَيْنَ الْأَحَادِيث. 
التّامخ الْقَهْمَهَهُ لا تُوحِث الْوْضُوءَ خلاقًا سٍِ لدعا لا و جِبّهُ خَارِج الصَّلَاةٍ قَلَا تُوجِبُهُ دَاخِلَهًا 
قِيَاسّا عَلَى الْعْطَاسٍ وَالسّعَاٍ أَؤْ تَقُولُ لو أَؤجبَئة 00 الصلاة لَأُوْجَبَتْهُ يق اراد الصّلاة قِيّاسًا 
عَلَى الرّبح وَأَنّا مَا يُرْوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَلَامُ أَنّهُ كان يُصَلَي بأصْحَابِهِ قَدَ > ع جل في تصره 
د فترَدَى في خحُمَيَةٍكَانَتْ في الْمَسْجِدٍ فَضَّحِكَ طوَائِفُ مِنْهُمْ قَلَمَا قَضَى عَلَيْهِ السسّلامُ أَمَرَ 
كُلَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فيك ال هرد الزعره وَالصّلاة قَمَالَ عَبْدُ الحَقّ لا يَصِحٌّ الخاديق 
هَذًَا الاب 6 0( 


<٠‏ "الصّلاة 1 يُعَيهُ الْمَاكُ إِذَا أَمَدَ الْمَاءَ عَلَيِْ أَجْرَهُ ذَلِكَ ذا كَانَ 


١97/5 المجموع شرح المهذب, النووي‎ )١( 
٠5/١ الذخيرة للقراقي» القراقي‎ )١( 





6 


1 0 نُ بَبْنَ سَيْمَْنِ وَالْوْضُوءُ أَعْضَاءٌ مُتَعَدّدَةٌ وَالْعَسْلْ وَاجِدّ وَهُوَ الْبَدَنُ السَادِْ 

من فُرُوضٍ طهَارته إن كانَ فق الوب فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَ وَإنْ 1 فَعَلَّهُ مَحْدَهُ 
ول اك حبيب إذحاة لول" وال .ليك د وَإِنْ كَانَ مَسُوحًا مَسَحَهُ فَمَط ا 3 
عَنْ مَالِكِ أَنَا إِنْ كَانَ الْمَنْسِينُ مَسْنُونَ وَدَكرَمُ بالُْرْبٍ قَالَ مَالِكٌ في الْمُخْتَصَرٍ يُعِيدُ مَا بَعْدَهَا 
بخلاف نِسْيّانٍ الْمَفْرُوضٍ وَقَالَ في الْوَاضِحَةِ خلاف ذَلِك 


(الْمَصْلْ النَّاني) في مَسْنُونَاته 

0 حْصّصّهُ يِبَعْضٍ طرَائِقِهِ ِقِِ. قَالَ صَّاحِبُ الطَرّازٍ 
َالمَرْقُ بَيْنَ الُنّة وَالْمَضِيلَة وَالْمَريصَةٍ أن الْأَوَلَ يُوْم ل 7 تَرَكَهُ مِنْ غَيْر إِعَادَةٍ الصلَاةٍ 
َالّانَ لا يُؤْمَرُ بِفِعْلِهًا إِذَا 0 ولا العا و لنائية نقاة لكو الك و للخو 
من الْقُرْضَةِ الجيئيّة وَهِي الْمُحَدَّدَةُ وَالْفُرُوضُ الشَرْعِيّةُ كَذَلِكَ فَسْمِيَتْ فُرُوضًا. وَالْمَضِيلَة 
مَأَخُوذةٌ من الْمَضْلٍ وَهُوَ الرَئِدُ لأا رَائِدَةٌ عَلَى الْواجبٍ. 

وفوشتوانك الوصو شيفة 


و 


: المنّةُ الأولى في الجلاب عَسْ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْحَالِمَا في الْإَاءِ َكل 


7 
- 


6" لا نهُ ةَ يَلْحَفْهُ احرج حَقٌّ قَالَ بَعْضُّهُمْ إِنْ كَانَ عَلَوِيَ أؤ تك 


عَلَيْهِ نَفْضْهُ وَقَوأ إن بل أمشلها يَنفِي وجوت بل دوائَا وَأَنْنَاءٍ شَعْرهَا وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِه 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَهُمْ يحب ذَلِكَ لِقَوْلِه دعا القافة كز لى الشَّعْر» وَالْأَوَلُ أَصَحُ لَدِيثْ 3 
سَلَمَهَ الْمْتَقَيّم فَإِنْ قبل قَوْلهِ تَعَالٌ طفاطْمّرُوا4 [ [المائدة: ] يَتَتَاوَلُ الْجَمِيعَ قُلْنَا يَتَنَاوِلُ 
حمِيعَ الْبَدَنِء وَلَيْسَ الشّعْرُ من الْبَدَنِ مِنْ كل و جْهِ بَنْ هُوَ مُتَصِلْ به نَظرًا إلى أَصُولِه وَمُنْقَصِلٌ 
عَنْهُ نَظرًا إلى أَطرَافِهِ فَعَمِلْنَا بِأصْلِهِ في حَقّ مَنْ لا يَلْحَقُهُ الرَجُ وَبِطَرَفِهِ في حَقّ مَنْ يَلْحَقهُ 
لحر 


َال - رجه الل - (وَفرض) أي الْصْمْلْ (عِنْدَ مون ذي دَق وَسَهْوَةٍ عند اْفِصَالِه) لَمَا َي 


07/١ الذخيرة للقرافي» القراقي‎ )١( 





0 تالا 90 الح * 0 و اورراهم 1 ا 3 
من صال :فرص ل و ع 5 - بي أي 
00 8 


ظَاهِرٍ المج لِأَنهُ لا يَبْ ما 1 يرع إلى ظاجره أَما البَجْل مَظَاهِرٌ وَكدًاالْمزأه في 
مَا نُبَينُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَالشَّهْوَةٌ سَيْطٌ عِنْدَناء وَقَالَ الشافِعيئ لَيْسَتْ بشّئط لِقَوْله 


- 
4 


المَلَامُ - «الْمَاءُ مِنْ الْمَاء» أَيْ وُجُوبُ اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ يِسَبَبٍ خُرُوج الْمَاءِء وَلَنا قَوْله نَعَا 

طوَإِنْ كُنثُمْ نبا فَاطَهُواك [المائدة: +] وَهُوَ في اللَعةِ اْمٌ لِمَنْ قَضَى شَهْوَئهُ يُقَالُ أَجْتَبٍ 
ثُلانٌ إذَا قَضَى مَهْوتَهُ وَقَالَ - عَلَيْهِ السَلَامُ - «إذًا حَدَّفْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ وَإِنْ 1 تَكُنْ 
حَاذِفًا فََا تَْتسِا» فَاغْيرَ الحَدْفُ وَمُوَ لا يَكُونُ إلا بالشّهْووِء وق الْقَايَةِ ذَكرَ أَنَّ مَا مَكَْياة 
مُمَيّدٌ وَحَدِيتَ «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» مُطْلَقْ فَُحْمَلْ الْمُطْلَقْ عَلَى الْمُقَيّدِ في حَادِنَةِ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا 


- - 


> م ه66 


اهم 50 هر رقم قحف ران هنف مهاه رةه توكو كمعن 2 كا كه لوطه 5 ع 
وَعِنْدَ الشافِعِن يحْمَلُ وَإِنْ كان في حَادِئْئَيْنِ فَقَدْ تَرَكْ أَصّلَهُ وَلْكِنّ هَذا لا يَسْتَقِيمْ هُنَا؛ لأنهُ 


قِرَاءَةَ خَيْرِِ في كار الْيَمِينِ لاحْحَادٍ السب وَهْوَ الْيَمِينُ وَلاتَحَادٍ الحكم وَهْوَ الْكَمَارَُ ولاتحَاد 
الْمَحَلّ وَهُوَ الصوْمُ. 

وأا إدَا ل يَكنْ كَدَلِكَ فَلَا يُحْمَل أَحَدُهْمًا عَلَى الآخر كما في سَائِرٍ الْكَقَارَاتِ حَقٌّ لا ْمَل 
كَمَاَةُ الظَهَارٍ عَلَى كَمَّارَة الْمَدْلِ قي اشْتراطٍ الْمُؤْمَِة ِعَدَم الَحَادٍ السّبَبء وَكَذًا التَكَفِيدُ بِالِطْعَام 
في كما الظَهَارٍ لا يمل عَلَى التَكفِير بالْنت أو الصؤم عت يشترط فيه أن يحون قبل 
الْمَسِيِسٍ لِعَدَم اتَحَادٍ الْمَحَلَ؛ ِأَنّ أَحَدَهًْا إطْعَاءٌ وَالْآخَرَ صَوْمٌ أو عِنْقٌ وَإِنْ اتَحَدَا في السكبَب 
وَالحُكمء وَهُنَا قَوْلَهُ تاعاة السّلَامُ عورالا من الْمَاو» وَقَوْلَهُ عليه السّلَامُ - «إذًا 
دفن الغاة» وروا :وق التكين فكوة كز واخل متهع” نيا ولد إذ لا تَرَاحُمَ في 
الْقَسْبَابٍ قَلَا يَسْتَقِيمُ مَا ذَكَرَهُ مَِنّْ قبل فَعَلَى هَذًا وجب أَنْ لا تُسْكرْط الشَّهْوَةُ عَمَلّا بالْمُطْلْق 
- «وَإِدًا 14 تكن حَاذِفًا قلا تَعْتَسِلٌ» كما تمَبْنَا وُجُوب الرَكَاةٍ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ بالنَصّ مَعْ النَصّ 
لْمَُيّدٍ بالؤم والْمُطلَق عَنْهُ فَوْلَهُ عِنْدَ الفِصَالِهِ أَيْ عِنْدَ الْفصَالِهِ مِنْ تله يَْني أَلَ 
تُشْكرَطُ عِنْدَ الْفِصَالِهِ مِنْ الظَّهْرٍ لا عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ رَأسِ الإخليل؛ وَهَذًا عِنْدَمْنًا. 


وَقَالَ أَبُو يُوسْف تُشْتَرَط الشّهْوةُ عِنْدَمْمَاِ أن الؤجوب يَتَعَلّقُ بالِانْفِصالٍ والرُوجٍ عِنْد 


1 





نه نتسن وم رخ تإذا شرطث ف أعدها وجب 3 أن تُشترط في الآخَر 


وهم يَقُولَانِ بالنَظَرِ إِلَّ الول يحب َإِذَا وَجَبَ من وَجَه وَحَبَ اخْتِيّاطاء 74 لكلاف تَظَْهّه 


هو- 
ع 


في مَوْضِعَْنِ: أَحَدُممًا إِذَا الْفصّل الْمُِ عَنْ مَكَانِه بِسَهْةٍ قربط ذكرة بيط حت كترث 
شَهْوَنك غ أَرْسَلَهُ يحب عَلَيْهِ الْعْسْمْ عِنْدَهَْا خلافًا لَهُ وَالئَان إِذَا أَمْى وَاغَْسَلَ مِنْ سَاعَتِه 
وَصَلَّى أو 1 يُصَلَ # خرج نه بَقَُِ الم يحب عَبْهِ اص تا عِنْدَها وعِنْدَهُ لا يجَبء ولا 


ل الاو إل اننا 0 
مُصَفَّرٌ ميَلْحَقُُ احرج (فَوْلَهُ يَنْفِي وُجُوب بَلّ ذَوَائِهَا) هُوَ الصَّحِيح قَالَ في 
قَوْلُهُ هُوَ الصّحِيحُ اخترارٌ مم م 
50 قال لوقاف ولبرن على العزأو له 0 
قَالَ صَدْرٌ الشريعة و َولُهُ ولا بَلّهَا قا قَالَ بَعْضٌ مَشَايحْنَا تَبْكُ ذَوَائِمَهَا وَتَعْصِد 
عَدَمُ وُجُوبهِه وَهَذَا ذا كَانَثْ مَفْيُولةَ أَمَا إذا كَانَتْ مَنْقُوضَةَ يحب إيصًا 
الشّعْركَمَا في اللَّحْيَةِ لِعَدَم احرج اه. لمم و وا لمر 20 0 
الغذاء وو عويها ئها عَلَى البَجْلٍ وَإِنْ كائث عَنيةَ اه. ويه نَضّهُ في صلَاةٍ 
البَقَليّ: لعب الس و يد إن جَاوَرَت الْقَدَميْنِ في مَبْسُوطٍ بكر في وُجُوبٍ 
إِيصّالٍ الْمَاءِ إلى شُعْبٍ عِقَاصِهًا التلافُ الْمشَايخ الْتَهَى وَالْأَصَح نَفيْهُ لِلْحَصْرٍ الْمَذْكُورِ 
في الحَدِيثٍ الْتَهَى. (فَوْلْهُ في حنمن لا َه المرخ) قغو الل الى (قؤلة في حقٍ تن 


يَلْحَقُهُ) أَيْ وَهُوَ الْمَرْأةٌ قلا يُحَالِْ الخَبَرْ النَصَ لِأَنَهُ تَتَاوَلَ مَا هُوَ مِنْ الْبَدَنِ مِنْ كُلّ وَجْهٍ 
اه. كاف 


[مُوجبات الْعْسْل] 

- (قوْله في الْمَْنِ عِنْدَ مي ذِي دَفْقِ) قَالَ الْإِمَامُ البِضَاوِيُ‎ ٠ 

ب ل 

(فَولّهُ وَكَانَ الْمَحَلٌ) أَيْ وَالسسَبَب. اه. (فَوْلْهُ بالِانْفِصَالٍ) أي مِن الظَّمْر. اه. (فَوْلهُ 0 
أي من الذّكرٍ. اه. (فوْلْهُ بالنّظرِ إِلَ الْأَوَلِ) أَيْ وَهُوَ الانْفِصَالُ. اه. (فَوْلهُ إِدَا الْمَصّل الْمَومُ 


ه65 





ع فكانة يشفوة) إنا ول خولام أو يتطر إلى اممأة أ بِاسْتِمَْائِه بالْكبٌّ أو يُجَامِعْ امْرأَتَهُ في 


قر أت 1 فَهَذْهِ الصُوَرُ كُلّهَا دَاخْلَةٌ في قَوْلٍ الشّارح 12:2 الوب أعرما إِذَا الْمَصَّلَ ل 


اَن 


لَهُ عِنْدَمُمَا خلافًا لَهُ) قَالَ الشّيْخُ حَافِظٌ الدّين  -‏ حمهُ اللّهُ - في كتَابه الفط يناه 
0 أبي يُوسُفَ إِذَا كَانَ في بَيْتِ إِنْسَانٍ ل َو خَافَ أن يَمَعَ في 
َلْبِهمْ رِيبَةٌ أنْ طّافٌ لا ا ا ل ل 

"لم الخجرير َالْآدَمِيَ حَرَامٌ وَاليَمِينُ قد َدَ تُعْمَدُ لِمنع النّفْسِ عَنْ ارام كما إِذَا حَلَفَ 

لا يَرْنِ أو لا يَكْذِبْ يَصِحٌ ينه 
وَكَذَا يَدْخِْه أَيْضًا ني الْعُمُوم ألا ترى أَنَّهُ و لف لا يَسْرَبُ شَرَابًا يَدْخُْ فيه الْحَمْر حَقٌ 
تلرَمَهُ الْكَمّارَةُ بِسْرْيا لِكَوْيَْا سَرَابَا حَقِيقَةَ ولا يُقَالُ الْكَمّارَةُ فِيهًا مَعْىَ الْعِبَادَةٍ فُكُيْفَ تُنَاط 
بالْمَحْظُورٍ الْمَخْضٍ لأ تَقُولُ 1 م نا يُرَاعيَانِ في الكبب لا ف اللشئط والسبَث 
سيم ا ا ل مِنْ قَبْلْ وَالحنثٌ 

طّ وَالشّيْطُ لا يضاف 57 وَحَذَا لا يَضْمَنْ تث شبرة النل عرو ان 0 
0 وَهَذَا بخلافي لذو بالْمَعْصِيَة 2 حَيْتُ لا يَْرَمْهُ به شَئخ ولول داه أصْلًا وَإِنْ كَادَ 
النَذْرُ مُوجيًا كَالْيَمِينٍ لِأَنَّ النَذْرَ إِيحَابٌ عَلَى نَفْسِهِ بها سَرَحَهُ الله عَلَى الْعِبَادٍ و1 يَسْرَعْ الله 
َعَالَ الْمَعَاصِيَ فَلَا يَصِحٌ النَْرُ يما ولا ينا لا نَظِيرَ لَهُ ني الشّرْع مِنْ الْوَاجِبَاتٍ لِعَيْنِهَا حَقٌّ لا 
يَْرَمَهُ بالنَذْر إِلّا مَا لَهُ نَظِيدٌ من الْوَاجبَاتِ وَأمّا فُجُوبُ الْكفارَةِ في الْيَمِينٍ ليس لِعَينِهَا بَلْ 
لح ورعرها رقو جات كته حي اللوالجاقيولا كسك «رلكن” ين أن يكوذ ينه عل 

لطّعَةٍ أو عَلَى الْمَعْصَِة 


مشضافق مُقَيَدَا بيخلافي الَف 
لا يكت دَبهُ لا يحْنَتُْ بِالكُوبٍ عَلَى الْإنْسَانٍ لدف 0 
يَتَنَاوَا لُ إلا ا الْكُراعَ وَإِنْ كَانَ في اللّغَة يََنَاوَلهُ وَلّوْ حَلّف ل يكن كيو 


- 8 و 
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الوب عَلَى الْإِنْسَانِ لِأَنَّ اللَفْظَ يَتَتَاوَلُ جبِيع اليََانِ وَالْعْْفُ الْعَمَلِنْ وَهُوَ أَنّهُ لا 
2 ا ار 
الْكُومَة وما يي عَرْفِنَا قََا يحْنَتْ بأَكْله في جيه لا َأْكُلْ لَكْمَا لِأَنهُ لا يُعَدُ كما قَالَ - رحمة 
اللَهُ ا 0 شَحْمٍ الظّهْر وَشْرَائِ ئه وَبَبْعِهِ في ينه لا 
اي أولا تي ونث يشخ ابل خائة وذ ند أي عيذ 
يْنَتْ بِشّخْم الظَْرِ أَبْضًا لِأَنَّ شَخْمَ الظَّهْرٍ شَحْمٌ حَقِيقَة وفِيه حَاصِيةٌ 
000 
بق شع قل ره جر عل لمن معد لي مدر تمان اا ةا ا 
أو الحَاَا أَوْ مَا اتَلّط بِعَظْمي [الأنعام: 57 ]١‏ فَاسْتَقْمَاةُ م الشُّحُوم وَالْأَصْلْ في الِاسْيََْاء 
أن يَكُونَ الْمشتئق مِنْ جِنْسٍ الْمُستذق مِنْهُ فَصَارَت الشُحُومٌ أَرْتعةٌ شَحْمْ الْبَطن وَضَحْمْ 
الظّهْرِ وَسَحْمْ مُتَلِط بالْعَظم وَسَّحْمْ عَلَى ظَاهِر الْأَمْعَاءِ وَانَمَهُوا عَلَى أَنّهُ يحنت بشخ الْبَطن 
وَالئََّائَةُ عَلَى الذلافٍ هَكَدًا د 
ونلا كد يعرانة قكيه ليد 3 


ماني 
_ 


َإِنًا يكن 0 

وَحْدَهُ ألا تَرَى أنه ل ون شْترى لما لا يحْنَتْ و3 

حَيِبقَة - ره الله - أَنَّهُ كم حَقِيمَةَ ألا ترى أَنَّهُ حَلّف لا يَسْترِي مِنْ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلْ 
استععال للّحُوم لا الشّهوم في تاذ الْقَلَايَا وَالْبَاجَاتِ وَلَهُ قَُهُ كُ اللّحم ولا يُطْلِفُونَ عَلَيْهِ اسْمَ 
السك ويلدا أو خلق ل يأك ها ينث بأكله ولو 4 يكن نا لما حك فكنف يكون 
شَحْمًا مَعْ كَوْنِه لما وَالِاسَْفَْاءُ في الآيّة مُنْمَطِعْ بِدَلِيلٍ اسْتفْنَاءٍ الحوايا مَإِنْ قبل الْمُرَادُ مَا 
حمَلَنْهُ الحوَايَا مِنْ الشَّحْمٍ قُلْنَا ذا إِضْمَارٌ وَهُوَ خلافُ الْأَصْلٍ قلا يصَارُ إِلَيِْ إل لِضَرُورة 
وَالِسْتثْنَاءُ الْمُنْمَطِعْ وَإنْ كَانَ خلاف الْأَصْلٍ وَلكِنّهُ يَنِبْتُ إِذَا دَلَّ الدَّلِيل عَلَيْه وَهَْا دل عَلَيْه 
الدَّلِيل وَهُوَ اسْبنْتاءُ ما الختلط بِعَظَم وَهُوَ الْمُخّ و1 يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ سَحْمْ وَليِنْ سبي سَحْمًا لا 
يَلْرَمْنَا أن الْأَمَانَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعْوِفِ لا عَلَى مَا ذَكِرَ في الْقُْآنٍ وَقَدْ بَيِنَاهُ من قَبْلُ 

وَذَكرَ الطّحَاوِيٌ قَؤْلَ َحَمَدِ مع أبي حَنِيفَة وَقِِلَ هَذًا ذا حَلَّفَ بالْعَرَييّة وما اسْمُ بيه بالْمَارسِية 
ا ا 
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- 


و 


0 مُسْلمًا يَنْبَغي َُ 2 


يه 
نما 


الْعْيِفِ ثم قَالَ وَهُوَ الصّجيخ. اه. أَنْمَا 
كك عَادَةً اه 
(وْلّهُ فَإِنَّ اللّمْظَ عَرًْا لا يَتَنَاوَلُ إِلّا الْكرَاع) أ اليل وَالِْعَالَ وَالجَمِير. اه. (فَوْلُُ وَمَا 
صَاحِبْ الْمُحِيطٍِ في الْكبِدٍ وَالْكُرشٍ إل) قَالَ قَاضِي حَانْ في شَرْح الجامِع الصّغِيرٍ أَمَا 3 
عرْفِنَا لا ينث بِأكُلٍ الْكبدٍ وَالْكُرِشٍ لِأَكنُمَا لا يُعَدَانِ من لشي ولا يُسْتَعْمَلَانِ فعا 
لخ وَيْنَتْ بأكْل اموس لِأَنَّهُ لكُمْ حَقِيمَة يُقَالُ َأ كنيز اللّخم وَرَأْنْ قلي اللّخم اه وَلَوْ 
عل لا يكن لحم سَاقٍ قأكل ع العثر قالُوا دان مصرئا [ا :#: يْنَثْ وَإِنْ كَانَ قَرَويَا يحْنَثْ 
؛ أفل الى لا جُيُونَ بن السو ولع ممه أَنِضًا (قْلهُ كا في عزَْا ذلا يخَ) كلت 


2 


08 


وليك د اللي 00 0 بار رام 


(قَوْلُهُ في الْمَعنِ وَبِسَحْم) عُطِفِ عَلَى قَوْلِهِ بشِرَاءِ كِبَاسَةٍ. اه. رَازِييٌ (قَوْلهُ وَهُوَ اسْيَْنَاءُ مَا 
اخقاط ِعَظْم 5 قَالّ الْمَاوَدِيٌ في تَفْسِيرهِ فيه فَوْلَانِ أَحَدُها فم م الجنب لتق شي 
الْجَنْبٍ وَالْأَليَة لِأَنهُ عَلَى الْعْصْعُصٍ اه اأقولة عق ل وكقياة لكر ولا الضّحُوم) قَالَ 
الكفال ب عه انه لَهُ - وَالَقُ أَنهُ لا يْنَثْ به في حَلفِه عَلَى اللَّحْم خلامًا لِبَعْضٍ الشَّافِعة 
د عد الخ 1م نرب ونه عَادةٍ وَأَمّا أَنُّ لا يُسْتَعْمَلٌ اسْتِعْمَالَ الشَّحْم فِيه 
َظرٌ إلا أَنْ يراد جِيعْ اسْتَعْمَالَاته. اه.." )١(‏ 


7 "هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر» وله أن العجز ثابت 


6م مو 


حقيقة» فلا بد من اعتباره. 


١١/7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» الزيلعي » فخر الدين‎ )١( 
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للم: (هما) ش: أي أبو يوسف ومحمد م: (يقولان إن تحقق هذه الحالة) ش: أي 
العجز م: (نادر في المصر فلا يعتبر) ش: لأن الغالب فيه على القدرة عليه دخول الحمام 
فلا يعتبر النادر. 

م: (له) ش: أي ولأبي حنيفة م: (أن العجز ثابت حقيقة) ش: إذ الغرض خوف الهلاك مع 
وجود الماء ومشروعية التيمم لدفع الحرج وهو شامل ما م: (فلا بد من اعتباره) ش: ولو 
كان نادراً في المصر إذا تحقق فلا بد أن يجب الخروج عند عهدته؛ ولهذا لو عدم الماء في 
المصر يتيمم ولو كان نادراً كما لو عدم في البرد» ولهما نظائر على هذا الخلاف منها إذا 
كان لا يقدر على استعمال القيام بنفسه؛ ومنها إذا كان على فراش نجسء ولا يمكنه التتحول 
إلى مكان طاهر ثم وجد من يحوله. ومنها الأعمى إذا وجد قائداً يقوده إلى الجمعة والحج. 
واتفقوا على أنه إذا عجز عن القيام بنفسه وثم من يعينه يصلي قاعداء والمقعد إذا وجد من 
يحمله إلى الجمعة لا جمعة عليه عند الكل ولا حج ولا حضور الجماعة. وقيل: الكل على 
الخلاف. 

فروع: المسافر خارج المصر يجوز له جماع زوجته وأمته عند عدم الماء وعليه عامة العلماءء 
يروى ذلك عن ابن عباس» وجابر» وزيد» وإسحاقء وقتادة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاقء وابن المنذر. 

وعن على» وابن مسعود: يبمنعه لعدم جواز التيمم عند ابن مسعود» ومثله عن ابن عمرء 
والزهري. وقال مالك: لا أحب له أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء» عن عطاء إن كان بينه 
وبين الماء ثلاثة أميال لم يصبها وإن كان أكثر جاز» وعن أحمد ف كراهته وجهان» وحديث 


أيجامع زوجته؟ قال: " نعم» رواه أحمدء وف إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 


والتيمم عن النجاسة المعينة لا يجوز ومعناه: إذا كان على جسده نجحاسة يتيمم لما وق وجه 
يديه لا يصح؛ وهو قول الجمهور من أهل العلمء خلافاً لأحمد وأصحابه في إعادة صلاته؛ 





ولو كانت على بدنه لا يتيمم بماء لكن ينبغي له أن يمسح موضع النجاسة بتراب تقليداً لها. 


ولناة أن الغسل 'لا ايكون فى غير :موطيع البحاسة فكذا اليمو: “و اللرغيناق :لمرو" 12 


دلوإفروع: لو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي رأسه يظن أنه سجد ثانيا فسجد معه 
إن نوى الأول أو لم يكن له نية يكون عن الأول» وكذا إن نوى الثانية والمتابعة لرجحان 
المتابعة وتلغى نية الثانية للمخالفة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية» فإن شاركه الإمام 
فيها جاز وفيه خلاف زفر» وروي عن أبي حنيفة أنه لو سجد المقتدي قبل رفع الإمام رأسه 
من الركوع شم أدرك الإمام فيها للا يحرئه») وعن أن يوسف أنه يحزئه» وإن أطال المؤتم سجوده 
فسجد الإمام الثانية فرفع رأسه وظن أن الإمام في السجدة الأولى سجد ثانيا يكون عن 
الثانية» وإن نوى الأولى لا غير. 

وفي " الذخيرة " للقراقي إن رفع المأموم» قبل أن يطمئن الإمام راكعا أو ساجدا فسدت 
صلاته» ويرجع ولا ينتظر رفع الإمام وعنه وعن كنت لا يرجع؛ لأن الركوع أو السجود قل 
تم» فتكراره زيادة في الصلاة. وقال سحنون يرجع وبقي بعد الإمام بقدر ما يقوم الإمام, في 
شرح المهذب " للنووي إن تقدم الإمام بركوع أو سجود» ولحقه الإمام قبل أن يرفع رأسة 
لا تبطل صلاته عمدا كان أو سهواء وفي وجه شاذ ضعيف تبطل إن تعمده؛» وهل يعود فيه 
ثلاثة أوجه الصحيح استحباب عوده لقول أصحابناء شم يركع معه الثاني لزومه» للثالث حرمة 
العود» فإن تعمده بطلت صلاته وإن سبق بركعتين بطلت صلاته إن تعمد عللما بتحريعه. 
وإن كان جاهلا أو ساهيا ١‏ تبطل» لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأن كما بعد سلام الإمام, 
وإن رفع والإمام بعد في القيام فتوقف حتى ركع الإمام ثم رفع من الركوع فاجتمعا في الاعتداد 
ففيه وجهان» أحدهها تبطل صلاته» والثابي أن التقدم بركن لا تبطل [....] » وهو الصحيح 
ال منصوص. 

والحاصل أن المخلف بركن واحد لا تبطل على الصحيح, وفيه وجه للخراسانيين أنه تبطل» 
وإن تخلف بركنين بطلت» يكره عندنا تكرار الجماعة في مسجد واحدء كذا في " الذخيرة " 


515/١ البناية شرح الحداية» بدر الدين العيني‎ )١( 





و " الوبري " وغيرهما وبه قال مسلم وأبو قلابة وابن عوف وعثمان البتي والأوزاعي والثوري 
وأيوب والليث ومالك والشافعي. وقال النووي: إذا لم يكن إمام راتب للمسجد فلا كراهة 
للجماعة الثانية والثالثة بالإجماع وأما إذا لم يكن راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة 
الجماعة الثانية بغير إذنه ويصلون فيه أفرادا خلافا لأحمد وهو قول ابن مسعود وعطاء 
والحسن والنخعي والظاهرية» واختاره ابن المنذر. 

و " المبسوط " وغيره جعل مذهب الشافعي مثل قول أحمدء وفي " الذخيرة " عن أبي 
يوسف أنه يكره ذلك إذا كان القوم كثيرا أما إذا صلى واحدا باثنين بعدما صلى فيه أهله 
فلا بأس به وعن محمد أنه لم ير بأسا بالتكرار إذا صلوا في رواية في المسجد على سبيل 
الخفية لا التداعي والاجتماع؛ وقال القدوري في كتابه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق 
يوم وليس له إمام معين فلا بأس بتكرار الجماعة فيه» ولو صلى فيه غير أهله جماعة فلأهله 
الإعادة إذا لم يؤدوا حقه.." )١7‏ 

35 "ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا. ولأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع المتفرقات 
فعنده يتحقق شبهة الاتحاد في الإقرار والإقرار قائم بالمقر فيعتبر اختلاف مجلسه دون مجلس 
القاضي. فالاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يجيء فيقر» هو 
المروي عن أبي حنيفة - رَحمَهُ الله - لأنه - عَلَيّهِ السَّلَامُ - طرد ماعزا - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - 
في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة. قال: فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزناء ما هو 
وكيف هو وأين زى ويمن زن» فإذا بين ذلك لزمه الحد, لتمام الحجة؛ ومعنى السؤال عن 
هذه الأشياء بيناه في الشهادة. 


للوم: (ولا بد من اختلاف المجالس) ش: أي في الإقرار خلافا لأحمد وابن أبي ليلى 
- رحمهما الله -. م: (لما روينا) ش: أشار إلى قوله لأنه - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ -» أخر 
الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس. م: (ولأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع 
المتفرقات) ش: كما في | ...]| . م: (فعند ذلك) ش: أي عند اتحاد المجلس. م: (تحقيق 


شبهة الاتحاد في الإقرار) ش: ألا ترى إلى ما قال في حديث ماعز - رَضِي اللَهُ عَنْهُ -» من 


)١(‏ البناية شرح الحداية» بدر الدين العيني ؟/0./ه 





إقراره خمس مرات فكان منها مرتبا في جهة واحدة. 
فلم يعتبر ذلكء ولم يذهب إليه أحد من المجتهدين - رَحمَهُمْ اللّهُ -. م: (والإقرار قائم بالمقر 
فيعتبر اختلاف مجلسه) ش: أي مجلس المقر في وجوب الحد. م: (دون مجلس القاضي) ش: 
وف بعض النسخ فيصير اتحاد مجلسه أي يعتبر اتحاد المجلس المقر في عدم وجوب الحدء لا 
مجلس القاضي. 
م: (والاختلاف) ش: أي اختلاف مجلس بأن يرده القاضي في كل مرة بأن يقول إنك مجنون 
ولعلك قبلتها أو لمستها فقال بعضهم, يعتبر اختلاف مجلس القاضي» والصحيح الأول. 
كذا في " شرح الطحاوي ". وفي المصنف - رَحْمَهُ اللَهُ - الاختلاف بقوله: 
م: (بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يجيء فيقرء هو المروي عن أبي 
حنيفة - رَحِمَهُ لله -» لأن النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلُّمَ - طرد ماعزا في كل مرة حتى توارى) 
ش: أي استتر. م: (بحيطان المدينة) ش: هذا الحديث» بهذا اللفظ غريب ومعناه» ما رواه 
ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قال: «جاء ماعز بن مالك 
- رَضِي الله عَنْهُ - إلى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فقال: ألا تعذري فقال له: تلك 
ما يدريك من الزناء فأمر به فطرد وأخرجء ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فأمر به فطرد ثم أتاه 
الثالئة فقال له ذلكء» فأمر به فطرد وأخرج ثم أتاه الرابعة فقال له: مثل ذلك» إقال] أدخلت 
وأخرجت قال نعم فأمر به أن يرجم.....» الحديث. 
م: (قال) ش: أي القدوري - رَحمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " م: (فإذا تم إقراره أربع مرات سأله 
عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زن وبمن زنء فإذا بين ذلك لزمه الحد) ش: هذا كله لفظ 
القدوري وقال المصنف عقبه. م: (لتمام الحجة) ش: أي لتمام الدليل الموجب لإقامة الحد. 
م: (ومعنى السؤال عن هذه الأشياء) ش: أي عن الزناء وكيفيته ومكانه من المزني بما. م: 
(بيناه في الشهادة) ش: على." )١(‏ 

0 "فصل قال: ومن وهب جارية إلا حملها صحت الحبة وبطل الاستثناء؛ لأن الاستثناء 


لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد, والحبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفا على ما بيناه في 


500 البناية شرح الحداية» بدر الدين العيني‎ )١( 





البيوع فانقلب شرطا فاسداء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» وهذا هو الحكم في النكاح 


[أفصل من وهب جارية إلا حملها] 

م: (فصل) ش: أي هذا فصلء لما كانت مسائل هذا الفصل متعلقة بالهبة بنوع من التعلق 
ذكرها في فصل على حدة. 

م: (قال) ش: أي القدوري م: (ومن وهب جارية إلا حملها صحت الحبة وبطل الاستثناء؛ 
لأن الاستثناء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد, والحبة لا تعمل في الحمل) ش: بأن وهب 
حمل الجارية دوتماء فإنه لا يجوز م: (لكونه وصفا) ش: أي لكون الحمل وصفا لما كأطرافها 
من اليد والرجل فلا يكون من جنسها فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء يكون من جنس 
المستثنى منه» وأيضا العقد لا يرد على الأوصاف مقصودا حتى لو وهب الحمل لا يصح, 
فكذا إذا اسقو, 

م: (على ما بيناه في البيوع) ش: أي في الفصل المتصل بأول كتاب البيع م: (فانقلب شرطا 
فاسدا) ش: يعني إذا لم يكن الاستثناء عاملا انقلب شرطا فاسدا؛ لأن اسم الجارية يتناول 
الحمل تبعا لكونه جزءا منهاء فلما استثنى كل كان الاستثناء مخالفا لمقتضى العقد» وهو معنى 
الشرط الفاسد م: (والحبة لا تبطل بالشروط الفاسدة) ش: لأن الملك في الحبة معلق بفعل 
حسي وهو القبضء والفعل الحسي لا يبطل بالشرط الفاسدء وإإنها الشرط الفاسد يؤثر في 
العقود الشرعية؛ لأن الحسيات إذا وجدت لا مرد لماء فلا يمكن أن يجعل عدما. 

فإن قيل: ما الفرق بين الحمل وبين الصوف على الظهر واللبن في الضرعء فإنه إذا وهب 
الصوف على ظهر الغنم وأمره بجزه أو اللبن في الضرع وحلبه وقبض الموهوب له. فإنه جائز 
استحسانا دون الحمل. 

الجواب: أن ما في البطن ليس بمال أصلاء ولا يعلم وجوده حقيقة» بخلاف الصوف واللبن. 
ومن أصحابنا من قال: إن أمره في الحمل بقبضه بعد الولادة فقبض ينبغي أن يجوز 
استحساناء والأصح أنه لا يجوز خلافا لأحمد وأبي ثور» فإن عندهما يصح الاستثناء وتصح 
الحبة في الإماء دون الولد. 





م: (وهذا هو الحكم) ش: أي صحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحكم م: (في النكاح) 
ش: بأن قال تزوجتك على هذه الجارية إلا حملها يبطل الاستثناء حتى تصير الجارية مع 
الحمل مهرا م: (والخلع) يان جعلت الجارية الحامل بدل الخلع» واستثنت الحمل تكون 
اه ا 

١‏ "من رُؤُوس الْغنم الصّأن وألف كارع من أكارع الضكأن السميط السمينة النظيفة 
المغسولة 
وإن كات السلم في الجُلُود فَيَقُول: في ألف جلد من جُلُود الضكأن الخرفان البيض النقية من 
السواد والحمرة الرفيعة أو السَؤدَاء أو الْحَمْرَاء امحكمة الدبغ السليمة من الْعَيْب الشَّرْعِيٌ 
وَإِنَكَانَ السّلم في خلية القر أو عبر تال مسن مخليق قر ادعو كارك المفال أن هن 
جُلُود الجواميس المدبوغة والمملوحة أو القطير أو غير ذَلِك 
وَإِنكَانَ السّلم في الشّخم أو اللَّحم أو الألية وَالبر 
تيقول: من نم العتآن أو المعر أو الشيشك السمين السلبخ أو السميظ لحم الكيق أو 
الْمَخْذ أو الضلع الخصي أو البَضِيع أو المعلوف كَذَا وَكَذَا رطلا بالرطل الْقُلَانَ يقوم لَهُ كل 
يَوْم كذا وَكذّا رطلا أو من الألية الجيدة الخالية من الْعَيْبِ أو من حم الْغنم الضَّأن الخَالي 
من المصارين والدرن الطري أو الكسير المملوح أو من خبز النْطّة الكماخة الْأَصْمّر المصبغ 
أو السنمية لمهي أو لوقي اء اليه له لان 
ويصف وزن المصبغ وَوزن الكماخة في كل رغيف 
َلك أن تكتب سلما في المكيلات وتعين الْوَرْنِ فِيهَا مثل أن يكون السّلم في أَرْبَعِينَ مكوكا 
أو غرارة أو إردبا 
فَتقول: زنة المكوك أو الغرارة أو الإردب كُذَا وَكُذَا رطلا بالرطل الْقَُانَ 
َلك أن تكتب سلما في الموزونات وتعين الْكيْل فِيهَا وتطرح الْوَزْن كل ذَلِك خلاقًا لِأَحمَد 
وَحده مُوَافقَا للأئمة التَّلَانَة 


وَإن كَانَ السّلم في الجوَاهر 


7١5/١١ البناية شرح الحداية» بدر الدين العيني‎ )١( 





)١(‏ جواهر 


فقد أجازه مالك وحده ومنعه اْبَافُونَ 

والجواهر تشتمل على أَنْوَاع 

نا للؤْلو 

ون تغْبينه الخيلاف كثير من كبر اليّة إل صغرها 

وَمِنْهَا ما يدخل بِنْهُ ألف حيّة تحت مِْقَال وأخثر من ذَلِك وأقل 
وَمنّْهَا مَا يدُخل أكثر من ألف تحت مِثْقّال 

وَهُوَ الذي لا يمكن ثقبه لصغره وعدم تدويره 

عا يشتغمل في الأكحال مصحونا 

وينتقل التّمَاوؤْت من وَلِك إل أن تكون اليه الْوَاحدَة مِقّالا 


م اليَاقُوت: وَمِنْه الْأَخْمَر والأصفر والأزرق والأبيض 
13 الى ا 


"صُورة دَائْرَة بين الْأَوَِْاء في تَقْدِبم الابن وَابْنهِ على الأب وَالجد عِنْد مَالك 0 
لذب وَالجد على الاين وَابْن الاين وَغَيرهمًا من الْأَوْلِيَاء بل لا يكون لابن وَابْن 
عند الشَّافِعِي ِل إذا كَانَ ابن م مُعتق لأم 2-6 الشَّافِعِي وَتَعْدِيم الابن على للك عند أبي حنيفة 
وَتَعْدِيم الك على الخ عنده 
وَتَعْدِيم الجد على بَتِيّة الَْوِْيَاءِ غير الأب عِنْد أحمد 
وَتَفْدِمم الأخ لَِدبَوَيْنِ على الأخ لآب عِنْدهم خلاقًا لِأَحمَد فُِمَا عِنْده سَوَاء 
فَهَذِهِ الور الخلافية حَمِيعهًا قد تقدم ذكرهًا في الخلاف في مسَائل الْبَاب 
فإذا اثفق وُقُوع شَيْء مِنْهَا مَلرفَعْ إلى حاكم تكون يِلْكَ الصُورّة عِنْده صّحيحة فيثبتها ويحكم 
بموجبها مَعْ العلم بالخْلافٍ 
وَكَذَا لو كَانَ الْقَصّْد البطلان فيرفع إِلَّ حَاكم يرى ذَلِك 
وبحكم بالبُطْلَانِ م مَعَ الُعلم بالخلافي 


العقود» المنهاجي الأسيوطي ١١١/١‏ 





َكَذَلِكَ يفعل فِيمَا عدا ذَلِكِ من الصُور الْمُخْتلف فِيهَا 

مثل أن يروج الْوَّ الْأَبْعَد مَعَ وجود الْأَقْرَب وقدرته على أن يقد وَهُوَ من غير تشاح ولا 
عضل 

قَإِن هَذَا العقد بَاطِل عِنْد الشَافِعِي وأحمد 

ويكون مَؤْقُوفا عِنْد أبي حنيقّة على الْإجَارّة من الْوَيَّ الْأَقْرَب أو إن كَانّت الرّؤْجَة صَغيرة 
فَإلَ أن تبلغ وتجيز 

عند مالك إذا زوج الْأَبْعَد من غير تشاح حصل من الْوَيَ الْأَقُرَب صَّحَّ العقد 

وَأما الْكمَاءَة فقد تقدم ذكر الخلاف فِيهَا بَين الْعلمَاء رَحمهم الله تَعَالَ وَيَتَنّب عَلَيْهَا صور 
كَثِيرة الحاذق يعرفهًا وَيذْرك مَا يكون فِيهًا من الصّحّة والبطلان وَيرْقَع كل صُورَة إلى حاكم 
يرى ما يَقْصِدهُ صّاحب الْوَاقِعَة فيهًا من الصّّحّة والبطلان 


وَكذَّلِكَ فِيمَا إذا رُوجها بعض الْأَوْياء عير كُفْء بِإِْيْمَا ورضاها 
فَعِنْدَ مالك وَالشَافِعِيَ وأحمد لا يبطل التَكاح ولبقية الْأَوْليَاء الاغتزاض 


عند أبي حنيقّة يشقط حقهم 

إن كَانَ الْمَصّْد تُصحيحه 

فيرفع ِل حاكم حَنَفَِ يُثبتة ويحكم بِصِكَيهِ مَعْ العم بِالْلافٍ 

وَكذَلِكَ إذا زوجت الْمَرْأَة بِدُونِ مهر مثلهًا فَلّا اعتراض للأولياء عَلَيْهَا إلا عِنْد أبي حنيقّة 
إن لم الاغتراض 


وَلنَا ثلاث صور الأولى أصدق فلان قُلَانّة بنت عَمه أخى 


بيه لِأَبَوَيْهِ فلان ابْن فلان صَّدَاقا 


فلقة كذ 
تولى المُصِدق املكو الإيجاب من نفسه لتنفسه بِإِذْتَا ورضاها وَقبل من نفسه لتنفسه عقد 
ارا لع الزو حاتري لودو اأقزين ولة ار مني للطوي جن لاد روي 


كبرضا" )00( 


(1) جواهر العقود, المنهاجي الأسيوطي ٠7/١‏ 





هر 


الْدمَانِ عَلَى الْعْزِفبٍ وَقِيلَ هَذَا الختلافٌ عَصْرٍ وَرَمَا 
ع وت انب دخو( سا بل و خا 
فِصَنّة لا يحْنَتْ لِأَنَهُ ؛ لئس جلي عَرْا شَيْعًا حي أبيح اسْتَعْمَالُهُ لِلتجَالٍ 


ا ا ل ل ضير محر 


1 0 القفة عن الأول رول ال بكة وود 0 قٍ ا لول (أو جعِلَ 
عَلَى الْفِرَاشٍ قرام أو عَلَى السريرٍ يِسَاط أو 0 لصُورَِنٍ الْأخبرتْنِ (حَيت) أمّا في 
الأول فَِذَنَّ َِاسَهُ تَبَعْ لَهُ فََا يُعَدُ حائلا ا الْقِرَامَ تَبَعْ لِلْفِرَاشٍ فَبُعَد َائمًا 


هو- 
أي 


عَلَي وَأَنَا في الل وَلأَنّ الجُنُوسَ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ عَلَى حصير فَوْقَ السكرير جُلُوسَ عَلَى 
القرن لأذ الكلرية غلته. ن؟ العادة كذرك. قولة على هذا 0 إِشَارَةٌ 3 أذ كنا 6 ون 8 
َايَةِ والْوقَايَ والكَثْرٍ من تَذْكِيرٍ سَريرٍ كأَنّهُ سَهُوْ مِنْ 


الْدَايَة يخلافي مَا إِذَا عل سردأ نين لل م ٍ' 
بن الصّوَابُ مَا في الْكَاقٍ مِنْ تَعْرِيٍ السكرير م بتاعا 


(لا يَفْعَلّهُ يه يَمُعُ عَلَى الْأَبَدِ) يَعْى 
المغق: لك 0 سِيّاقٍ 0 شن 
المشي) يعني بمو 





وَعَلَى هَذًا المذلاففٍ إِذَا لبس عِفْدَ رَبَتِحَدٍ أؤ رُمُثدٍ غَيْر مُرَصضّع اه. 


1 د َّ ام 0 ل 7 يَحْنَثُ) قَال ا در في النْهَايَة مَعْرِيَا 0 ا ون 


4 ع 


ا َوْ 


قز أو لايم على هذ ارسي ام عى فزني تن كذابي ةو لكمال وتو 
أي وشت لخ اد عن قث لانة يس ص اس رس ل سين 
0 0 ليكلة شسله ولا يطلل 
فْيْهُ في الْفِرَاسَيْنِ بن كُل أَضْلٍ ينَفْسِهِ وَيَتَحَقّىْ الدْتْ بتَعَارْفِ قَوْلِنَا نَامَ عَلَى فِرَاشَيْنِ وَإِنّْ 
كان 1 اسه إلا الْأَغْلى اه. 
(َوْلَهُ قِرامٌ) هُوَ امير الُْتَقَّسُ وَلْمَرْمَةُ الْمَحْبسْ وَهُوَ مَا يَبِسْطُ قَوْقَ الَِْالِ وَقِيلَ هما مق 
كذًا في الْمغْربٍ 
(فَولَهُ وبِعْلِهِ ‏ 000 َال الْكَمَالٌ سَوَاءْ كَانَ مُكْرهًا فيه أو نَاسيًا أَصيلًا أو وكيا وَإذا 
كانت الْيَمِينُ مُطَلَقَةَ لا يْنَثُ حَقٌ يَمَعَ الْيَأْْ عَنْ الْفِغْلٍ بوْتِ الحَالِفٍ أو قَوَاتٍ كَل الْفغْلٍ 
وَإِنْ كَانَتْ مُفَيَدَة وك 
على :ها شلت فى .منشالة الكور خِلافًا أي يُوسُفَ وَلَوْ مَاتَ الَالِفُ قَبْلَ مُضِيْهِ لا حِنْتَ 
عل انار ولو من الحلي في َؤبه حيت عِنْد لاق لأَخدَ اد 
نول بعلي المي ِلّ بَيْتِ الله) قَالَ الْكَمَالٌ أي إذَا أََادَ به الْكَعبَة وَلَو أَرَادَ بَعْضَ الْمَسَاجِدٍ 
انق شع 4 وذ له وائقة شع ة يقؤلو غلم المشم إل تتنى العقيس أذ ديك يحول الله 
- صَلَّى الله عليه وَل - (كَوْله أو الكَدْبَةُ) كذَا على الْمَشي إِلّ مَكة أو بمَكة بالْبَاءِ كُمَا 
ف في المَنْح (فَوْلْهُ مَاشِيَا) أي مِنْ بَيْهِ عَلَى الرٌاجح لا مِنْ عدت وز البيقات وإفااة 
النَاذْدْ بمَكَةَ اخَْلَقُوا ف روم الْمَشي حَالَ ذَهَابِهِ إل الْعْمْرَة إِلَّ أن يَتَجَاوَرَ ارم أو لا يَلَرَعْهُ 
الْمَشْيئ إِلّا بَعْدَ يُجُوعِهِ قَالَ الْكَمَالُ وَالْوَجْهُ يَفْمَضِي لُرُومَهُ َه با قَدَمْئَاهُ في الج من أنه ل 





لَه 0 3 له اه. 


0 


لمي ب 099 تتم إن َه عَنْهُ -) كذًا 
م ا 


مس 
7 16 اَن قا 


- رَضِيَ الله 
اس 5 ل 
ل ار للَمْظِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فيه وَقَالَ آخَرُونَ رُوِي عَنْ عَلِىَ - رَضِيّ 


تا كنا الفتشالة ران غات فيك 


52 


2 
7 مَل 


حَجّةَ أو عُمْرَةٌ وَهَذَا مُطَابِقٌ وَقَدْ رَوَى شَيْحِي 


نا بن ابر َدََتْ أَنْ تمْشِيَ إلى بَيْتِ الله كَأَمرَهَا لمن 


وه 


و 


- مل عل لم - 
(قلت) الْمُطَابقْ قُ وَمَا بَعَدَ ؛ لا يتما + 8 نه ليرد : َيْنّ الوب َالْمَشي 2 َع وير 
على إطَلاقي لتخي ما قد وز في خض العلقي وأا أن )+ 


ان ال 07) 


5 2 كو أ يداه كان 1 : 
'مَشْهُورُ المَذْمَب قَبُول شَهَادَته لِصَّدِيقِهِ إن كان لين في 


اله قَال مَالِكُ: لا يُقْبَنُ ١‏ ف التركيّة أَكك مِنْ رَجُلَيْنِء وَإِنْ الى 0 كاد 
لِلْكَشْفٍ جَارٌ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ مَا تَقَلَ إِلَيْهِ من التّزْجيّة عَلَى رَجْلَيْنِ لا أَكَنَ مِنْ 


(وَإنْ بحَيٍّ) الْمتَبْطِئُ وَالتَعْدِيك يوا يجوز في كُلّ توق الزماء وغثر للك قَالَهُ مَالِكُ في الْمُدَوَنَة 
ند حند ثميث (ين موب بل نذيب) ين المتؤة: إذ شهة كوم على عو 


)١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ منلا خسرو 1/7 ه 





5 0 2 


فَعَدَهُمْ قَوْمٌ غير ع مَعْرُوفِينَ َّ وَعَذَلُ المُعَدَّلِينَ آخَرُونَ قَإِنْ كَانَتْ الشهُودُ غْرَيَاءِ جار ذَلِكَ وَإنْ 
كانُوا مِنْ أَمْلٍ الْبََدٍ 1 يج لِأَنَّ الْقَاضِي لا يَفْبَاه." )١(‏ 

0 ار مرت ور وير راو رام 
الْمَطّع في التَانٍ وَحِمَانُ الْمَرَةٍ مق عخرج الَْوْلٍ عدج الْبَلٍ مَوْقَ مَدْحَلٍ الذَكرٍ. 
(وَلَو) كانَ الْكَمرةُ أو فَديُعَا أو الْمَرْعُ (مِنْ الْمَيْتِ وَالْبَهيمة) كأنْ 0 نَجْلٌ ذَكرَهُ في فَرْج 
أَحَدِهِمًا أؤ ذَكْرَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في فَرْجِه فَإِنَهُ يُوجِبْ الْْسْلَ لِمَا مٌَ وا وَأ فْهَمَ إطْلَاقُ مَغِيبٍ مَا 
ذَكِرَ أَنهُ يحب الْعْسْل عَلَى الْقَاعِلٍ وَالْمَفْعُولٍ إِلّا الْبَهِيمََ كُمَا هُوَ مَعْلُوم وَالْمَيِتْ كُمَا دك 
ولف زولا عاك منة) أن: مِنْ مَغِيب مَا ذَكِرَ (غَساه الْمَيْتِ) لانقٍطاع تكليفه لعا وجب 
عُْسْلَةُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وإِكْرَامًا ولا يحث بِوَطْءٍ الْميَّة حَدّ وها عَنْ مَظِئَِ الشّهْوَةٍ كُمَا 
أن لم مَهْرَ كُمَا لا يحب بِقِطع يَدِهَا دٍ يد نعم تَفْسْدُ به الْعِبَادَاتُ وَبَحَبُ به الْكمَارَةُ في 
الصّؤم وَالحج وَأَفْهَم كلامة أَيْضًا أَنّهُ لا يُعْتَيرُ عه الْإِنرَالُ وَتَقَدّمَ التصْرِيح به في حَبْرٍ مُشْلع 
وكاب جر <إنمًا الْمَاءُ من 00 وش ا كه «إذًا 5 أَفْحَطْتَ َي : جَامَعت 
1 قل الاو كد و ار موق كنود كو قال لتفير : وأجانة ار1 
عَبّاسٍ غ1 احير الْقَوَلٍ؛ أن ١‏ أَنَهُ لا يحبث الْعْسْله بالاختلام إل أَنْ ل 
وَحَامِسسْهَا مَا ذَكَرَه بمَوِْهِ (كُذَا روج وَلَيِ) وَلَوْ جَانَاه لِأَنُّ موه منْعقِد؛ وَلِأَنّهُ لا يخْلُو عَنْ 
َلْلٍ وَإِنْ حَفِي وف به اْمَره عَلَى الْأصّحّ في النَحْقِيقٍ وَغَيْرِو وَأنْكرَُ الرُوياء علب الْولَادة 
كَالِاخْتلام قَالَ في الْمَجْمُوع: وَمَا قَالَهُ ضَعِيتٌ تَعْلِيلًا لِانْيِقَاضِهِ بِالحَيْضٍ وي مَعْىَ لِلتَعْلِيل 
أن ١‏ ا مُنْعَقِدٌ () سَادِسْهَا خْرُوجُ | (أسله) أيْ: أصْلٍ الْوَلّدِ مِنْ مَهَ 

أكاى خت لتقام في الْوَلَدِ؛ فد رسكتي ف 
ث أَمُ سْلَيْم إِلّ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ الله لا يَسْكَخْ 
2 هَل عَلَى لعزا ةعرق ع عُسْلٍ ِذَا هي احْتَلمَث قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَآَتْ الْمَاءِ» وََبَرٍ جما العا 
من الْمَاِ» أَيْ: إِنمَا يحب الْحُسْل بِالْمَاءِ من إِنْرَالِ الْمَاءٍ الدَافِقٍ وَهُوَ الْمَهعْ وَالِاحْتِجَاجُ مَل 
يناف نَسْحَةُ كُمَا مَرّ؛ لِأَنَّ النَمْحَ في الخضر فَمَطْ. 


١177/8 التاج والإإكليل لمختصر خليل؛ محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
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وَالمُرَادُ بخُرُوج المَيّ في حَقّ البَجْلٍ وَالْبَكرٍ روه عَنْ الْمَرْج م وَفِ حَقّ النَيْبٍ وُصُولَهُ 
إلنقا حت خهلة ى الاشتجاء و وم قَضِيّةُ كلام النَطْم وَأَضْلِهِ 

سد بعدة مرا مِنْ الْبَاطِنٍ اه وَهُوَ ظاهد 

(فَوْلّهُ: لِأَنَهُ موك مُنْعَقِدٌ) هَذو الْعلَهُ يِدُ عَلَيْهَا روج بَعْض الْوَلَدِ هَإنّهُ مخ مُنْعقِدٌ ولا يب 
الْهُسْل ُرُوجِه وَيِهَذَا لَمَا عَلَلَ الْإِسْتَوييٌ بقَولِ وَ؛ لِأَنَّهُ يج بروج العناد اكرات من الْوَلْدُ 
بخُرُوج الولّد أل قال وعده لْعلَهُ تنتَفَضُ بحُروج بَعْضٍ الود اه نَعَمْ , لتقم الأظية بروج 
بَعْضِهِ كُمَا أَقْق بِهِ سَبْحْنَا الشّهَابْ البَمْلِيُ (فَوْلْهُ و لِأَنهُ ال باع لد 


وه 


مَعَهُ دَمُ قَسَادٍ لا اغيمَارَ به (قَوْلّ: وَتُفْطِرْ به المأ عَلَى الْأَصّح) في التّخقِيقٍ كَذْ يُوَجَه بِأنَهُ 


مَظنَةُ خروج الدّم الْمْفْطِرٍ وَهُوَ النْمَاسنُ وَيَرِد 3 عليه أ الَتْعَامنَ عا هُوَ الدَّمُ حارج عَقَبَ لي 
لا مَعَهَا فَيََْمُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ ا آخرٌ الْولَادَةٍ صَحّ الصّوْمُ مع أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهمْ خلاقة 
يتأن (قَوْلَه عَلَى الآ صَحَ) قد قَدْ يُوَجَهُ بِأَنَّهُ مَظِنَةُ خوج الدّمِ كَأَقِيِمَتْ الْمَظِبَةُ مَقَامَ الْمَعِنّه 


ّذ< رع 


(قَوْلّهُ: أو عَلَقَةٌ أو 4 0 الْعْبَابٍ وَعَلَقَةٌ وَمَُضْعَةٌ قَالَ الْقَوَابكَ هما أَصْك آدمِيَ اه ونع 
في هذا التَقْيِدٍ الحَادِمَ 1ك 1 حَصّهُ با إِذَا 1 تَرَ دَمَا ولا بَكَلا. 

(قَولَُ برُورُُ عر: عَنْ الَْرْج إل الظَّاِرِ) في الْعْبَابٍ وَشَرْحِهِ وَمَنْ أَحَم بِنرُولٍ مَييه فََمْسَكَ ذكر 
له خق لو كان في صّلاة كفلا وإِنْ حكننا يتاوعد 
ذَلِكَ 5 فُطِعٌ وه , 

عبدان المجتوع عَنْ الجُمْهُورٍ وَكَانَ يُخْصّةً في صَدْرٍ لإسلاع. اه. ثم رََيْت مَا 
قَرِيبًا. اه. (فَوْلَهُ: إِذْ الخيَاكُ حك كَنُ المَلْع في في الِتَانِ) قَالَ في 

لتشفة: وأكا حكاث المداة فَاعْلَمْ أ مَدَحَلَ الذَّكرٍ هُوَ عرَجُ الحِض وَالْوَلدٍ وَالْمَِيَ وَفُوْقَ 
مَدْحَلٍ الذَّكرِ تَقْبْ مِكْْ إخلِيلٍ التجلٍ هُوَ عَدْرجٌ الْمَْلٍ وببْنَ هذا التَمْبِ وَمَدْحَلٍ الذّكرِ جِلْدَةٌ 
رَقِبفَةٌ وَفَوْقَ عَخرَج الْمَْلِ جِلْدَةٌ َقِمَةٌ مثْل وَقَةٍ َيْنَ الشَفْرَئْنٍ وَالسّفْرَْنٍ يِيطَانٍ بالجميع َلك 
الْجَلْدَةٌ هُ البقِِقَةُ يُفْطَعُ مِنْهَا في الِنَانِ وَهيّ خَانُ الْمَأَةِ مَحَصّل أن خْتَانَ الْمَأةٍ مُشتغل وَخَْتَهُ 
حرج الْبَولٍ وَتَْتَ 0 ْمَل مَدْحَلْ الذّكر قَالَ الْبَندَنيِجِيُ وَعَدْكُ وََرَجُ الحيْضٍ الّذِي هُوَ 
مرج الْولَدِ وَمَدْحَلٌ الذَّكْرٍ هُوَ حَرْقٌ لَطِيفُ فَإِدا أَفْيْضّتْ الْبِكر انَّسَعْ ذَلِكَ الرَقُ مَصَارَتْ 
ف قَالَ أَصّحَابنًا فَالْتَفَاءُ لاني اذانفيت بفيذا ف المج ذا عَابَتْ فَمَذْ حَادّى خْتَانَهُ 


١١١ 





4# ,لاضن 


خْتَاكًا وَالْمُحَادَاةُ هي الْبِمَاءُ التَائيْنِ اه (فَوْلْهُ: ولا يُعَادُ مِنْهُ إل) بَل لَوْ وَقَعَ ذَّلِكَ في حَيَّاته 
نه مَاتَ لا يحب عُسْلَهُ عَنْهُ بأَنْ ري له اه. (قَوْلَهُ 
أَمُْخطت) رُوِي بِصْء الم وَكَنْحِهًا. اه. يجْمُوعٌ (كَوا ل م 
(فَوْلْهُ: لِعلَبَة الْولَادةِ) أيْ؛ لِأَعًا مَْلُوبَةٌ مَفْهُورةٌ بالْولَادةٍ كالاخيلام (مَوْلْه: للتَعْلِيلٍ () أي 
وَهَذًا التَعْلِيلَ هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْقَصْحَابْ وَعَونُوا عَلَيْهِ في وجُوب 0 0 لوي 
وي اين على الأصطل َياءٍ وَاجِدَةٍ وَحَذّْفٍ الْأُخْرى. اه. تجْمُوعٌ (قوْلَهُ: إِذَا هِيَ اخْتَلَمَث) 
أي رَأَثْ الجِمَاعَ في النَّوْم يَحْدُتُ مَعَهُ الْإنْرَالُ غَالِيَا وأَصْلُهُ اللْمْ بِضّمٌ الَاءِ وَإِسْكَانٍ اللّام 
ما يَرَاهُ النَّئِمْ مُطَلَقَا © عَلَب في هذًا. اه. 
يموع (قَؤْله: والبكُر (2)." (1) 

"وصَيّحَ مِنْ زَادِه مَوْلِهِ (وَنْ بَعْضّ) مِن الْمْسَبّهِ به (حَجَب بَعْضًا) مِنْهُ (قَهَذَا في 
مُسْبَهِ وَث) لِتَنْيله مَنْكَُ فَلَوْ حَلّْفَ ثلاث بَنَاتِ أحْوة متمَرقِينَ َلِينْتِ الأح لدم 0 
وَلِنْتِ الأخ لَِدَبَويْنِ البَاقي وَنحْجَبْ ا بِنْتْ الْآخَرِ كُمَا يُحْجَبْ بِأبِيهَا أَبُوهاء وَقَدْ يَسَلْت 
الْكَلَامَ عَلَى البَدِ وتَوْرِيثِ ذي لبجم في تاي الدَايّة. 
َاعْلَمْ أن الخجب نَوْعَانِ حَجْبْ نُقَْانٍ كحجْب الْوَلَدٍ لتقن لصم ِل الع والروجَة 
مِنْ الرُيْع إلى لتمْنِء وَقَدْ مَرٌّ في بَيَانٍ الْمُرُوضٍ وَبمْكِنٌ دُخولة عَلَى بيع الؤزلة وَحَجْبُ 
حِرْمَانٍ وَهُوَ الْمرَادُ عِنْدَ الإطلاق وَهْوَ صِنْمَانِ حَجْبٌ بِالْوَصْفٍ وَيُسَمَّى مَنْعَا كَالْمَثْلٍ وَالرِقِ 
2 كن شخولة على َل عَلَى الجميع أَيْضًا وَحَجْبٌ حَجْبٌ بالشّخْص»ء ؛ وَقَدْ أَحَدَّ في بَيَانِهِ وَإِنْ عَلِمَ 


(وَكُك م5 من أذلٌ) إن العنكه د ِعَيْر عُطْلَا) أَئْ خُحِبَ (به) كَالجَدٌ ل بالأب» وَابْن ن الابْنِ 
لابن َكَل 3 غَيْر ولد ذم 7 وَلَدُ ذم قَلَا) ع كه وَإنَ 5 كه ِدَنَّ شَبْط حَجَب 
الْمْدْل به لِلْعُدْلي احَادُهُ مَعَهُ قي الجِمَة كَالْأُمَ مَعَ 1 ِكل التّكةٍ لَوْ الَْرَدَ كَالّذبِ 


4 


مَعَ الأخ وَدَلِكَ مُنْتَفٍ في الْأمَ مَعَْ وَلَدِهَا وَأَمَا إِوْثُ الْوَلَدِ مع أَبَهِ في بنتِ ابْنٍ وَابْنٍ ابْن ابْن 


١57/١ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ركريا الأنصاري‎ )١( 
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د 50 عا 58 قَالَ 7 5 اكد 0 المتزوقة. 
(وَاحْجْبْ حُجَد خجب بِقَرْقَ الْأَم) منْ الَدّاتِ كام 
4 لاب عد بخلافي بعد ا 2 


أي 


3 


5 


00 وجء. 1 عترتر رم 2ه 
0 نح المي علد 


5 وكا و 


وِقَوْلُهُ: 00 أي 68 


ل 
ع 


كَ َه 00 9 ذَوِي الأنكام لِأَنّهُ " ولا 0 ل 
: يَفْتَضِي أنَّ القُزى إل) قد 

جِهَة ذم 
[الجب نَوْعَانِ حَجْبْ تُقْصَانِ وَحَجْبْ حِرْمَانٍ] 





لدم 


(قَؤلّة: وَكُك من أَدْلَ !1) وَمئه أ الأب وم أيه جاه لخد : 

اه. سَرْعُ الكش (تَوْلّهُ: ملا يجب با وَإِنْ أَذْل با) كَالَ في المّؤضة: أَوا 

غَيْرَهُمْ في خخ اضيا ل ع من 0 به : يرث 07 شر تالا : ا 
وَيَتَهَامُونَ بالسّويّة ود 


2 نب 


اتَحَادُهُ إ2) أي وَالَأَمُ يست ذلك مع ولد وَلَدِمَا؛ 
جميعَ التركة َو الْفَرَدَتْ شَرْحُ الرَوْضٍ. 


42 


77 الْمُفِيدٍ أ ا الآ ايا جَدَّةٍ 0 َبَقَ أَعَا نا ب مَنْ 
له و يقال رذ غيااها بقيةة اسيل أن كُكَ مَنْ أَدْلَ بِعيْر عُطْلَةِ دَلِكَ الَْير 
(قَوْلَهُ: بُغدى لأب) مِثْلّهَا بغدى لِأمَ كأمَ أَمْ أ كُمَا في الْكَسْفٍ اه. لكن 1 يَذْكُرْهُ هنا 
لدخوله فى قؤله و 5 أ ب ا زد كا شعت ب عار ذكذي ,ا 
لي مِنْ قبَلِ الأ حي الْأَصْك مَفِيهَا قُوَةُالأَصَالَة ولي مِنْ قبَلٍ الأب فِيهَا قُوَهُ الْهبٍ فَاسَْوَيا 
ْم امن يما نطفان له ولعَل وه الأصلة مان جهة من يجب حل حدة 
وَهِيّ لدم (قئلة لقع نخدي جه انال خْرَ الْمُسَاويَةُ كام 1 أب (فقَوا هُ: الْقَوْلَانِ 


د القوق مخ ينوه الأب كأء الأب هله" 09) 


فأ 


السَّابِقَانِ) أي 


4 40/8 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ركريا الأنصاري‎ )١( 
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وَاحِدَةٌء وَكلَامُ 


فيقغ عليه : ! ار و َبَحْرِ لين 
: أنت شَرِيكَيُهَا في هَذَا الطّلاقٍ م 
في هَذَا الصّلاق 0 الاين تطلق الأول تلان 


لض 


وَل ل ردت تَوَقْفَ طلاقي لأول على 5خرل 
الْأَوَلِ. 
(مرُعٌ) أَفْى ابْنْ عَبْدٍ المكلام فِيمَنْ لَه أَربَعْ رَوْجَاتِء وَحَلّف بِالطَّلَاقٍ اثلاث وَحَيِتَ 
يَلَْمهُ نلاثْ طلْقَاتٍ يُعَينْهَا في وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ ولا يخُورُ أن : رقع على حل مهن طق حق 
تمل الثَلاثُ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَقَادَ الْقُقَةَ الْمُوجِبَة لِلَْينُونَة الكبْرى» و1 يَقِْ 
ال ا تَمَّهَا: الظَاهِرُ جَوَاز ذَلِكَ وََا أَقّْى به ابْنْ عَبْدٍ اكلام أَقْتَيْت فِيمَنْ 
حَلَّفَ بلتَّلَاثِ وَلَهُ رَوْجَمَانٍ أَنَّهُ لا يَفْعَلْ كَذَا نه عَبّنَ لإِخْدَاهًا 

دذَلِكَ هَل يُْبَلُ طَاهِر؟ ٠‏ (قَوْلهُ وَنَوَى الاق 2) أي أضْل الطّلاتٍ كَمَطْء فَإِنْ 
نََاهُ مَعَ الْعَدَدٍ مَطَلْمَئَانِ. (قوْلْهُ قَالَ في الْأَنْوارٍ: إل) وفِيه يَعْني الْأَنْوَارَ طَلّقَ وَاحِدَةَ ثه قَالَ 
لأخرى: مَسَمْت الصّلًا لصّلّاقَ بَيْنَكُمَا 1 تَطْلْقْ و ويتَعَينْ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِدَا 1 يَنْو حَجَرٌ عجر (فَوْلُهُ كُمَا 
َعلنَا) كأَنهُ يُرِيدُ ما لَوْ قَالَ لامرَاتيْن: أَوْفَعْت ل ةا 





وَاجِدَةٍ يِنْنَانٍ بد. (قَوْلَهُ تَعَئّنّ في الأولّ) أي الشها 


تَنْييٌ) قَالَ في الْقُوتِ ف لَهُ رَوْجْمَانٍ فَقَالَ: ز: َلِقُ َك يَنْو عَدَدَا ولا َل 

َف الاق عَلَى إِحْدَاهْيٌ وَيعَي ماوت ا بمَعْ عَلَى حيعِهِنٌ» وَلَوْ قال 
عَلَيَ الطّلاقُ أو الطّلاقٌ لَازمٌ بي أَو يَلَرَمني وَقُلْنَا: بصّرَاحة ذَلِكَ» وَهُوَ الراجخ أو تَوى أَفْىَ 
المتأَجْرُونَ مِنْهُمْ: ابْن عَبْدٍ 6 5 0 والعِمَادُ بْنُ يُونْس وَالْكَمَالُ سَلارٌ سَيْحْ 
لنَوَوِيّء وَصَيّحَ به في الدَّحَائِرٍ في قَوْلِهِ: عَلَيَ الطّلاق» أَعَا كَالّي قَبْلَهَا اه. برّ 


(قَوْلَهُ بِأنّهُ يَلَمُهُ ثلاث طَلْقَاتٍ يُعَيْنُهَا في وَاحِدَةٍ مِنْهُنٌ) أَنْظْْ لَوْ كَانَتْ الصُورَةُ ما دك 
وَلكِنّهُ لِك عَلَى رَوْجَةِ طلفَهُ وعَلَى أُخْرى بنتبنِ وَعَلَى أخرى ثَلَانَا مَادًا يُفْعَ؟ كذًا ع 
عنكًا وول بيه جز نويع مُطَلَقَا حَيِتُ أَدْحَلَ فيه ذَاتَ الطّ لطُلْفَة بن يَتَّجِهُ جا 

تَعِْينِهَا وَحْدَمَا لِلطّلاق لِْصُولٍ مَقْصُودٍ الْيَمِينِ من الْبَيْنُونَة الْكُبْرى فَتَبِينُ يِوَاجِدَةٍ وَتَلْهُو 
الْبَاقبَتَانْ ولا يَمَعْ عَلَى صَاحِبَئَيْهَا شَئْىٌ وَذُللكَ لأنة لو خاطتها اذاه بالطَّلاقٍ التّكاث 
صّحّ وَوَفَعَ عَلَيْهَا وَاجِدَة وََعَا الْبَاقَِانٍ مَلْيَصِح تَعَّنْهَا لَه مَتَأَمَنَ وَلَوْ عَلَّقَ التَّلاتَ عَلَى 


001 001 


صِفَة من إِحدّى نسائه عَلَى الْإجمَام 2 وُحِدَتْ الصَّمَةُ عَينَ إِحْدَاهُنّ فَلَوْ عَيْنَ مَنْ مَانَتْ 


يو 


قَبْلَ وُجُودٍ الصّنَةِ لما صّحّ هَذًا النَّعيِينُ إِذْ يَْرمُ وُقُوعْ الطّلاقٍ عَلَى الْميْنَده إِذْ الطّلاقٌ لا 


(قَوْلْهُ وَنَوَى الطّلاق) أئ 1 يَمَنْ: في هَذًا الطّلاقِء بَلْ نَوَى أَصْلَ الطّلا 


وَاحِدَةٍ فَمَطْ بخلافي مَا إِذَا قَالَ: أَشْركْتُّك مَعَهَا في هَذَا الطَّلاقٍ كُمَا 
الْمَذَّمَ هَب) أي في مَسْأَلَة الْأَنْوَارٍ. 


(قوْلْهُ مَلَوْ أَطْلَقَ إل) عِبَارةُ الكَرْخِيَ عَلَى الْمَحَلَيَ: َإِنْ أَطْلَقَ بِأنْ قَصَّدَ مُطْلَقَ التّعْلِيقٍ فَحُكمْ 
الأخرى كه الأول فَحَيْثْ كَانَ 5 خرن تنيها #الأذرى كُذَلِك أعة: 
يَكُونُ طَلَاقُهَا معلا على دُخُويا نَفْسِهَا. (فَوْلَهُ 1 يقْبَلَ منه) ولا يَدِينْ لعل الْمَذْكُورَة اه. 
ق ل: 





ا كبن تار شيع طبن 
ُ 2 000 اله ا لسر فِيمَنْ قَالَ: 


هو- 
أن 


م إن ار وَلَّهُ امْرَتَانِء أَنّهُ تَطُلق ك8 مِنْهُمَا طَلْقَدّ وَأَفْقَ الْبَعْوِيّ 
مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعْدُ كَُ حَلالٍ لَه وَهُوَ الْمََْنَانِ 
6 ار 
عَلَى الْعُمُوم لشيوع عرفب فِيهَا يضّا: الحلال مُفْرَدَائهُ اليِسَاءُ فيَعُمُ فِيهَاء 
وَالطَّلَاقٌ." )١(‏ 


لِِشَافِعِيَ وَحَندِيسٍ مِنْ أُصْحَاينا لاس تف وَهمَا الْحُصْيَتَانِ خلامًا 
3 لي ل د 


مم 


لا بروج فَيْءٍ أو كَلْسٍ خِلامًا أي حَيقَة ولا يُنْتَقَضُ 1 


ل لضي شاد جخر جلا إل ل و 
دم حِجَامَةٍ وَقَصَادَةٍ خلانًا لأبي حَيِيقَة ولا بِتَهْمَهَةٍ خِلافًا لأبي حَنِيقَةَ قَالَهُ في الذّخِيرةِ. 
(والد ') نتقى الشرع فح الجن ونام تطيها له برج الخ التي يُؤكلُ عَلَيْهَا وَهوَ 
جْتَمَعْهَا وَكَذَلِكَ تُسَكَّى الْمَجِبَهُ سَرَجَ م الكَمَا عَلَى أَعَنَا انا وَمتَمَكُهَا. 

0 (الإنقل) وَاحِدُهَا رفع بِضَّمٌ الى وبشكوق: العا وَالْعَينٍ اليد وخر اع أصْلٍ 


لمَحَْدٍ : نا يلي الجَؤفَ وَيْقَالُ بمَبْح الا وقيل: العص* الل بين الشّرج والذّكرٍ. قال 
الْقَاضِي في التَّنيهَاتِ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ قلا يُوجِبُْ وَضُوءًا. 


[كَرعٌ فَرْحُ البَهِيمَةٍ لا يُوجبْ وَضُوءًا] 


(فَرْعٌ) فرع جُ الْبَهِيمَةٍ لا يَُجِبُ وَضُوءًا خلاقًا لل 


715/5 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا الأنصاري‎ )١( 
١١/ 





0 ا إن شملت ونه ون اأختر يلك الت أي الع 
ال اك يتَأكْدُ ١‏ ف الصَّلاةٍ أَبُو عِيْرانَ إِنْ صَلَّى شَارِبُ اللَّينِ من غَيْرٍ أَنْ 


6 


لا شئء عله وقد رك مستتحئاء الى . وق الْعْتييّة سيل مَالِكٌ عَمَنْ يَفْطَّعْ 
للخم اليْءَ مَنْقَامُ الصّلاهٌ أَتَرَى أَنْ يُصَلَّيَ قَبْلَ أن يَخْسِلَ يَدَيْه؟ٍ قَالَّ: بشياة قدي قنك أن 
يُصَلَىَ أحَبتٌ إِذْهَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مَا اء ا ا 1 
00-522 من اللَنِ واللّخْم وَيَعْسِكَ من الْكَمَرِ ذا أَراد 
لصّلاةً فُكَيْفَ باللّخم التيءِ؟ » الْتَهَى مِنْ رَسْمِ طلْقٍ بْنِ حبيب مِنْ ماع ابْنٍ الْقَاسِم مِنْ 
كناب الصّلاة. وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ في سَرْح الْمَسْأَلَةِ التَّامئَة وَالْعِشْرِينَ في رَسْم الْوْضُوءِ وَالجهَادٍ 
مادم شيك ين كتانن الطّهَارة في اكلام عَلَى قَوْلِهِ في آخر السُوَالٍ: وَقَدْ بَلَعَي أَنَّ 
عْمَرَ بْنَ الطاب كَانَ إدَا أَكُلَ مَسَحَ يَدَهُ ِبَاطِنٍ قَدَمِهِ وَمَغْى مَا ذَُكِرَ عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ 
ل ا م 
وَالشَْءِ الجَافبّ الّذِي لا يَتَعَلَُّ بَِدِهِ إِلّا مَا يُِْبْهُ أذى اله الاش الم والنّنِ ونا 
يَكُونُ لَهُ الدَّسَمْ وَالْوَدَكُ قلا؛ لِأنَّ غَسْلَ الْيَدِ مِْهُ ينا لا ين َ و ف وول 
َ ا 7 
عاد ينور التق وتتطشمة ينه كر كلك غاللك فى الموط قهذا يذل عل انكر 
وََهُ تَعَالَ أَعْلَمُ الْتَهَى. 
كنبية) قَالَ ابن تاجي في سَرْح لرَسَالَّةِ في بَابٍ الطَعَام وَالشَّرَابٍ: تَرَدٌدَ الْمتَأَحَرُونَ منْ 
لنُونْيِيِنَ هَل فَوْلُ الْمُدَوَئَهِ ويَغْسِلَ الْكَمَرَ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْله 
0 أو هُوَ اسْبَنَْافُ كلام فَيَكُونُ الْأَمْرُ فيه آكدَ مِن الَّذِي قَبْلَكُ 


6 


(مَنعٌ) قَالَ في الطرَاز بَعْدَ ذكره مَسْأَلَة الْمُدَوَنَة: ة: وَمَنْ صَلَّى بِدَّلِكَ و1 يَغْسِلْهُ قلا شَيئْء عَلَيْه 


2 


زأقعرة اير فاع قال رد 





0 م 
الطُرَاز في باب أَخْكام ليق 
(فَرْعٌ) روى مَعْنٌ عَنْ مَالِكِ." )١(‏ 

0208 شَهَادَةُ أَمْلٍ دين عَلَى غَيْرٍ دِينِهم إِلّا الْمسْلِمُونَ فَإِهُمْ عُدُولُ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَعَلَى 
غَيْرهِمْ» ضَعِيفٌ وقَؤْله تَعَالَ 2 ؤ آحَرَانٍِ مِنْ غَيْركة # [ [المائدة: ]١٠١5‏ أ: عفر عض 
أو متشو بمَؤلِهِ وَأَسْهدُ دُوا ذَوَيْ عَذلٍ منك4 [الطلاق: ؟] ولا مَنْ 
1 يَتأَهَنْ لولاية لك مُطلَقَا ولا صِيٍ وَيجْنُونٍ إِجمَاعَا ولا فَاسِقٍ لل الآية َك 1 
[البقرة: ؟85/؟] وه ليس ِعَذّلٍ وَلَا مَرْضِيٌ وَاخْتَارَ جَنْعٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُ وَالْعرْصيُ وَآحَرُونَ 
بَعْض الْمَالِكِيةِ أَنهُ إِذَا مُقِدَتْ الْعَدَالَةُ وَعَمّ الْفِسْقُ قَضَى الَاكِمُ بِشَهَادَةٍ 0 الى 
لِلضَّرُورة وَرَدَهُ ابُْ عَبْدٍ السّلام بأنَّ مَصْلَحَتَهُ يُعَارِضُهَا مَفْسَدَهُ المشقود عَلَيْهِ وَلذُمْ 
اخْمَارَهَا 0 أئِئّة مَذَْهبِه أَنَّهُ يَكفِي ظَاهِرُ الإسْلام مَا 1 ا مه ولا 
آنه لا حياء له ومره ال مر 
شفت» وَيَأْنٍ تفْسِير الْمروءَةٍ ولا متهم لِمَْلِِ تعالَ «إوأذى 
وَالريبَة احم أي و شين وا مع با 8 

ا 0 
عَمْلهِ 4 ف مشفوع ولا أَعْمى في 
يَأ يا لضا اأند لمشو د عَلَيِْ جُرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ زيَادَةٍ فِيهَا ولا 


في 


َه 


نَقْصٍ وَمِنْ م يَظهَرْ أَنّهُ لا بَحُورُ الشّهَادَةُ بالْمَعْتى ولا تُقَامْ بالرَوايَة لِضِيقِهَا؛ وَلِأَنَّ الْمدَارَ 


5.7/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الرعيني» الحطاب‎ )١( 
١1 





ين 
و 


هُنَا عا اي ا 1 


د 


و 


المتاكم نَعَمْ م لا ينعد جَوَارٌ التَعْبِيرٍ بَأَْحَدٍ الرَدِيمَينِ عر؟ رد 3 
قَؤْهُمْ لَوْ قَالَ سَاهِدٌ وَكُلَهُ أؤ قَالَ قَالَ وكلته ته وَقَالَ ال5خ: فو 
وَحِدٌ كال وكلك :وال الككده قال توصت 2217 
لكر وَكَانَ الْعَرَضٌ أَعنُمَا اتَمَمَا عَلَى اتَحَادٍ اللَْظٍِ الصّادِر مِنْهُ وَإِلّا لا مَا 
ذَكْرَهُ في مَرّةَ وَيكْرِي ذَلِكَ في قَوْلٍ يهنا قال لضي نيت علي طلا 4 
قال ل 
تَبَتَ عِنْدَهُ طَلَاقُ هَذِهِ وَهِيَ تِلّكَ فَإِنهُ اا 0 
الشَّهَادَةٍ وَلَوْ سَهِدَ وَاجِدّ يقْرَارِه بأنّهُ وَكُلَهُ في كذًا وآحَرُ بقْرَارِه بِأَنّهُ أَذِنَ لَهُ في المّصَيُفِ فيد 
أؤ سَلَطَهُ عَلَيْهِ أو فَوّضَ إِلَيْه التَمَتْ الشّهَادَةُ؛ لِأَنّ التَقْلَ بالْمَغْى كَالتَفْلٍ 
و شَهَادَةٌ أَهْلٍ دين إ) مُرَادُهُ يحَذَا دَمَعَ وُرُودٍ هَذَا الحَدِيثِ الدَّالُ بمَقَهُوِ 
شما كل أفل دِينٍ عَلَى أَهْلٍ ينهم رَشِيدِيٌ. (فَولهُ از ميك أن ل 
/ وَالْمرَُ بي غَيْدُ الْأْصُولٍ وَالْمُْوع لِيُوَافَِ مَا بت من قَبُولٍ شَهَادَةٍ الأخ 
ل ل 00 55 


و الْمُرَادُ به عه المشلمية لكِنهُ م: لاه 


هو- 
34 


الْأَجَانِبُ. (فَوْلَهُ: أو مَنْسُوحٌ) أي: 
لا من فيه رق) أنتز ويه عطافه على نا بلة جناة َه الْمُغْني م مَعَ الْمَعْنِ خُوٌ وَلَّوْ بالدَّارٍ فَلَا 


اذل شه زب ةو عبقت أو فكات. هه 


 »‏ رَآَيْت قال التَشِيدِييٌ قَوا لهُ: ولا مَنْ فيه ا اسن 


عو 


الي د 
(َوله: 0 : في الشَّهَادَة و مول على ال ع 
نَوْعٌ ولاية. اه. (قَوْلْهُ: 3 نا كَانَ أو مُدَبَرًا أو مُبَعُضًا مَالَِة 
عن لإا يا ع" (قزلة: ولا صَية 

بس إ) أ الْقَاسِقُ. (فَوْلَّهُ: بسَهَادَةٍ امكل 6 0 ع 0 0 0 
الْمَشْهُودٍ ع لعن رتجاناك المطلعة ل توت إلى تصن لكرج بيجع مِنْهَا عَلَى 
الْمَشْهُودٍ عَلَبْهِ صِرَدٌ لا يُتماه؛ لِأَنَّ الْمَرْضَ تَعَذّرْ الْعْدُول. اه. 


١ 





: ش وَقَوْلَهُ يلْكَ الْمَصْلَحَة لَعَلَّهُ نيف عَنْ الْمَفْسَدَةِ. (قَوْلْهُ: وَلأَحْمَدَ روايةٌ 1) لَعَكَ اللَّام 
عَنْ. (فَوْلَه: أنه ؛ تفي 8 ل من رقا (قَولّهُ: ولا غَيْردُ ذِي مُرُوءةٍ) إلى قَوْلِهِ لنَقْصِهِ 
في الْمُعْني (قَوْلَةُ: قَاصْنَْ مَا شك 0 0 لهُ: ذَّلِكَ 
أَذىَ !2) وَالْقِرَاءَةُ اد 00 أَقُسَطُ عِنْدَ 0 و 
. (قَوْلْهُ: قَمَا مرٌ) أي قَوْلَه 0 ا ل وي ضر 1ل فل 
وأكا عَلن ' احتمال تشوغة إل قله رَشِيْدٌ كَالْمراة عا مه 
قَوِل فتن لكلو هذل تولك زان مكلت ) 5 وَصَيْففُ مَالِهِ في يع لا يَسْتَلْرمُ 
سق ع (قولة. كما يأن) أن: 1 لقص الأغتى وَمُرَادُهُ يمَذَا الاعْتِذَارٌ عَنْ م 
باط اسيم َالْمَصَرِ هُنَا رَشِيدِييٌ. (فَوْلَهُ: وَمِنْ أ يَطْهَرْ أَنُّ لا يجُورُ السَّهَادَةُ بالمغق) مَل 
كان عيكة ابيع كله الْبَائِع بغت وَمِن الْمُسْتَرِي اشْترت قلا يُعْتَدٌ بالشّهَادَةٍ إِلّا إِذا 
قَالَ أَشْهَدُ أن الْبَائ ا ار 7 ا 2 
شترى من هدًا ملا كفي فَتََبّ لَه ونه شاط يكيو على وقد وق 
الإسلام ا كمع في الجوار مَلمْرَاجَعْ. (قَوْلْهُ: لِضِيقِها) 0 
يخْدَفْ أؤ يُعَيَدُ 1) أَنْظُ لَوْ كان مَقِيهًا ال ل 0 
وَقَضِيّةُ هَذًا التَعْلِيلٍ نَعَْ نَعَمْ فَلْبرَاجَعْ اوت رلو ترم الانقية 5 الدَأَنِيثُ. (قَولَهُ 
1 يُمبَا) أيْ: في هذ الأخيرة ع ش. (فَوْلَهُ: وَيخْرِي ذَلِكَ) أي عد الَْبُولٍ وقد و قلا يفي 
أَيْ مَا 4 يَرْجعْ أَحَدُهًا وَيَشْهَدُ يا قَالَهُ الك أخدًا ما أي ع شن عبار 0 00 
وَيجْرِي ذَلِكَ أَيي: عَدَمُ الَّلفِيقٍ فَلَوْ رح نَا شَهِدَ يه الْآخَرٌ قُبِلَ» وَقَوا 


اع ناخو عل كل ود لال او بل عط ب 


1و 


جه بار شاه ر حر ا 5 و 


ع 

31 2 
2 
لل 


6 


فأ قَرّقِ بَيْنَ هَذَا وَمَا 


020 ذُلَانَةَ يذ 
الحكّايّة كُمَا يُعْلَم مِنْ النّحْو قلا مُنَاقَاةً بَيْنَهُمَا. اه. 
سم أَقُولُ هذًا النَطَرْ يخْرِي فِيمَا مَمّ آنِمًا أَيْضًا فَتَسْلِيمُ ذَّلِكَ دُ 


(ؤله: 





د وقوه «إِذًا ل م تَسْئّح فَاصْتَعْ ما شِفْت» ) أي : صُنْعَهُ (قَوْلّهُ: قلا يكفي) قَذْ يُنْظَرٌ 
فيه بن إِبدَالَ فاته بحَذِه أَيْ: بالعكس." )١(‏ 
20٠‏ "وَالْأَصْل فِيها قبل الْإِجْمَاع آيّات كَفَولِهِ تَعَالَ ظإوَلا تكتموا الشّهَادَة؟ وَقَوله تَعَالَ 
لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم# 
وأخبار كخبر المتعيشق ادن ال ل قتامةاك أى كيده عير الدرصلي الل انه وسلم نو 
عَن الشّهَادَة فَقَالَ للسّائل ترى الشّمْس قَالَ نعم فَقَالَ على مثلهًا فاشهد أو دع رَوَاهُ الْمَبهَقِيَ 
َالَاكْم وصححا إِسْنَاده 
وأركانها حَمْسَة شاهد ومشهود لَهُ ومشهود عَلَيهِ ومشهود به وَصِيعّة 
ثم شرع في روط التكن الأول فَقَالَ (ولَا تقبل الشّهَادة) عِنْد الَْدَاء (إِلّا من الجتمعت فيه 
خْمْسَة) بل عشرّة (خصّال) كْمَا ستعرفها الأولى (الْإِسْلَام) قَلَا تقبل شَهَادَة الْكَافِرٍ على 
لأبي حنيمّة في قبوله شَهَادَة الْكَافِرٍ على الْكَافِر 0 في الْوَصِيّة 
لقَوْلهِ تَعَالُ جرأشهثى دوي عدل مِنْكم4 وَالْكَافِر لَيْس بعذل وَلَيْسَ منا وَلِأَنَّهُ أفسق الْقُكَاق 
ويكذب على الله تَعَالُ قلا يُومن من الْكُزِْب على خلقه 
(و) الثَّانيّة وَالثَلِئَه (الْبنُوغْ والُعقل) فَلَا تقبل شَهَادَة صبي لقّؤْله تَعَالَ «إمن رجالكم» وا 
خْنُون بالإجماع 
(و) التابعة (الريّة) لو بلثار كلا تقبل شهاةة قي خلاقًا لأَحمَد وَلّو مبعضا أو مكاتبا 
لآن أقلو الكهادة فيد عن الرلكية وو مسلوب ذا 
(و) الْخامِسَة (الْعَدَالّة) قلا تقبل شَّهَادَة قاسق لقَؤْلهِ تَعَالَ «9إن جَاءَكُم فَاسق بتبأ فُتَبَنُواك 
وَالسَادِسّة أن تكون لَهُ مُرُوءَة وَهِي الاسْتقّامَة لأن من لا مُرُوءَة لَهُ لا حيّاء لَّهُ ومن لا حَيّاء 
لَه قال ما شَاءْ ل ار ل ا لست شِيْت والسمايعة أن يكون 
غير مُنَّهم في شَهَادَتهِ لقَؤْله تَعَالَ وذَلكم أقسط عِنْد الله وأقوم للشَّهَادَة وأدن ألا ترتابوا» 
والريبة حَاصِلّة بالمتهم 


5١١/٠١ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي؛ ابن حجر الحيتمي‎ )١( 
١” 





وَالنّامئَة أن يكون ناطقا قَلَا تقبل شَهَادَةِ الْأَخْرَس وَإِن فهمت إِشَارَتهِ والتاسعة أن يكون 
يقظا كما قَالّه صّاحب التَّنْبِيهِ وَغيره قَلّا تقبل شَهَادَة مُغفل 
والعاشرة أن لا يكون عَحْجُورا عَلَيْهِ ِسَقّه 
لا تقبل شَهَادَته كُمَا نقل في أصل الرَّوْضّة قبيل فصل التََّْة عن الصّثِمَرِيٌ وَجزم به الرَافعِيَ 
في كتاب الْوْضِكة ئة." (1) 
لكا 
لوقلا تُقْبَنَ شَهَادَة رو 
مَعْى الْولَايَة وَهُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهَا 
(مكنّ) قلا ُفْيَل سَهَادَه تجنونِ بالإجماع ولا صن لِمَوْلهِ تعَالَ: طمن رجالِكُم» [البقرة: 


00" 


1 
الى ١‏ ا لاا م لام مالالا الا ااا ما ا لاا ااا اا لاا ا اا اا ا ا ل ا م ا و م و ١م ١ ١ ١‏ 


أما من ليس لما ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على 
المختار خلافا للشيخين. 


فرع لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عند التقييد بكفء أو بغيره ل يصح 
الترويج لعدم رضاها به. 

فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لما لتقصيرها بترك 
البحث نعم لما خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة. 

تئمة [في بيان بعض آداب النكاح] يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص 
بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد ولا افقتضاض بأصبع ويسن 
ملاعبة الزوجة إيناسا وأن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر وأن يتحرى 
بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وأن 

797/7 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ الخطيب الشربيني‎ )١( 


(واعي اسك إل اساي اكاك اوري لطبي الحريي )00 


١77 





يتطيبا للغشيان وأن يقول كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا وأن يناما في فراش واحد والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح: كعفة 
ونسل وسيلة محبوب فليكن محبوبا فيما يظهر قاله شيخنا. 
ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز. 
ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة. 
وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وأتما لا تغتسل 
عقي شيك الي 100 

"بيد كُمَا قَالَهُ لمجاو وَالْمَْوَل. 
َو اشترى الْعربَة من يجو لَهُ شراؤا ث ترَكهَا حم صَارَثْ را جار خلاقا لأخمد. 


بَاب الختلاف الْمُتَبَاعيْنِ حَصَّهُمَا بالذكر لِأنَّ الكلامَ في الْبَيْع وَالِاختلاف فِيهِ أُغلّب مِنْ 
مه ره ع 5 الا ند 7 سه 22 70 1 7 0 2 

غَيْرهِ وَإِلا مَكُلُ عَفْدٍ مُعَاوَضَةٌ وَإِنْ 4 تَكَنْ عَحْضَّةَ وَقَعَ الاختلاف ف كَيْفِييهِ كَدَلِكَ. 

00 5 2 28 027 َ“ و1 .دع ال .ا ركه ره > ور ) رسسم لا انر رةه 1 كه ا ءَ 
وََصّلُ البَاب ما صَّحَّ «إذا الختلف البَيَعَانٍ وَليِسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهَ فَهُوَ مَا يَقول رَبْ السّلعَة أو 


3 


4 َ م رمه 0 0 َه م ل 0ه 
2 - سو مداه سا دعام د أهس اع |أبفي. اغر ٠.‏ 06س نت ري دتو وهم#2 2م 


ا 


يَتتَاَكا) وَصَّحَّ أَيْضًا « 
ِنْ شَاءَ أَحَدَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (إِذَا انَمَمَا) أي الْمْتَعَاقِدَانٍ وَلَوْ وَكيلَينِ أَؤ قِنَبْنِ أَذْنَ طُمَا سَيِدُهَا 
عَم راسة, ءَ 2 >6 00 5 ار ع 2 0 1 

أو وَلِيَينِ أو متَلِمَيْنٍ (على صِحَة البَيِع) أو تُبَنَتْ بطريق 
1 5 عه ع ع ا 5 ك بن أيه 52006 ٠‏ 

أخرَى كَبِغْتُك بألفٍ فَقَالَ بَلْ يحَمْسِمِائَةِ وَزِقِ حمر مَإِدَا حَلّف الْبَائعُ 


كُمَا هُوَ وَاضِحٌ أَوْ وَارئَينِ كما أت 


<ة الإخْبَارٌ مِنْ الرّاوِي عَم فَهِمَهُ مِنْ الشارع قَفِي دَعْوَى عَمُومِهِ شَئْءٌ فَليْرَاجَعْ (قَوْلهُ: 
حَقٌ صَارَتْ عمرًا جَارٌ) أي لِاسْتِجْمَاع شَرُوطٍ ابيع قت الْعَقَدٍ فلا يَضْرٌ طَرُوٌ مَا عَرَضَ مِنْ 


ةو 2 2 
يرورها مهرًا. 


(بَاب الختلاف الْمْتَبَايعينِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مِنْ ذَلِكَ كُمَا لَوْ اشترى عَبْدَا فَجَاءَ يِعَبْدٍ مَعِيبٍ 


ا (قَولهُ: وَِنْ 1 تَكُن عَنْصَةً) كَالصّدَاقٍ وَالخلع وَصُلْح الدّمِ (فَولهُ: وَأَصْلْ الْبَابِ مَا صَعٌ) 
أي الدَلِيل عَلَى أَصْلٍ الاختلافبٍ وَإِنْ كَانَ ما أَوردَهُ لا يُنِْتْ الْمَفْصُودَ مِنْ التَّحَالْفٍ نم ما 


)00 فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» زين الدين المعبري ص/ 5:7 
١55‏ 





5 نا نيه وك قا 03 0 : 5 
وََوْ هُنا بمَعى إِلَّا وَتَقْدِيرُ لام ْم بَعِيدٌ مِنْ اليّاقٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اه. 


0 ها يمَعَى إِلّا يكن عَلَى هَدًا أَنْ يَكُونَ عحْمَ فَوْلِهِ في الحَديثٍ فَهُوَ 
يقول بك الطلعة خلى ها ذا لت وك افد ا 


ا 2 


ن فسَحًا (كَوْلَهُ: أو ْبَائعَ 
0 بينَ الخ َالْإِجَارَة (قَوْلّهُ: 


فيه أو يََتَاركَا عَلَى مَا إِذَا حَلّمًا وَكُ يَْضًَا با ما يَقُولُهُ أَحَدُهًا: 
أن يكْلِنَ) امال دري (قَولْه: م لسار َتَحَيّدُ الْمْبتَاءٌ 


ا 


يْ بأن 


6 ا 


إن ضَّاءَ أَحَذّ) أي بِأَنْ يمتنع عَنْ اله فين وت ب قل سا 
وقولةة وإن شاك ترك اا وي( 00 
ا 

عِبَاَةٌ حَجّ بَعْدَ أَنْ بين النَعْمِيمَ في الْعَاقِدَيْنِ. و 
وَهِي وَاضِحة. 
قَالَ في الإيعاب َإِطْلَاقُ الوارظ يتك ها أو كان 8 بقث الغال قيهن 


علو 


سدلكولة: رخ يو له خراقها) كأثة إما فيد به؛ لآنّ لمن [ه: 0 


0 


َمَيّدَ به حَقٌّ يَتَمَخصَ خلاف أَحْمَدَ في الْمَسْألة في !١‏ لانْفِسَاخ عِنْدَ الْجمَافٍ وَعَدَمِِ (قَوْلّهُ: 


7 يكن النكمك الله متبحيةا. (فَوَا وله !عد أ ن قزله بساحم أو تبي عدم 


باب الختلافي الْمْتَبَايعَيْنِ] 
(يَابُ اختلافي الْمْتَبَايعَيْن) (قَوْلَهُ: : فَإِدَا حلف الْبَا تغ) تَطويرٌ لِْبُوتِ الصّكّة بطريقٍ أخْرَى 
غَيْرٍ الِاثَعَاقٍِ عَلَيْهَا فَمَائِدَةُ حَلِفِهِ صِحَةُ الْعَقْدٍ في + جميع الْمبيع؛ ولك له تقدلث الألفث هذا 


1 


أختيج إِلّ التَّحَالْفٍ بَعْدُ وحِيئيذٍ فَيَظْهَدْ أَنّ المشتري يَخْلِفْ كُمَا اذّعَى 00 


١59/5 تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي» خمس الدين‎ )١( 
١" 





بدا اليِمِينَ بمَوْلِهِ بالل وَيُسْئَحَتٌ لِلْمْحَاطب إِبْرَارُهُ في غَيْرٍ مَعْصِيَة وَيَلْحَقْ 

ا المكروة 0 أن 13د ين تذبه جل الشقاهة 
أؤ ِينَ الْمْخَاطٌبٍ أَؤ أَطْلَقَ (قلا) تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ لِأَنَه 0 الس كار 
3 وَيوَجَهُ لاا رس ل صر اه 


هُنَا أ 


صَيِيعِهِ حَيْتْ سَوَّى بَبْنَّ حَلَفْت وَغَيْْهَا فِيمَا مَءٌ لا 


و جه في غَيْر الْمَكُْوه وَالسْوَالُ بدَلِكَ 


(3) كدًا (لَْ) (ثَالَ إن مَعَلْتُ كذًا كنا يَهُودِيٌ) أو تَصْرَاق (أَو بَرِيءٌ مِنْ الْإسْلام) أو مِنْ 
الله و النّيَ أو مُسْتَحِلٌ الزَا (فَلَيْسَ بِيَمِينٍ) لانْتِقَاءٍ الاسم وَالصْفَةِ ولا كَمَارَةَ وَإِنْ حَيِتء نَعَمْ 
او ام رون الطار سير ولا يَكْمُدْ به إِنْ قَصَدَ تَبْعِيدَ نَفْسِهِ عَنْ الْمَحْلُوفٍ 
عَلَيْهِ أو أَطْلَقَ َإِنْ عَلَّقَ الْكُفْرَ عَلَى + حُصُولِهِ أو قَصَّدَ الرّضًا به كَفَرَ حَالًا إِذْ الرِضًا بالْكفْرِ 
يي وَيَقُولُ كَذَّلِكَ لا إِلَه إل الله تُحَكَدٌ وَسُولُ الل وَحَذفْهُمْ 
0 عَدَم وُجُوبه في الإسلام القِيقِي إِأَنّهُ ُحْعمرْ فيمَا هو بالِاحْويَاطٍ ما 


َه 2 


هُوَ ححْمُولٌ ل الْإنيَانِ اذهل كها في روَايَة «أمات أن أقَاتِل التَّامَ 


7 (سبق لِسَائه إل لَْظهَا) أي الَْينٍ (بلا قَمدٍ) كبلى وا صل كلا 
عَضَبٍ (1 تَنْعقَذ) لِمَوْلِهِ تعلل طلا يوَاحِذْكمْ الله باللَهْو في َمَايَكُمْ4 [البقرة: ]1١٠‏ 
ودع بواسام بوزمن بوإوا و ميت الرتر4 [البفرة: 0 ؟] وقد فير 

- صَلَى لله عله سل - وها بقل لل [ا ول وتلى وا 

0 0 د 0 وراد أخرى. ل خَلانًا 0 دن ال 0 الْقَضْدِ 


1( 
لله 
5 


ا 5006 ا 


فل 


تجاه ظاهرًا دَعَوَّى اللَغْو في طلاقِ أَوْ عِنْق 5 إيلاءٍ كُمَا مَدّ 





1 


217 هَل عر د ة بخلافي أَسألك بِآللَهِ إل» وَيَدُلُ 


يوه بأنَّ هَدَيْنِ إل (فَوْلَه: الاقم + عيث قال يكذ المفاطه 


َه 


5 تبه 4 لأَحَدَ لَعَلَهُ وَايَةٌ عَنهُ ولا كَالْمُفْقَ به بِهِ عِنْدَهُمْ أن الْكَمَارَةَ قن الحَالِفٍ» وَعَبَارَةٌ مدن م 


آل 


قناع : : وَإِنَّ قَالَ وَاللَهِ لَيَفْعَلَنَ قُلَانُ كذًا أو لَيَفْعَنُ أ حل على حادرٍ قال وك َع 


ص 
ه- 


0 لا تَفْعَاْنَ كذَا َلَمْ يُطِعْهُ حَنِتَ ل ا أَحَْئَهُ (قَوْلَهُ: أو 
ين الْمُخَاطبٍ) أ كَأَنْ قَصّدَ جَعَلْتُكَ حَالِقًا بللهِ (َوْلْهُ: يخلافٍ حَلَفْت) أئ فَإِعًا تَكُونُ 
ينا وإذ + يذ ينا ين نفس بن أطلق (قؤلة: وبكرة وذ الشايل) طاو يك وَإِنْ كانَ غَيْرَ 


تاج إِليْه وَيُوجَهُ بن الْعَرَضَ مِنْ إِعْطَائِهِ تَعْظِيمُ مَا سَأَلَ به (قَوا له: أو بِوَجْهه) كأسألك بوه 


(قَوْلَهُ: ال ا لا 
به وَهُوَ فِعْلْ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهُ (قوْلْهُ: ترب لَهُ الِاسْتَعْمَارٌ) أي كَأَنْ يَقُو 


انَّذِي لا إل إِلّا هُوَ الح الْمَيُومَ وأتُوبْ إِليْهِ وَهِي أَكْمَل مِن غَبْرهَا (قَوْلُهُ ويه يون كديلة) أ 


(نؤة. َهُوَ من لَعْوهَا) ظَاهِرُ أنه يُقْبَلُ مِنْةُ ظَاهِرا (قَوْلَه: مَعلَى مَا مرٌ) أ ؛ 
غَْهُ (فَولَُ: أو يلاه كُمَا مَرٌ) أَيْ عَلَى ما مَرٌ 
هاليمِينَ سَاوَى غَيْرةُ في احْتِمَالٍ لَفْظِهِ. 


(ققلة. لَبْسَتْ كَأَفْسَئْتُ دحا د أي هاة نطو جين من 1 


(قَوْلَهُ: وَيَقُولُ كَذَلِكَ) أي نَدْبَ 





5 
و 
1 


(قَوْلُْ: مَيَةَ وَإفْرَادُهُ أخرى) الْأوْلى حَذْف فَوْلِهِ مره وقَولهُ أخرى (فَوْلَهُ: فَعَلَى مَا مر في قَوْلِه) 
أث الفستن. 0 
5 'وارتمحانه بعد الحجر كالمكاتب إذا عجز. 


المكاتب كالحر في الرهن والارتمان وهو الصحيح. 

الذمي في الرهن والارتمان كالمسلم والمستأمن فيهما كالذمي من الوجيز. 

رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج صح الرهن وليس للمرتمن أن بنع الزوج من 
غشياتما فإن ماتت من غشياتها كانت كأتما ماتت بآفة ماوية فيسقط دين المرتمن استحسانا 
والقياس أن لا يسقط؛ لأن الزوج إنما وطئها بتسليط المولى فصار كأن الراهن وطثها. 

ولو رهن المودع الوديعة فهلكت عند المرتحن فجاء المالك ضمن الراهن أو المرتمن ولا ينفذ 
الرهن لأن الضمان بالدفع وعقد الرهن كان قبله فلا يكون مالكا وقت الرهن فلا يجوز كما 


لو رهن عبدا لغيره ثم أن الراهن اشترى العبد من مولاه ودفعه إلى المرتمن فإنه لا يكون رهنا 
عند المرتمن؛ لأن الراهن ملكه بعد الرهن فلا يكون مالكا وقت الرهن من قاضي خان. 


والرهن جائز في الخراج هذه ف كفاية الحداية. 
ولو رهن شيئا من إنسان وسلمه إليه ثم رهنه من آخر لم يصح الثاني هذه في جنايات الحداية. 


رهن المصحف جائز عندنا خلافا لأحمد من درر البحار. 


رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال: خذ أيهما شئت رهنا بديني فأخذهما فضاعا في يده عن 


١79/7 نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي» مس الدين‎ )١( 
١7 





محمد أنه لا يذهب من الدين شيء وجعل هذا بمنزلة رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون 
إلى الطالب مائة درهم وقال: خذ منها عشرين درهما فقبضها فضاعت في يده قبل أن يأخذ 
منها عشرين درهما ضاعت من مال المديون والدين عليه على حاله ولو دفع إليه ثوبين وقال: 
خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذها وقيمتهما سواء قال محمد: يذهب نصف قيمة كل واحد 


منهما بالدين إن كان مثل الدين. 


وروى ابن جماعة عن محمد رجل عليه دين فقضى بعضه ثم دفع إلى الدائن عبدا وقال: هذا 
رهن غندك بشيء إن كان بقي لك فإني لا أدري أبقي لك شيء من المال أو ل ببق فهو 
جائز وهو رهن بما بقي إن كان قد بقي منه شيء وإن كان لم يبق منه شيء وهلك العبد 
عند المرتمن فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يأخذ العبد على شيء مسمى. 


ولو أن المديون قضى الدين ثم دفع إليه مالا وقال: خذ هذا رهنا بما كان فيها من زيف أو 


ستوق فهو رهن جائز بما كان ستوقا ولا يكون رهنا بما كان زيفا؛ لأن قبض الزيوف استيفاء 
فلا يتصور الرهن بعل الاستيفاء بخلااف الستوق. 


رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم ولم يقبض المشتري الثوب المبيع وأعطاه ثوبا آخر حتى يكون 
الثاني عند البائع وقيمتهما سواء يهلك بخمسة دراهم؛ لأنه كان مضمونا. 


وهلك قال زفر: يهلك بالقيمة وقال أبو يوسف: يذهب بما شاء المرتحن ويرجع على الرهن 
ومن اشترى شيئا بدراهم فدفع إلى البائع ثوبا وقال: امسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن 


٠١١ مجمع الضمانات» غانم بن محمد البغدادي ص/‎ )١( 





'"(وَالْمَلْمُوسُ) م ع عَلَيِْ اللَمْس رَجْلَا كان أو امْرأَةَ (كلامس) في الْتفاضٍ 
وَضُوئِه (في الْأَظْهَرِ) لاشتراكهمًا في لَذَِّ اللّمْسِ كالْمُشكتركِين في لَذَة الجماع» وا اناق لا يَنْفُضْ 
شر 3 ظَاهِرٍ الآية في ا عَلَى اللّامِس. (ولا تَنْقُضُ صَغِيرةٌ) أَيْ مر ا" حَدَا 

؛ (وَشَعْرٌ وَسِنّ وظفرٌ في الْأصَّح) لِانْمَاءِ اْمَغْئى في لَمْسٍ الْمَذْكُورَابٍ 
0 وَبَاقِيهَا لا يُلْتَدُ لَمْسِهِ وَإِنْ الْعذَّ بالنّظرِ لي والدَينٍ يَنْفْضُ يَنْفْضُ ١‏ 

مِهَا لِلصّغِيرة وَلِلأَجرَاءِ الْمَذْكُورةء وَيَخرِي الذلافُ في لَمْسٍ الْمَرَةِ صَغِرا لا 

0 في شَرْح الْمُهَذّبِ عَنْ الذَارمِيَ» لا نَفْض بالْيِقَاءِ بَسْرَيّ اليَْلَينِء وَلْمَرْأَتَنِ وَالمنَْيَنِ» 
َالحنتَى وَاليَجْلٍ أو الْمرَْةٍ والْبَسَرَةُ ظَاهِرُ اللْدِ. 
(الرَابعٌ: مسن قُبلٍ الْآدمِيَ) ذَكرا كان أو أنه 


ذل خديتث المَرْمَذِيّ وَابْنِ حبّانَ 


تّى مِنْ نَفْسِهِ أو غَيْرِِ (بَطْنِ الْكَنّ) الْأَصْلْ في 


2 و 


د : لقم الخنيا لتحا عر سحي لباه 
0 7 أن وَطْءَ الشُّبْهَة لا يَنَصِفْ باه ولا خُرمّة» قلا تَنْيْتُْ به الْمَحْرَمِيك بخلافٍ 


لاح وَمِلْكِ اليَمِينِ» وَهمًا الْمْرادُ بالسّبب لمتكوره الطَايطٍ الآن» َس تفجاث 
لأثيَاءٍ - عَلَيْهمْ الصلاةٌ ع -» وَلِذَلِكَ صَبَطُوا الْمَخْرَمَ بمَنْ حَرْمَ نِكَاحْهَا عَلَى التَأييدٍ 


سَبّبٍ مُبَاح لرمتهَا. قَوْلَه: (وُقُونا 6 0 0 بقَْلِهِ: وَأَطْلَقَ إل مَعَ أن الآية 7 
. لوي" و يَْصْرْها الكَانٍ عَلَيهمْ. وله (صَغِرةٌ) ولو لرَوْجَهَا كُعَكْسِهٍ. 

كوْلّه: اا أي لِلطِبَاع السَلِيمَةء ل وعَلَيِْ َكَل حَدٌ 
اقيم توكة نيعا دعا انل وعد إل فِيمَا فَوْقَهًا؟ رَاحِعْهُ وَعَلَّى ذَلِكَ قَمَا مِفَدَارُهُ فِيهمًا 
حَرَّرْةُ. قله كوه (ور اعد بالنَظَرٍ إلبه) أو ِلَمْسِه هذا خاب كا كاله ف لياح مِنْ خُيْمَة 
نظره وَلَمْسِه. فَوْلَه: (ولا نَقْض بالْتقَاءٍ [خ) ولا بالْعضو الْمُبَانِ وَإِنْ تَعَلّقَ يلْدِه حَيْتُْ 
وجب قَطْعْهَاء فَإِنْ الْمَصَقَ كَرَارَة الدّم وَحَلَنُهُ الحيَاةُ كَلَهُ كم ما الْمَصَّىَ ب فْيَنْفَُضُ عْضْوْ 
ِيِمَةٍ الَصّلَّ بآدَمِيَ كَذَلِكَ وَخَرَجَ الالْتَقَاء الد6 مع الْحَائلٍ ولو تقبقاء وفئة اقش ل 
عَلَى الِلْدٍ بخلافب الْعَرَقِ وَمِنْهُ الْجَاجُ ا لي اسار ير 
نَفْدِ وَإِنْ وجب عَسْلُهُ عَنْ الْحَدَثِ. و ؤلة: (وَاخْمِيئنٍ 1) َعَم لو انَصْحَ الى با يَقْمْضِي 


ا 





التَفْضّ عْمِلَ به 4 وَوَجَبَتْ الْإِعَادَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى م مَنْ لَامَسَةُ. قَوْلَهُ: (وَالْبَشَرَةُ ظَاهد الْجَلْدِ) 
لل ا 1 الْقْسْئَانِ وَالْسَاكُ وَسَقْفُ اللي وَدَاحْكٌ الْعَْنِوَالْأَنْفِء وَكدًا الْعَظْمْ إِذَا وَضَحَ. 
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِعَدَم النَفْضٍ بد وَهُوَ الْوَجْهُ كَالظَفْرِ قَالَ في الْأَنْوارِ: وَالْمَصَرَهُ مَا عَدَا السّعْرَ 
وَاليمنّ َالظُمرَ أَئْ من ظَاهِرٍ الْبَدَنَ وَإنَ أ للد في كلام الشّارح اليِدن 7 يكُتَجْ إِلّ 
إَِْاقِء مَكَانَ اَم 


-_ 


وَكَانَ أَوْلَ مِنْ عبَارة الْأَنْوَارٍ مَتَأَمَنْ. 

َولّهُ: (مَسنٌ قُبْلٍ الْآدَم) هُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌء فَيَشْمَلُ ما لَوْ تَعَدّدَ وَهُوَ كَذَلِكَ إِلّا رَائدَا يتين 
عَبْرَ مُسَامِتٍ لِلْأَصْلِيَ كدًا قَالَهُ سَيْختاء لكِنْ في الْمَشْكُوك فيه تر يُعلَمْ من المنتى» 
وَلِدَلِكَ قَالَ الْعَلّامَةُ ابْنُ قَاسِمِ بِعدَم النّفْضٍ فِيه» وَيَشْمَل الْمُنْقَصِل إِنْ مي مَيِجًا ولا قَلاء 
لخن كَالْآدَمِيَ عَلَى ما م مر قي اللّمْسِء وَثِ النَقْضٍِ بِمْبْلٍ الحُنتَى تَفْصِيلٌ ف الْمُطوَلَاتِ ضَابِطُة 
ا مق ا(الدع وو نشيو اذ عرو يق واضية أو مُشْكِلٍ الْتَمَضَ وُضُوءْه وَإِنْ َس 
أَحَدَمْمًا َإنْ احْتَمل عَدَمَ تلقو لوخد ل ره َرْضِهِ قا نَقْضَ لِأَنَّ يَقِينَ الطَّهَارَة لا 

يرفَعُ بالشَّكِ في نَفْضِهَا. فَوْلَهُ: (يَطْن الْكَنتَ) وَهُوَ مَا يَسْتَبِرُ عِنْدَ وَضْع إِخدى الَاحَمَنٍ 
عَلَى الْأُخْرَى مَعَ تكحَامْلٍ يَسِرِ وقد بالْمَسِيرٍ لِمَقِكَ عَيْدُ الَاقِضٍ مِن رُءُوسٍ الْأصَابع وت ذَلِكَ 
فُصُورٌ رٌ بِالّسْبَة لِيَاطِن الْإِمَْامَينِ وَل الْكفتُ ما لو تَعَدّدَ وَهُوَ كَدَلِكَ إلا رَائِدَا قينا ليس عَلَّى 
َدْتٍ الْأَصْلِنَ كُمَا تَقَدمَ سَوَاءْ كان الجميع عَلَى مِعْصمٍ أَو أَكْثَرَ خِلانًا إلخطِيبء وَفِ النَفْضِ 
بالْمَشْكُوكِ فيه مَا تََدّمَ وَتعِلَ الْأَصَابعَ الْأَصلِيَ مِنْهَا وَالرَائِدَ وَالْمُسَامِتَ وَغَيْرَهُ وَمَا ال 
الْكَنبَ أؤ في ظَهْرِه وَهُوَ كَدَلِكَ عِنْدَ سَيْخِنَاء وقيل: ينه يَنْفْضُ مَا في دَاخِلٍ الْكَنتَ مُطلمًا 

يَنْقُْضُ مَا في حَارجِهٍ مُطَلَقا كَاليلعَةٍ فيهمَاء وَيُدٌ بالمَْقِ الْوَاضح بَْنَهُمَا. فَوْلَهُ 

ليَرِذِيٍ) قَدَمَهُ لِأَنَهُ أصّح وحرجِيه أَكْثرُ وَمَا بَعْدَهُ تَفْسِيدُ لَهُ. 

َولُّ: (لَدِيث) أي لِمَنْطُوقِهِ و ص الخقن ليه لاطهار عفؤومد يكزي 4 ايع لوج لقاب 
اراح د دن نسلل وَالْمُمَيّدِكُمَا صَبَّعْ به شَبْخُ الإسلام» لا أَنّهُ من بَابٍ الْنَاصٌّ 
وَالْعَاءَ الْمُغترَضٍ بِأنَّ ذِكْرَ فَنْدٍ من أَْرَادٍ الْعَامَ بحْكُيِهِ لا يُحَصِصُة لِأَنّهُ يرَدُ بن الْعْمُومَ إِما 


َيه أُهَات الْمُؤْمنيتَ - رَضِيَ اله ؤلُ الْمَغن: (وَظَفْرٌ) فيه لَعَاثَ ضَإ 





الضاءِ مَعَ سُكُونٍ الْقَاءِ وَضَيِْهَا وَكَسْرُ الظَاءِ مَعَ سُكُونِ الْمَاء وَكُسْرها وَأَظَفُور 


ل المان: (يَطْن الْكتَ) حر به طهر الكت قلا يَنفْْ اا لخد - رضي الله ذه 
5 7 يت كفا لأا كفت الْأَدَى عَنْ الْبَدَنِ. قَوْلُ الشّارح: (الْأَصْلْ في ذَلِكَ حَدِيتُ 


!0 إن كلت 4 قَدّمَهُ عَلَى الحديثٍ الَّذِي بَعْدة." )١(‏ 

"وَسَقَاةُ» رَوَاُ الشَّيكَان. (إلّا أَنْ يكثر) فَيْفْطِرٌ به (في الْأصَح) أن التنيان ف 
الكثرٍ تادِرٌ. (قلت: الْأَصَّحٌ لا يُفْطِرْ وآنَهُ أعلَم) لِعْمُوم الحَدِيثٍ (وَالجِمَاعٌ) تسيا (كالأكل) 
اسيًا قلا يُفْطِرٌ به (عَلَى الْمَذْهَب) وَقبلَ فيه فَوْلَا جتاغٌ الْمُخْرمٍ تسيا وَفْرَقَ الْأَوَلْ بان 
الْمْحْرمَ لَهُ هيَْة يَتَدَكَرُ با الْإخْرَام بخلافف الصَّائِم 


)0 الْإِمْسَاكَ (عَنْ الاسْتِمتاءٍ فَيُفْطْرٌ :. فَيُفْطد به( دن الإيلاج منْ غير إِنْرَالٍ مُفْط َالْإنرَالُ بنؤع 
شَهْوةٍ أَوْلَ أن يَكُونَ مُفطِرًا (وكُذَا خُرُوج الْمنيَ بِلَمْسٍ وَقُبِلَةِ وَمُصَاجَعَةِ) بُفْطِرْ به ِأَنَّهُ إِنرَالُ 
ْبَاسَرَة. (لا الْفِكر وَالنَطرَ بِسَهْوةٍ) لِأَنَّهُ إِْرَالُ من غَيْرٍ مُبَاسَرَة كالاختلام. 


(وَنْكره الُْبَْهُلِمَنْ حَرَكتْ شسَهْوتَهُ) حَؤْف الْإنْرَالٍ (وَالْأَؤلَ لَِيْرهِ تَركُهَا) فيَكُونْ فِعْلْهَا خلاف 
الأِلّ وَعَدَلَ ْنَا ون الرَوْضَةٍ عَنْ قَْلٍ 

ل5 تأكل مِن الْآخَرِ وَكَذَا الأكل مِنْ وَاحِدٍ مِنْ إنَاء: ين أكرة عَلَى الْأكلٍ مِنْ ع اكوا 
ع كعاب الات قاجفة ول ي ارو ما لو أخرقة على لق وا أ 
حاف الْمْكْرهُ يكشر الرَاءِ ء عَلَى الْمكره بِفَنْحِهَا كلف عُصْوٍ أو منقعةٍ أو مَسَفَةٍ لا حُتَمَلُ 
فَأَكْرَمَهُ عَلَى الكل أو عَلَى لشب قَلَا بُنْطكْ أَيْضًا. فَولَهُ: (أنْ يكثر) أي الْمَأَكُولُ والكنيه 
تلد لقم تاكند: 

َرْعٌ: ابْتَلَعَ لَبْلَا حَيْطًَا وأَصْبَحَ بَعْضْهُ دَاخِلَ جَوْفِه وَبَعْضُهُ حَارجَة فَإِنْ أَبْمَاهُ 1 نَصِحّ صَلَانُهُ 
ِايِصَالِهِ بالنّحَاسَةِ وَِنْ تَرعَهُ بطل صَوْمَة لِأَنُّ من الاسْتَمَاءةٍ مَطَرِيقُُ في صِحَتِهِمَا أن ين 
مِنْهُ في عَفْلَيهِ أو بمَبْرٍ امار أو يإِجْبَارٍ حاكم لَهُ عَلَى إِخْرّاجد وَباكْراو عَلَبِْ نه تَعذَرَ عَلَيْه 
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ذَلِكَ أخْرَجَة وُجوبًا مرَاعَاةٌ ِلصكلاة لَأَنَّ حرْمَئَهَا أَسَد لِوَجُويًا + ل وتلق أو لون لوطه 
لِعَدَم النَنْحِيسء وَلَوْ 4 يَصِ طَرَفْهُ الدَّاخْلْ إِلَ النّجَاسَةِ 4 يَضْرّ في الصّلاة وَلّا في الصّوْمء 
وَلَوْ أَذِنَ في إِخْرَاجه أو تمَكّنَ مِنْ ذفْع من أخْرَجَة أنار أن لَهُ فيه غَرَضًا. وَبدَلِكَ مَارَقَ 
لعن كما ه2. ولو أفكتة قَطْفةُ مذ حَيٍّ الظّاهِرٍ وإخراجا َابْتِلَاغٌ مَا في الْبَاطِنِ لَرمَهُ 
وَصِحَابَةُ. فَوْلُ: (وَالحِمَاغٌ) وَلَوْ رن وَطَالَ رَمَنْهُ أؤ تَكَرَرَ. قَوْلَُ: (َاسِيًا) وَمِثْلّهُ الإكرَاةُ كما 

مَر. و1 يَذْكُرْهُ الشّارِحُ لِمَا قبل مِنْ عَدَم ؟ ل 
مَْدُودٌ وَالتَفْييدُ لِأَجْلٍ الخلاف. فَوْلُّ: (وَمَرْقَ الْأَوَلُ) أ 


- 


) أ مِنْ حَيْتُ اللاف. 


لَهُ: (وَعَنْ الِاسْيَمتاء) أي | إخراج الْمَيَ من الذَكرٍ بايد ولو مَعَ حَائْلٍ أو بيد حَلِيلة ولا 


3 ُرُوج الْمَذي وَالْوَدي خلامًا لِلإمَام أ 


7 
22 


َْلُ: (لأنَّ الإيلاج) أي وَلَوْ في هوى الْمَرْج أو : و و ا 
0 نَع تعن لا فز الخنقى بإبلاجد ولا بإلاج فيه إن وجب الْعْمْهِ عَلَى ما مَرّ في بَابه 

1 كول لَهُ: (وكذًا خْرُوجٌ م المي بلَمسٍ) هن بعيثُ تشننث خزوجة إلبْه وَإِنْ كر عَنْكُ نَعَمْ 
لسر مل كل الفطر به ي نس يفصن الوئوة ولو لق 


تن ل 7 فد 


إن 


َانٍ وَإِلَّا كَأَمردَ ورم وَعُضْوٍ مُبَانٍ فلا فِطرَ وَلَوْ ِشَهْوَةِ كما اعْتَمَدَهُ شَيْحْنَا آخرًا و1 يُوَافِقْ 
عَلَى قَؤْلٍ شَيْجنا اليَمِيَ تقد لَفْسٍ الْمخرم بِكَونه عَلَى وَجْه الْكرامَةِ وَكمَا لَوْ كَانَ بحَائِلٍ 
االضاك مَعَهُ. وَلَوْ كان رَقِيًا وِنْ كير أَوْ قَصّدَ به الْإْرَالَ أو الْفِطْرَ أَوْ كان بِفِعْلِهَا وَإِنْ كَكنَ 


. كَولُّ: (حؤف الإنَْلٍ ) أي ملا فِطْرَ به وإِنْ كير وعَلِمَ أ 
سس الك 
الْأَذْرعِنُ يُفْطِرُ إِذَا عَلِمَ الْإْرَالَ به وَإِنْ 1 يُكَيْرْة 
) يْمَى 0 َإِنَّ الْعَامِّىَ قد ب 
المتكاد: هذا لقئات فداتعلة لز َنُّ لا يُشْترَطُ قُرْبُ الْعَهْدٍ بِالْإِسْلام وأجيبت 


4و ءَسَو عه 
أنه 


با لوأك اسيًا يطل أنه أفطر 5 ا 





النَصْوِيرٍ الصّومُ قلا يَسَْقِيمْ قَوْلُ الْمَمْنِ: (إِلّا أَنْ يكير) أَنْظر هل الْكَثرُ بِالنَظَرِ لِلْمَأكولٍ أَمْ 
ل ا ل 
الفان» (كالأكل) 5 فَطرية النشية ة التنْصيزة بك أن يطول زعلة أذ لآ على ما سلت» فقو 
مُتَّجِةٌ 5 بالْأَوِلَ ِدَنَ 59 بين انين إن نسي أَحَدُم دَكُرَةُ الآ بخلافٍ الْأكلء وَكَوْل 
الشّارِح َاسِيًا يَنَضِي أ النشبية لذ يتيك إل شكية ف الْإِكرَاو وَهُوَ تُنُوعٌ 


1 0 رِ-5 3 ل 6 كٍ 5 مذي 11 0 اتيم م الو ول 
المئنٍ: (لا الفكر) بالإجماع 
َوْلُ الْمَثن: (وتكرة الُْبْلهُ !) أي في الْمَم وَغَيْهِ من امْرأةٍ َِجْلٍ أو عكسةء وَكدًا الْمُعَائَقَهُ 
للق اليد كو ذَلِكَء فَفِي لكوي «مَنْ حَامَ حول الك + يُوشكُ أَنْ يَقَعَ فيه» ل 
(خؤفت ١‏ 2 اي يُريدُ بهذا أن الْعِلّه حَؤف الْإنْرَالٍ لا." )1١(‏ 

0 فَيَسْتَوِيَانٍ في الغقوية به بالْكَمّارَة كَحَدٌ الزن 2 فِيمًا إِذَا كَانَتْ ضَائِمَة وَبَطْلَ 
ا ا ث مُفْطَرَةٌ َ بحَيِضٍ أو غَيْ أو يَبَطّْلْ صوْمُهَا لِكَوْيخَا بَائِمَةَ مَتَلَا قا كَمَارَة 


وقد 


ْم من رَمَضَانَ يِه (وَمَنْ جامع في 


(وتَلومُ مَنْ الْمَرَدَ بِْْيَة الال وَجَامَعَ في يَوْمه) . لِأَنَهُ رَ 
يَؤمَيْنِ لَِمَهُ كَفارَتَانِ) سَوَاءْ كَفّرَ عَنْ الْأَوَلٍ قَبْلَ الثَاِ 
لئس عَلَْهِ إِلَا قارط ِنْجِمَاع الأول أن لني م يُفْسِدْ صَوْمًا. (وَحْدُوثُ السَفَرٍ بَعْدَ الجماع 
لا يُسْقِطْ الْكمَّارَةَ وَكذَا الْمَرَضك عَلَى الْمَذْعَبٍ) وَالْقَوْلُ النّاني في حُدُوثِ الْمَرَضٍِ 2 يُسْقَعلُهَا 
كه يح الْفِطْرَ مَيَتََينُ به أَنَّ الصّوْمَ َ يَمَْ مُسْتَحَقاء وَدَفَعَ بأنّهُ هَنَكَ خُيْمَةَ الصّؤْمِ يما فَعَلَ 
وَمِنّْهُمْ مَنْ قَطَع بِالْأَوّلٍ وَبَعْضُهُمْ ألحق السَفْرَ بِالْمَرَضٍ في الخِلافٍ 

(وَيَبُ مَعَهَا قَضَاءْ يَوْم الْإِمْسَادٍ عَلَى الصّجيح) وَالنَّانِ لا يب لِأَنَّ الخلّل ابر بِالْكَمارَة 


أ 


الو ان ماو ساو و ورم 
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1 1 تا نض ولق د 
هُرَيْرَةَ قَالَ: «جاء يَجْلهْ إلى رَسُولٍ الله - 577 - فَقَالَ: يا وَسُول الله 


- 


قَالَّ: وَمَا أَمْلَكَك؟ قَالَ: لحر قَالَ: هك جَحَدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةَ قَالَ: 


لا. قَالَ: كَل تَسْتَطِيعْ أَنْ تَصُومَ سَهْرَيْنِ مُتَتَاِعَيْنِ؟ قَالَ: لا. 0 قَهَلْ جَحَدُ مَا تُطْعِمُْ سِبّينَ 
مشكيئًا. كَالَّ: لا. ثم جَلّس فَأنَى النّعْ - صَلَّى الله عليه وَصَلَّهْ - بغزقا ِو عد فَقَالَ :تُصَدّقْ 


براه مر 
5 
-ه ََ 3314 


طحي سم الو ا 0 


_ 


نيَابَةُ نه قَالَ: اذْهَبْ تأطيقة أَمْلّك» وَفِ روَايَة َه لِلْبُخَارِيٌ 


أ 


لله عَلَيْه وَسَلّه كو اد 


قن حفر ل ار ار لأبي 0 0 بِعَرَقٍ و 


2 


لح اه 3 خاوع بيع شوش يون أل 


الى حيات له ول اليا وار ركيت 


1 1 للع زوين كينة ناوي از 5 : 0 َال عُذْيُهَا وَاسْتِدَامبُة 6 


7 1 


اسْتِدَامَة الجاع جماع فَتَأَمّلُ 


توْلَُ: (مَنْ الْمَرَدَ برْؤيّة الملال) وكدًا مَنْ اعْتَمَدَ صِدْقَ مَنْ أخيرة بريه مّنْ تَقَدُمَ وَيَبْ 
الْفِطرٌ بِدَلِكَ في مِلالٍ سَوَالٍ وَيُنْدَبُ إِخْمَاوُهُ ولا يُعَزّرٌ بفِطره فِيمَا لَوْ شَهِدَ وَرَدّ وَإِنْ سَبْقَ 
جْمَاعَةٌ عَلَى شَهَادَتِه. كَوْلُُ: (وَحُدُوث الكمّر) أ بِعَيْرِ بَلَدٍ مَطلَعِهِ ِف وإِلّا سَقَطَتْ ولا 
تَعُودُ بِعَؤْدِه لِبَلَدِه عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ كان التّعلِيك 0 كالفة ركذا تشقطها حون 
وَالْمَوْتُ نَعَمْ َال الْعَلَامةُ مَهُ السَنْبَاطِيُ ا يُسْقِطْهَا قَثْلَهُ نَفْسَهُ ار ؤْ تَعاطي مَا يجَينْهُ فَرَاجِعْةُ. قَولهُ: 
(وكذَا الْمرَضْ) وَمِمْلُهُ الَدَةُ بالل فَوْلَهُ: (يعرق) هُو بِمنْح الْمُهْمَلئَْنِ مِكتلٌ مِنْ خوص 
النْخْلٍ 0 مِقْدَارِهُ في الَْدِيثِ بِعَولِه سمغ حمْسَةَ عَشَرَ ضاعًا وَالصاع أَزْبَعَةُ أَنْدَادٍ مهي 
فكون ذا كذ ول (استقث ف ويه على الآ ظَهَرِ) لِآَنَ 


١5 





وسْتوّكث عَلَيْهَاء ولا يَلْرَعْهَا شي # على الأول قوله- (وَالْكلام إح كنذا القيفالة 
أَيْضًا في الْكِمَايَة يه يا إِذَا وُطِقَتْ في الْقُْلٍ 


َوْلُ الْمَثْنِ: (وَيلرَمْ من انْقرَد) خلامًا لأبي حَيِبقَة - رحمة اللهُ -. فَوْلَهُ: (يخلافٍ مَنْ جَامَعَ 

حير لول المان: (لا تَسْقُطٌ الْكفاء َه 5 الكفه الْحَادتَ 

ل الي ل (وَكدَا الْمَرَضْ) أمَا 
خُدُوتُ الَدَةٍ كذ ففقطها قعطكا ودوك ار رص عَلَى الْقَوْلٍ عا حك غلن الهراد 
يُسْقِطَائْمًا عَلَى الْأَظْهَرِء لِأَعَمَا يُنَافِيَانٍ الصّومَ وَمِثْلُهُمَا حُدُوث الْمَوْتِ قَوْلُ الْمَبْنِ: (وَيحَبْ 


مَعَهَا إح 0 كل يدَلِك من ع الْمَعْذُورٍ الذي يكحَبْ عَلَيْه لا 
َولُّ: (مَا يَحْتقُ رَقَبَه) لَمَاكَانَ الْمِلّكُ كَالْحُنَ في البقَبة وَالْعِمقُ ييل عبر عَنْهُ بدا الْعُضْوٍ الَّذِي 


ل فَوُلّهُ: (وَأن كلامهة) يَرِحِمُ لِقَوْلٍ المثن سِيِينَ مشكيئًا قَؤل العان: (استمّكث) 
ار بأَنُّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْأَعْرَاِيَ بالتَكْفِيرٍ مَعْ إِخْبَاره يعَجزوى ثم 
0 صل الْكَمارَةِ بِصِفَة تَرْتيبهَاء فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ا 


لقم 


المت (عَلَى حَصلة) أَيْ قَليْس التَابتُ في ذِمّتِهِ عِندَ الْعَجْرِ الكزنية أ 
0 


"مُسْدَنْكحٌ من غَيْرِِ بَنْ يُطَالَبْ بِالْيَقِينٍ َِْعَّى سَكه ايَْاقَا وََكْسِلَه ايعان كاله 


وَعَبْدٌ عيذ الح وَخَيْرة. 


(ص) وَبِشَبٌ في سَابِقِهِمَا (ش) أي وَبُقِض الْوُْوُ بالشّلكٍ في السَايقٍ مِنْ الطَفرِ وَالحَدَثِ 
مَعْ تبَقِهِمَا وَسَوَاءٌ كان الطَهْرُ وَاخَدَتُ الْمَشْكُوكُ في المكابق مِنْهُما ححمَّمَْنِ أو مَشْكُوكبْنٍ 
أل أخذها نا و لخر مَشْكُوكا فيه فَهَذِِ أَرْبَعْ صُوَرٍ. 
ننَيَيْنِ أذ ا ا ا ا 
طِمًّا عَلَى بِحَدَثِ لَا مس إل وَالْمَعْى أَنَّ هَذِوِ الْأْيَاءِ 
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الوْضُوَ مِنْهَا مس الذَبْرٍ وَمِنْهَا مسن البفْعْ ِضْم اليَاءِ وَسَكُونٍ الْقَاءِ وَالعَينٍ الْمُعْجَمَةِ وَمُوَ 
على أَصْلٍ الْمَخِذٍ با يلي الجَوْفَ وَقِبلَ الْعَصَبْ الَّذِي بَينَ لشرع والذَّكرِ وَمِنْهَا مس الْأُنْكَيئنٍ 
ولا بسن أَليميه أو الْعَائَةِ ولو اَذ في الجميع وَمِنْهَا مس فرج م صغِيرةٍ أَوْ صَغِيرٍ ما 1 يلتَذَ أو 
يَفْصِدْ اللَّدَّه وأا غَيْرُ ازج ا يَنْقْضُ ولو التدَّ أن هذا لا يعد 0 عَادَةَ وَِنْهَا خُرُوجُ 
َيْءِ وَقَْسٍ خِلَانًا لأبي حَنبقَة (ص) وَأكْلٍ جَرُورٍ 0 وَحِجَامَةٍ وََهْمَهَةٍ بِصّلَاةٍ ومس امْرَأة 
َنِحَهَا وَأَوَلَتْ َيْضًا بِعَدَم الإلْطَافِ (ش) أي وَتًا لا يَنْقْضْ الْوْضُوءَ أكل م جَرُورٍ أي إبلٍ 
0 ونه ا 0 الم ا لرية 

م وَتحْتَجِم وَقَصَادَةٌ وَخُرُوجٌ دم وم : 

: نار تزتها أي انلها 


لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصّلاة 55 - «مَنْ 5 ألم بِيَّذِهِ هَإِلَّ فَرْجه 00 
2 أَنْ * تلط ٠‏ فَيَحَبْ لوطاو لا قلا يحب وَالإِنْصَافٌ أن تُدّخِلَ 000 0 
كيلعا َو إِلَّا إِذا تبقنخ لور لا إِنْ بتي عَلَى شَكه أو المي 1 


0 وَيَغْسِلْ الْمَثْرُوكٌ ! 
أعْضَاءِ الْوْصُوء َانْطبق عَلَى الصُورئنٍ الْمْسَارٍ لما مَل م سَلكٌ في رَْعِهِ أؤ 


(قَوْلهُ: وَبِشَّكٌ في سَابِقِهِمَا) الخراة تيم ادة على د سَوَاءِ أو مُطْلَقُ التَدّدِ عَلَى مَا يُفْهَمُ 
مِنْ كلام الْمَوَاقٍِكذًَا ادّعَى عب إِلّا أَنَّ سَبْحَنَا قَالَّ بن ظَاهِرٌ في الْأَولٍ وَهْوَ التَّحْقِيقُ فَيَنْبَغِي 

أن يُفْعَصَرَ عَلَيْهِ فَمَنْ طن تَأخْرَ الطهَارة عَنْ الحَدثِ وَتَْهَم كر الح عَنْهَا مهو على 
طَهَارَتِهِ عَلَى الِاخْتِمَالٍ ول دُونَ اَن وَمَنْ ظَنّ تأخْرَ الحَدَثِ عَنْ ار وتَوّمَ تآخْرَ 


الطّهَارّة عَنْهُ فَإِنَّ طَهَارتَهُ تُنْتَمَضُ عَلَى الِاحْتمَالَيْنِ © يُقَيَدُ هذًا بِعبْرِ المشتنكح مَحَدّفَ 


الْمُصَبفُ إِلَّا الْمُسْتَنِكِحَ مِن هُنَا لِدَكَالَةِ الأول هَذَّا مَا اْنَضَاهُ عب وَارْتَضَى 0 تت خلاقة 


هَ 


وَهُوَ عَدَمُ التَقْييدٍ بِقَوْلِه ا الْمُسْتَتْكِحَ قائلا: 00 الْمْصَيْفٍ قَؤْلَهُ وَبِشَكّ عَنْ قَوْلِهِ إلا 


الْمُسْتَنكِح دَلِيك عَلَى عَدَهمِ تَقَييلِهِ ذا الْقَيْدِ مُسْتَدِلا عَلَى ذَلِكَ 0 
كه إِنْ 1 يَتَمَدّْ لَهُ يَفِينٌ كَبْلَ هَدَا الشَّلكٌّ قلا بْدّ أَنْ يَمَوصبّأ كان مُسْتَنْكِحا أَمْ لا 
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0 ع4 به يم وس م سه جح ع( ككس له 1 
الْوْضُوءَ نه طَرَاً لَهُ الشَّلك فَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكِحَا قلا شَيْءَ عَلِيْهِ. 


(قَوْلُّ: مِنْهَا مَمنُ الذَّبرِ) وكذًا تُقْبَةٌ عِنْدَ انْسِدَادٍ الْمَخْرَجَيْنِ وَوجُوبُ 0 الاج منْهَا 
(قوْلهُ: أَصْلٍ الْمَخِدٍ) الْإِضَافَة َاٍ عر نت هيع أغلى ١ل‏ لْمَحِذٍ (قَوْلَهُ: الشرج) يمتح 
الشّينِ وَالرَاء ل 0 وَهُوَ مُتمَعْهَا وَالَمْعْ أَشْرَاج مِثْلٌ سبَبٍ وَأَسْبَابٍ 
كُمَا أَقَادَهُ في 00 وَالشَرَجْ حَلْقَةُ الدبْرِ (قَوْلّهُ: مَا 1 يَلْتَذّ) وَلَوْ كَانَتْ عَادَيُهُ عَدَمَ لذ 
يَقْصِدُ اللدَمَ) كذا في شب ولَكن الّذِي ازنَضَاهُ بَعْضُ الْأشياح وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ 
القضقة لأ قله هك والعضة نا نهو« قفرة الله زه كال اتقدة: ولو النذ قاذ يدنه 
وَهُوَ ظَاهِءْ الَطَّابٍ فَقََدْ قَالَ: ولاج تج فرق كذ متهم جلا لاي اه 
وق ني بف طاوتا 0 لض بر بج صَغِيرَةٍ لا يُشْتَهَى وَالَْاعِدَ عَدَهُ أن الملكونك لا ند 
نْ يَكُونَ ينا يُلَْذّ به عَادَةٌ و 0 د لال 
وكرام َالْمََايٌ عَدَمْ النَفْضٍ وتؤ كان يكذ كذا .قال اذه (أقول) الذي د كه 
عَدَمُ التَفِيياِ ال يه ل لماك 
كَانَتٌ عَادَنهُ الّدَّةَ (قَوْلّةُ: م مَسنُ وَنْنِ) هُوَ الصَّمُ قو وَإِنْشَادُ شِغْرٍ) أي شِعْرٍ عَخُْصُوصٍ لا 
مُطلَقٍ شِغرء وَقَوْلُّ: خلائًا لِمَوْمِ أي حارج الْمَذْهَبٍ (فَوْلَّهُ: وَبِعيْهَا ايَاقَا) الأَوْلَ وَبِعَيْرهَا 
إِجْمَاعًا؛ لِذّنَّ الِإثّمَاقَ اتْمَاقُ الْمَذْمَب ار إِجْمَاغٌ الم 
لم ولتعنب» أن رت على التي (قؤلة: الندية) لذي هو قزل - صل 
لانو وس رح عن مز 1ك لخقق الع تدز 1 ا ِأَنّ هذا يَهْمَلُهَا 
والكشيوة يفول .إن القثاة المج اكد بدَلِيلٍ الروايّة الثاني (قَوْلُّ: أَنْ تُدخل يَدَيْهَا إ) 
كَذَا قَالَ برَامُ في كبيرة بِالتَثْييَة وق الْمَوَاقِ يَدَهَا اهراد وف نج وسا ل عالكا اع ال 
ُوَيْسٍ قَقَالَ أَنْ تُدخل الْأَصْبْعَ : بَيْنَ السَفْرَيْنِ وَالْمَط برَامُ رُوِي عَنْ مَالِكِ التَفْرقَهُ 
لظف تو لمر وَِلّا قلا وَسَأَلَ ابن أبي ُوَيْسٍ مَالِكًا ع عَنْ الْإِلْطَافِ فَقَالَ: أَنْ تُدذخل 


يَدَيْهَا اه. إِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ ابن أبي ويس لاقل لت به 
ضكر ياه نُ أَعَا إن ألما ل 


ار 


لآم كَذَلِكَ فَالُْخْسَ؟ بع وَذَلِكَ؛ٍ لِأنَّهُ إِذَا كان يَقُولُ بِالنّفْضِ في الأضبع فول 


- 


-_ 
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الْيَدُ وَالْيَدَانِ وَالخاصِاه أَنَّ ذكْرَ الأمبع في روَايَة 
ار بإِدْحَالٍ 0 َأَوْلَ الْيَدُ وَالْيَدَانِ وَوِكْدِ يَدَيْهَا فى ف روايّة عَدَم النَفْضٍ أُوْلَ وَذَلِكَ؛ 


0600ل 


ُنتَفَضُ بِإِدْحَالٍ الييْن ده صْبْعُ ولا تَرْجِيحَ لِروَايّة يَدِهَا بِوَجْهِ فْتَدَبَرْ. 


لأَنَّ الْوَقْييّة مَنْسُوبَةٌ لِلْوَفْتِ وَكُكُ صَلَاةٍ كا وَفْتٌ وَفَوْلَهُ 


(ص) وَإِنْ ُوتيًا بأَهلِهِ (ش) يُرِيدُ أَنْ يُسَنَّ لِلْمْسَافِرٍ الْمَصْرُ يشرُوطه الْمَذَكُورة وَلَؤ كا 
أن اق وأحى خة شر وش برأ نك على الوذ توق نه 


ع 


عَدَمُ عَدَمُ الْقَصْرِ لذن القاكة صَارَتْ لَهُ كَالدّارٍ التو حَادِمُ الستفيتة 


(ص) إِلَ حََلَ الْبَدْهِ (ش) يَعْني أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذا بَجَعَ إِلَ وَطَبِهِ لا يال يَفْصْرُ حَقٌّ يَرْجِعَ إل 
الْمَكَانِ الذي قَصرَ مِنْهُ في خُرُوجه فَإِذَا أنه م جيئيذٍ لِأَنَّ مُنْتَهَى الْقَصْرِ في الدَّخُولٍ هُوَ 
0 وَهُوَ خلافف قَوْلٍ الْمُدَونَِ وَإذَا رَجَمَْ مِنْ سَفَرِه مَلْيَقْصْرْ حي يَدْخْلَ الْبُيُوتَ 


ا ل ا ال ا في الرْسَالَةٍ 0 


في غيرجما وي د سَاكيًا عن ث2 مُنتَهَى رُجُوعِهِ وَهُوَ 


يَكُونَ مَاشِيا عَلَى الْقْلِ الضَّعِيفٍ 


(ص) لا أن (ش) مَعْطُوفْ عَلَى أَرْبَعَةَ بردٍ على حَذْفٍ الْمَوْصُوِ 
ل ا ٍ 
وو َل ولا قر بأ قاد هدًا من قصر ي القن فيد تفصيل قال ا 3 


7 06 7 


عل زه فصن فيما يخ ايه واب عو إن ال الفا 1 ا ري ل 
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1 


عم 1 5 عي 
السَفَرَ الْمُبِيحَ لِلْمَصْرِ !“ 
اي 


(ص) إلا كَمَكِيٍ في خُرُوجه لِعَرَفَةَ وَيُجُوعِهِ (ش) يُرِيدٌ 
ند مَصَاعِدًا لا َك مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورء ل ا.: سْتَبق من ذَلِكَ مشآلة الْمَكِيَ َالْمُحَصِّيَ 
انوي واللفي و جاع بل يسن له أن يفط ي خزرجه بن وطلي إعئة هك 
ويُجُوعِه مِنْهَا لِمَكَدَ وَغَيْهَا مِن تِلْكَ الْأَوْطَانٍ لِلحْنّة وهم كوا ا 00 
ا ل ا 

محص بَحَائِم وَيَفْصْرُ الْمَكِْ ذا حَرَج لِدِىٌ وَلَوْ أَدرَكنَةُ الصّلا بن أن يتل انها على 
الأَحْسَنِ وَالْحَاصِلْ أن الرّاجع إِلَ بَلَدِِ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ الحج يَفْصّرُ حَيْتُ كَانَ مَا 
عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلٍ يَعْمَلهُ في غَبْرٍ وَطَِهِ َلِذَا أت اْمْتَاوِييُ لأَنَّ مَا بَقِي عَلَيِْ مِنْ الْعَمَلٍ انا يَعْمَلهُ 


وَطنه 0 0 ينم الم 


2 سك م 


لوطه لكِنّهُ بقى عَلَيْهِ سَْء يَعْمَلّهُ بعيِوِ وَهُوَ النُرُولُ بِالْمُخصّب ثم إِنَّ كلام الْمُوَلْفٍِ لا يُفِيدُ 
أ الْعَرََ 3 ذَهَابهِ 00 رمي جْمَرَة العَقَبَةِ وا لِمَكة لِمَحَةَ لِطَوَافٍ الْإقَاضَةٍ وق نُجُوعِهِ لِمِقّ رمي 


5 0 


يَقَصُه مَعْ أن نه يفص وَفِ كلامه في باب الح مَا يُفِيدُةُ حَيْثْ َال وَجَمَعَ وَقَصَرَ الاكاهليهًا 
كُمِىٌ وَعَرَفَةَ و 1 وذ أنه ل حرو يَقْصُرُ غَيْرُ ظَاهِرٍ 


د : ور واد 
الْمَصْرِ وَانْفِصَالِه عَنْ وَطَنِهِ لا يَقْضّرُ إِذَاكَانَ تُجُوعْهُ مِنْ دُونِ مَسَافَة ة الْمَصْرِ 00 لِشَئْء نَسِيّةُ 
0 007 ابن المالحشون إِذَا لَجَعَ م لِشَيْءٍ 
كل وَطَبَهُ وَإِلّا فا ضَكَّ في إِمَامِهِ فَلَوْ 4 يَكْنْ 


مع - 


فيه 4 وَيَعْودُ ثمَام م 0 0 


000 


له:؛ لِأَنّ الْوفييّة !1) فيه أن الْوَقْتَ إِذَا أَطلِقَ يَنْصَرِفُْ لِوَقْتِ الْأَدَاءِ. 


) أي بأَنْ يكُون بَيْنَهُ بيْنَهُ وَبَيتَهَا أ َنُ مِنْ مِيلٍ قَالَ عب: دُخُولٌ الْمسَاتِينٍ المشكوة 
وَلَوْ كما كدُخول الْبَلدِ وَالْقَربُ يما بأكَنَ مِنْ ميل اقرب مِن الْبَلدٍ بأَكَنَ من 2 


١ 





خَارِجَهًا 1 0 

إن خاوعها بأكة و البيل اوقلت التشووه كل الْبَلَكَّ حَقٌ عَرَْثْ التفسن فَعلى الأول 
يُصَلَي الْعَصْرَ سَفَرِيَةَ وَعَلَى النَّانِ يُصَلِيهَا > حَضَرِية (قَواأ َه عَلَى مُنْتَهَى سَفَرِ) أي ايها سَفَر 
(قَوْلهُ: إِذَا بَلَمَ مُنْتَهَى) أي انْتِهَاءُ سََر فَايها فَاعِلٌ. 


(فَوْلهُ: ولا قَصْرٌ بِأَقَك. 1 الْمَذْهَبْ أنَّ الْأَرْبَعَةَ برد تَحْدِيدٌ قلا يجُورُ الْْدَا :على التمار 
فِيمَا دُوتا قَالَهُ الشَيّخُ سَال وَِعّا الخلافُ إِذَا وَقَعَ (مَوْلَّهُ: ِل أَرْبَعِينَ) الْعَايَةُ دَاخِلَةٌ تَحْقِيًا © 
َ تَمْئَضِي مُتَعَدَّدا وَِلَ لِلانْيِهَاءٍ فَالْمنَاسِبْ لِلَفْظَةَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ وَأَرْبَعِينَ 

ُ ول فيمًا بَيْنَّ تسْعة وَثَلَائينَ وَتَسْعَة ا وَانَّذِي بين ذَلِكَ يفون وَالَّمَانيَةٌ )0 
وَمَا بَيْتَهُمَا وَالْمُنَاسِبْ لِفَوْلِهِ ِل أَرْبِعِينَ أن يَقُولَ عَلَى مَنْ قَصرٌ من غَانِبَةِ وَأرْبعِينَ إل أَرْبَعِينَ 
بإِذْخَالٍ الْعَايَة وَكَذَا يُقَال فِيمَا بَعْدُ وَالتَّمَانيَةُ وَالْأَْبَعُونَ ميلا هي أَنْبَعَدُ برد (قَوْلْهُ: إلى سِئَةٍ 


وَتلانِينَ) الْعَاَةُ دَاخِلَة (قوْلْةُ: مَوْلَانِ) وَالرَاجح عَدَمُ الإعَادةٍ كُمَا هُوَ مُمَادُ الطاب وتت. 


لُّ: أَقَكَ من ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُمَابلُ أَقْوَالُ مَقِيل الْنَانِ وَأَرْبعُونَ ميلا وَقلَ أَرْتعُونَ 
35 حَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ (فَوْلهُ: وَيَفْصُرُ الْمَكِيُ إذا حرج لِمِىَ) أي قَاصِدًا عَرَفَة (قَولّ: عَلَى 
الأختي) وَمُقَابِلُُ الْوَقْفُ لِمَالِكِ 1 4: فَلدَا أ 02 أَيْ إِذَا طّافَ طَوَافَ الْإقَاضَةٍ 
وَيَجَعَ إل بَلَدِهِ مَبْيمُ في رُجْوعِه؛ لِأَنَّ ما عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلٍ وَهُوَ البَنَيْ يَعْمَلْهُ في بَلَدِو (قَوْلهُ 
لا يم ْمَك في يُجوعد) أ من م بَعْدَ رَني الجمَرَاتٍ وَتَوَجَة إل مَكَة (فَوْلْه: وهو الول 
بالْمخَصّب) أَيْ إِذًا نَوَاهُ (َوْلَهُ: نم إِنّ كلام الْمُوَّفٍ لا يُفِيدُ. . . !ل) وَدَلِكٍَ لِأَنَهُ جَعَلَ 
اْقَصْرٌ منُوطًا بالْحَارج لِعَرَفَة وَالرَّاجع مِنْهَا من خخ الْمَكَِ ملا يَدْخْلُ في ذَلِكَ مَنْ كَانَ بعرقة؛ 
نه" (1) 


0 شرح مختصر خليل للخرشي, محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
١:١ 





د 


'عِيدٍ (ش) يَعني أله ذا واف اليد يَوْمَ معَةٍ ما بباح لِمَنْ سَهِدَ الْعِيدَ دَاخِلَ املد 
فارعة كعلت عق القنعة زبإن أية) ل (الإناه) ى كفل كل المشهور رذ جين 
0 


1 


وَلَّمّا كَانَ الْحَوْفُ مِنْ جْمْلَة مَا يُعَيد صِفَةَ الصّلَاةٍ دَكُرَهُ عَتَب عقب الخئعة لي جي ين الما 
أَيْضًا جمَعَهُمَا لِاشْتراطٍ الجَمَاعَةٍ فِيهما وَأَخَرَهُ عَنْهَا لِشِدَّةِ تَعيو وَإِبَاحَةٍ مَا 1 يُبَخ لِغَيِْوِ مِنْ 
مُمَارقَة الإمَام وَتَحُوِ مَقَالَ (قَصْل) يُذَكرْ ذ به حك صَّلَاةٍ الْحَوْفٍ وَصِمَتهَا وَمَا يتعلَّقُ يا ولي 
لْمْرَادُ بِقَوِهِمْ صَلَاةُ الْحَؤْفٍ أن لَهُ صَلَاةً تَخْصهُ كَالْعِيدٍ وَنَحُوه وََِّا الْمْرَادُ الصَِفَةُ أي كَبْفِيَة 
صّلَاةٍ الحَوْفٍ وَلَمَاكَانَتْ صَلَاةٌ الْحَوِفٍِ نَوْعَيْنِ كُمَا قَالَ ابْنْ الخاجب أَشَارَ إِلَ الْأَوَلٍ يله 
(ص) يُخْص لِقِتَالٍ جَائِرٍ كن تَرَهُ لَِعْضٍ قِسْمِهمْ (ش) يَعْني أنه ينا 
ِسْمَيْنِ لِقَِالٍ وَاجب كَِئَالٍ أَْلٍ المركِ وَالبَغِيء أو مباح كقَِالٍ مريدٍ الْمَالٍ لا حرام كَقمَالٍ 
الإمام الْعَذْلٍ وَارمَة الْمَمْنُوعَةِ بحَضَرٍ أَوْ سَفْرٍ بي أو بحر وَالْجُمُعَةُ وَغَيد ها سَوَاءٌ عَلَى الْأَسْهَرِ 
بِسَْطٍ أَنْ بمكن ترك الْقِعَالٍ لِنَعْضِ الْمْقَاتِلينَ بأَنْ يَكُونَ فيه مُمَاوَمَةُ 0 وَحَافَ خْرُوج 
لَْفْتِ عَلَى أُقْسَام النَيَمم من لج وَمَُردّدٍ وَآيسٍ فَإِنَ 1 0 وَحَافُوا إن اشْتَعَلُوا 
بالصّلاة دَهَمَهُمْ الْعَدُوٌ وروا صا على عا كله ِجَالَا وََكْبَانكُمَا 
كرون انفد عق ١د‏ يفره أذ كلت ل انقائلة الغداء 
يِكوْلَهُ: لِمَنْ شَهِدَ الْعِيد) أي صَلاةَ الْعِيدِ (فَوْلْهُ: أو خارجة) أي بِأَنْ كانّثْ صَلَاهُ 
الْعِيدٍ بِالصّحْرَاءٍ هذا ظَاهِرْهُ وَلَيْسَ مُرَادًا إن ا 1 ل جل ا جلك اث خايكة (قوة: 


06 ولا قَرْقَ أن 


01" 1 58 عبار تت أو شهوة عبد أطنكى أو فِطرٍ كا وَاقَقَ يَوْمَهَا لا 
يخ التعلث غنها ولو أيه الإماة ى العلي :وهواة لو 
الْمِصْرِ أو خارجه لاا لأَْمدَ وعطَاء في الْأَوَلِ وَلِمُطَرفٍ أن العايجشون وَابْنِ وَهْبٍ ب 
لبي أي لِمَا في جوع أَهْلٍ الْقْرَى الا عن ين ل ف ل 


1 


الْعِيدِ (قَوْلُّ: وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِْ مَالِكِ. م أنّ الخلاف عِنْدَنَا ما هُوَ في 





وَ دَاخْلَّهَاكُمَا أَقَادَهُ بَدْدْه َعْضٌ الشيوخ َإِذَّنْ كول 
لشّارح: على المشهون فيد 00 ف دَاخِل الْبَلَدٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ في داخله وَخَارجِه 
وَالتّعبِيدُ (بأَنْ) يُفِيدُ أ 
(قَصْلَ صَلَاةُ الحؤفٍ) 


كا 
نه 


[َقَضْك صَلَاةٍ الحؤف] 

يد اْمُصَيَفُ ولا ابن عَرَفَةَ صّلَاةً الحو ولا عَيرهمًا قا 

فِعْلُ فَرْضٍ مِنْ الْحَمْس وَلَوْ جْمعَة جُْعَةَ مَفْسُومًا فيه الْمَأَمُومُونَ قِسْ 

َم ني ل جاير (كوهُ جتعهها لاطواط. . .) لا حَلك 8 2 عقب اشع نع كه 6 
أنَّ جَنعَهُمَا دِكْرْ أَحَدِهًا عَقِبِ الآخر وَظَاهِرُ عِبَارتِهِ خِلائُةُ فَلَوْ قَالَ: اعْلَمْ 
ل حوفي لفقة كنم نما ين اكرات 5 000 


يو- 


ا ار 0 مط 0 م أَحْمَدَ 


7 ا 


6 )ون أو لك ار لاك 
0 


ا عَنٌ 0 0 
َولَهُ: أو مُبَاح كَقِتَالٍ مُرِيدٍ الْمَالِ) فَإِنْ قُأت: حِفْظٌ الْمَالِ وَاجبٌ قُلْت مَعْى وُجُوبه لا 


8 اجر 


: بِنَحْوٍ إِخرَاقء وَأَمًا ا كط ب امام تق نب لوكا ا 
تلن نَفْسِه إِنْ كن َي مِنْه (قوْلْة: أو الِْعَةُ الْممنُوعَة) حي الْفِرَارُ من اليّحْفٍ عِنْد بُلُوغ 
الْمُسْلِيِينَ التَصْفَ وَهُوَ الْفِرَارُ الْمُحَبمُ قلا يك َم الْمَسْمُ وَاختررٌ بِالْمْحَيّمِ عَنْ الجَائز وَمَثَّلَ 
او شبد سر ل ا ا 
الْعَدَوٌ وَلَكَن على ؟ َقْدِيرٍ لَوْ جَاءَ لَعَرَا وَاْلَمْ أَنَّ امه الَائرَةَ تابعَةٌ لِلْقِتَالِ لا قِعَالُ حَقِيقَة قب 
وَظَاهِيهُ أَنَّهُ لا يَدْخُلْ فيه الْمَكَرُوهُ كُمَا أَسَارَ لَهُ الْمَعْنُّ في الْبَاغِيّة بقَوْلِهِ: وك إلشغل قثن أيه 


ل ار نمه 


وموردة. 


(َوْلّه: عَلَى الْأَسْهَرِ) يُسْتَمَادُ مِنْ شَرْح شب والشّيْخ أَحْمَد أَنّهُ رَاجعْ لِقَولِه بحَضَرٍ أو سَفْرٍ 


١7 





وفقابلة كا لع 
ِبَعْضٍ الْمُقَاتِينَ) طشك الْمُْصَيْفٍ: 00 


قو 
بأَمْكَنَ كان الْبَعْضُْ هُنَا ترا أي أَمْكن لِبَعْضٍ تدك لقِيًا البق لاخر بو للق باه 51 


هَ 


الال ا الس ل ا 


الأَولٍ مُعَدِيَةٌ وََلَى الثَانٍ لِلتَعْلِيلٍ (قَوْلَُ: بأَنْ يَكُونَ فيه مُمَاوَمَةُ الْعَدُوِ) أي في الْبَعْضٍ الثَارِكِ 
مُقَاوَمَةَ 800 يُشترط في الطّائمٌة الي ذغلت فقة أولة أيضا عا تُقَاومُهُ (قَوْلهُ: خُرُوج 
وات أي الَّذِي هُوَ فِيه قَالَ عج ولا تُصَلَّي صَلَاةَ الحَؤفٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ إِلّا حَيْتُْ 
؛ يي الْكِشَافَ الْعَدوٍ قَبْلَ ذَّهَابٍ الْوَفْتِ فَإِنْ رجا الْكِشَافَهُ 0 مَا 1 يخم يْيْثْ الوَقْتْ (قَوْله 


و ا 


)كفا ون لك بو رغالة عتم رمكان تشيوة لون أفداذا طلقا 2ن أذ 


0 - 


2 ان واي اك بذك أذ مس على ا 0 ويإقام. 


لم أنّ صلا على الَواتٍ إِمّا تَكُون حي الحتاجوا لِدَلِكَ وال صِل أَنَهُ إذَا ه مُكِنْ 
لسري اسار أ لسر اد لسك اده خُيُومْ وَإِنْ 
أفكن قدي 4 0 َيُصَلُونَ وَلَوْ بِإِمَامِ رَكُبَانَا وَمْشَاةَ (قَوْلْهُ: لات لا الاو لمروات 
الفتلة وي الفتلة وكليف الفكلة ة وَمُْقَابلَ الله وق كلت الفيلة أن الهدة قدي 
ْله ومع مُمَابكة الْقبكة أن الْعَدُو مشتقيلة القبلة مَعلئه يَكُون.." )١(‏ 

٠.‏ "فيه التَبْريرُ في الْعَدَالَةه وَكَدَلِكَ تُقْيَنْ شَهَادَةُ مَنْ رَادَ سَيْئَا في سَهَادَتِهِ أؤ تمص فِيهَا 
بَعْدَ أَدَائِهًا إِنْ كان مُبَيْرَا وَسَوَاءٌ كانت الرّيَادَة تكد أذ كانت ناكف الأول عَلَى طَبْقٍ دَعْوَى 
الْمدّعِي أَمْ لاء غَيْرَ أن ما رَادَهُ عَلَى 5غوى الْمُدّعِي لا يَأْخْدُة الْمدّعي حَيْتْ 1 يَدّعِهِ قدا 
ادَعَى الْمدَّعِي بِعَشَرَةِ فَسَهِدَ الْمَُرْرُ بِدَلِكَ أو بِأَقَكَ أو بأكثرَ نم شَهِدَ بَِِادَةٍ عَلَى مَا شَهِدَ به 
ولا من ذَلِكَ لا يَْدَحُ وَسَوَاءٌ كانَ بَعْدَ الحكم أو قَبْلَه وَكَذَلِكَ بُقْبَ تَذَكْرُ المريض أو 


هو- 
ع 


الصّجيح لِلشَّهَادَةٍ بَعْدَ قَولِه حين سكل عَنْهَا: لا أذ ي أو لا أَعْلَمَهَا إِذَا كَانَ مرا في الْعَدَالَةء 


وَمَا وَقَعَ في الروَايَة من التَّْييدٍ بالْمَرَضٍ فَرْضُ مشألة. 


(ص) وتزكيّة (ش) يَعْني أنّ الْمرَكّى في الميْرٌ وف الْعلانية ترط فيه التَريرُ في الْعَدَالَِ وَأَشَارَ 


470/7 شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
1 





:ين يتيز إلى اليه جاة بي الأنول وخئرد للا 
الشَّهَادَةٌ دَةّ في الدّمَاءِ لا تُفْيَل إلا بمّنْ لا يماج إلى تزكية» وَهُوَ الْحَبْرُ 
خطرها لكِنْ ما ذْكرَ دَلِكَ إِلّا في الدّمَاءِ خَاصّةٌ كُمَا في الشّارح كَلَوْ 


كذ أغسن ؛ لِآَنَّ الخلاف فيه حَاصةَ لا في مُطْلَقٍ الحَدٍّ كما يُفْهَمُ مِنْ كلام 
َرْكِيَة؛ لِأَنَّ التَِيرَ سَرْطٌ في الْمركي لِعَيْرِ لا في التزكية. 


ا 1 


(ص) مِن مَغْرُوفٍ إِلَّا العَريت ب أَشْهَدُ أنه ذل رسا من قن غارب لا ع مختور 
7 التي من مَغْرُوبٍ وَالْمْ 

بد أَنْ يَكُونَ مَعْرُوكًا بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ أقاي ِلّا أَنْ يَكُونَ السَّاحِدُ غَري 7 3 
اي 
فَالْمَعرقَة ِلْقَاضِي 0" 5 يها كن إذ كح غيب فلا زيط ابام ا َبِوَاسِطَة 
0 3 النشاء 00 : خِبرَةٍ البجَالٍ كين وم مَعْرفَتَهِمْ كين وَصِفَةٌ الدرْكيّة أن 00 


هو- 


أي كا 


هو- 
ع 


ِدّ أَنْ يرك مُرَكيَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْعَدَالَة 


سَ 


غاء أن العدالة تشيد رُ بِالسسَلَامَةٍ في الدِينٍ وَالرّضًا يُشْعِرُ بِالسَّلَامَةٍ 
34 للق كدي قتر يات جن الذف وال ,الى زان ا 
م ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُةْ» [الطلاق: وَقَالَ تَعَالَ ومن تَرْضّؤْنَ مِنّ 


5 رس 


البقرة: 187] وَيُشْتَرَطُ في الْمُرَكِي مع مَا 


له خرة فطلا مُعَيَنَا مُعَكنًا أذ وْ شَرَكَةَ عِنَانٍ أَوْ مُقَاوَ وَضَة ف يه نَع كان مين ا 


م شْيراكُ فَفِي الْمْعيّنِ بَحُورُ مُطْلَقًا مُطَلَعًا مين أ لاء وق النَجْرٍ مُفَو 


وو 


ور 5 ع ا عَلَى 0 دَعَوَاةُ) ريق 0 ريد عَشَرَة فَشَهِدَ لَهُ الشَّاِدٌ 

عن بوتا الأول أذ بذعي بتكيو قبذهة بأد من شرو وقدمة شر م يخ 
فَيَشْهَدَ بِعِشْرِين مَمَلَاء النَّنِيَةُ أَنْ يَدَعِيَ الْمُدَّعِي بِعَشَرَةِ فَيَشْهَدَ لَه ل 
بَرْيَدَ من حمْسَة وَذَلِكَ صَادِقٌ بِالْعَشَرَة يي هي دَعْوَّى الذي و وبِسِتة بسِنّة مََلّا وَيأَكْكَرَ من 
عَشُرَةَ فُصِوَرٌ تبك التّانيَة تلج وخاصلة أ الْمُدّعِيَ يَأَخُدُ مَا اجِتَمَعت تْ عَلَيْه 4 دَعْوَاةُ وَشَهَادَةٌ 


١5ه‎ 





الشَّاجِدِ وَمُوَ الْعَصَرَهُ في الأول وَهِيَ ما إِذَا اذَّعَى بِعَشْرَةء وَسَهِدَ الشَّامِدُ بأرْيَدَ وَكذَا يي 
صُورئَيْنِ من الفَلانّة الْأَجِيرقِ وأا الثَلئَةُ مِنْهَا مَيَأَخْذُ سِنَّةُ (كَولْه: > دي َإِنْ اذَعَاهُ 


اميه 


- 


جام 
لا بد 


الْمُدَعِي بَعْدَ دَلِكَ هَهَلَ يَأحْدُهُ الْمُدّعِي بِدُونٍ شَهَادَةٍ تازية بير تينِ أو 
ا 
مِنْ الْيَمِينِ هَكذًا نَظَر ب: بَعْضُ الشّيُوخ من تَلَامِذَةٍ الْمُوَيَفٍ وَمُمَادُ بَعْضٍ الشبّاح 
لوبتي د تايَة لكِنْ لا بدّ مِنْ يِينٍ أخرى (فَوْلهُ: فإِنْ ادعَى الْمُذّعِي بِعَشَرَةِ فَشَهِدَ 
حو الوا لس لاا 
َثِيلُهُ وَالحَاصِاءْ أَنَّ لَنَا مَقَامَيْنِ: الْأَوَلْ: لاحي نايا يجيد لمان 

فيلت شهاك ولا بن ا ولت معا هما لكن على 
َأَخْدُ الرَّئِدَه وَعَلَى طِبْق شَهَادَةٍ الشَّاجِدٍ في النَان وَأَحَدَّ مَا 
ل ا شَهَادَتِهِ يا ادّعَى الْمُدّعِي قُبلَ إِنْ كَانَ مُبرْرَّ وَهَذَا هُوَ الْمَقَام 
رم ا رن كلم 
كا الْأَوَلٍ لِعَدَمِ اشيراطه (َوْلهُ: بَعْدَ قَولِهِ جين 


ولنن كر | مَعَْ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنّهُ فيمًا قَبْلَهُ جَرََ 


7 


> 


هه وه 


: بالشلمة إن قلت تقسيية 0 
الْرّضًا : با ذْكِرَ يُغْني عَنْهُ َ تَقَدَمَ قي مَفْهُومِهِ أنّهُ ئس يمُعَقَلِ) د أ 


0 2 


ليم الذشيواط» وجواد 0 500000 مُعْتَبرَةَ في مَفْهُوم الْعَدْلٍ مُطْلَقًا 





بن فِيما يُلِْس؛ فَلِدَا ذَكِرَتْ مَعَ الْعَدَالَة. 
وََالَ الَّتَائِينُ لإشْعَارٍ الْأَوّلٍ بِالسَلَامَةٍ من الْبَلَهِ والْعفْلَةِ وَالئَّانِ لاحْتِمَالٍ ارْتَكَابٍِ مَا لا يَلِيق 
(قَْلهُ: عَارنًا) أ ببَاطِنٍ الْمُرَكَى بِالَْنْح كُمَعْرقة ظاهِره بِأَنْ صَحِبَهُ طَوِيلّا وَعَامَلَهُ ي السَمَرِ 
وَالمحَضَر وَقَوْلُّ: عَارقَا بمَصَنْعَاتٍ 3 لا يَخْمَى أنه يله مِئْ كَوْنِِ عَارقَا بعَصَنْعَاتٍ اناس عِلْمَهُ 
ِبَاطِنٍ الْمركّى كظاهِره» ولا يَلَيَعُ من كؤنه عَالِمًا." )١(‏ 

ا "خَلْفَ الْإِمَامِ مَبْصَلَي كم الكعة ال 

قَانَتَهُمْ وَيَنَصَر يَنْصَرِفُونَ هَكذًا يَفْعَلُ في صَلَاةٍ 1 

الأول رَكعمَينٍ وَبالتََة ركعة 


إن صَلَّى بم في الحضّر لِشِدَّةِ حَؤْفٍ صَلَّى ني الظَفْرِ وَالْعَصْرٍ وَالْعِسَاءِ بِكُل طَائقةِ يكعمينٍ 


وجي بَقيّه 0 روجهم مِن الْمَأْمُومِيّة قلا يحْمل سَهْوْهُم :3 تَبِطْلَ صَلاههُمْ ببُطْلَانٍ 
صَّلَاتِهِ بَعْدَ كام قِيَامِهه بخلافٍ مَا لَوْ حَصّلَ م 0 و 
اه إلا أن نيكوة الختط | غدذا غالنا ىحص مله عل وه 

أو يَسْتَخْلِفُونَ مَنْ يِمَ مم الِْيَامَ فَإِدَا قَامَ هَذَا الْمُسْتَخْلَفُ تلح يدث على حَالِهِ كَالْإِمَام 
لأَسْلِيَ حي ثم الطَّئِمَةُ الأول وَتأْن الَنِيَةُ فَعَد ا ل 


الْإِمَام الْأََلِ وَيُتَمُونٌَ 1ا سي قُرَادَى» فَإِنْ 2+ 
َالَهُ سَنَدٌ عَنْ ابْن حبيبٍ خِلَامًا لِمَوْلِ التَنَائَيَ: 
صَلاِمْ (تَمَلْقُون) علي اموق تَسْلِيمَة تخي وى لوكا إن كَانَ عَلَى يَسَارٍ الع 


أعله اول فم أخدي مِنْهُمْ عَلَى الْإِمَام؛ ام ا لْمُونَ قَبْلَ سَلامِهِ هَلَمْ يُسَلْمْ عَلَيْهِمْ و 


١/1/1 شرح مختصر خليل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
١ / 





سَلَامِوخ يَذْعَبُونَ إل الْعَدُوَ (ميَتِهُونَ مَكَانَ أُصْحَاء) قُبَالَة الْعَدُوَ (© يَأي أَصْحَائمم) الَّذِينَ 
يُصَنُوا (مبُحْرمُونَ حَلْف الإمام مبِصَلي مم الرعة الَاة) الَْاقيَة مِنْ صّلاته. 

١‏ يََسَه) أن الإمام (ونسلم) ولد يتيشم جلافا لد بي حنبل» ومن وافقة ني النطارم 
حَقٌّ يُسَلِمُوا مَعَكُ وي السْنَّةِ الصّجية ما يَدُلَ لِلْمَذْهَبينِء وَلِدَلِكَ لَوْ الْمَظَرَهُم حٌّ كَمَّلُوا 
صَلَائَْ وَسَلمَ يي ] بطل صَلَاْه عَلَى ما يَظهَرُ مراعاةً لِنقَائلٍ بالاثيظار. () بَعْدَ سَلَامه 
تَُومُ أل الطَّئِفَة الاي (يَقُصُونَ الركعة الي فَاتَْهُمْ) للطّائمَةٍ الأول وَفْهمَ مِنْ قَوْلِه: يَفُضُونَ 
َم يَفْرءُونَ يها الْمَائحَةِ وَالسُورة. (ثم) بَعْدَ فَرَاعِهمْ وَسَلامهمْ (يَنْصَرفُونَ) جهّة الْعَدُوِ مع 
أَصْحَاكِمْ. (هَكَدَا يَفْعَلْ) الِْمَامُ (في صَلَاةٍ الْمَرائِضِ) كُلَهَا في حال السَمَّرٍ (إلَّا) صَلَاةَ 
(الْمَغْرب) (مإنَُّ) أي الْإمَامَ (يْصَنِي بالطَئمة الأولّ) مِنْها (كعتَن) ؛ لِأَهَا لا نُفْصَرُ وَتَذْهَبْ 
ال صَلَاممًا الْإمامُ بالطائقة الأول يَفْرءُونَ فِيهَا بالْمَايحَةٍ وَالشورة» وَاختُليف كل يَنْتَظِرٌ 


قَالَ خَلِيك: وَف قِيَامِهِ بِعَيهَا تَرَدُدٌ مَعَلَى الْأَوَلِ يَْتَظِيْهَا قَائِمَا سَاكِمًا أَوْ دَاعِياء وَعَلَى النَّانٍ 


يلس داعبا وَيَكُونُ هَذًا مُسْتَئْقٌ مِنْ كراقةٍ الدّعَاءٍ في غَيْرٍالجلُوس الْخِيرٍ. 


[صفة صّلاة الْحؤف في المتضّر] 

وَلَكَا فَرَعّ من الْكلام عَلَى صِفَةٍ صّلَاةٍ الحَوْفٍ في السَفّرٍ شَرَعَ في صِنَةِ صَّلَاتمَا في الحَضَرٍ 
بمَلِ: (وإِنْ صَلَّى) أي راد الإمام أن يِصَلْيَ (كمْ في الحضر) صَلاة قشم (لِشِدَةٍ حؤفٍ) 
مِنْ عَدُوَِ أَوْ حَاربٍ أَوْ لِصّ كُمَا مد (صَلَّى) بم (ن الظَفر وَالْعَرِ والْعِسَاءِ) عِنْدَ إفْكَانٍ 
بَعْدَ تَسَهُدِهِ يُشِيرُ إِلَيْهَا لِتَقُومَ كول صَّلَاتًا أَفْدَاذّه وَيَسْتَرٌ جَالِسًا سَاكِمًا أو دَاعِياء وَقيلَ 
ِقَضَاءِ ما صَلَاهُ مع الأول عَلَى نو ما مر وَقَالَ الْأَجْهُوريُ في شرح خليل: وَإذَاكان يَوْم 
جمعة فَإِنّهُ يسم الجماعة أَيْضّاء وَتُوْقّفَ في صَلاةٍ الطّائمّة الأول التكعة الثَانيَةَ هَل يإِمَام أَوْ 


0 سر اله ووب عم م ا ارام مه ار 76و )ب وت 92 يس , سي 
أفذاذا؟ وَاسْتَظْهَرَ الثابى, وَتَوُقفَ أُيَضًا في عَدَدِ الطائفتين وَاسْتَظهَرَ أنه لا بُدَ أن تَكُونَ ك2 


١ 





الوح ا انه يَحْصْرَ كُإة من الطَائفَئين ن الخطبَة» هَذا مُلَخَصْ حْثِ 


وَلَكَا كَانَ يُتَوَهُمْ عَدَمْ طَلَبٍ الْأَذَانِ وَالإقَامَة لِشِدّةِ الحُؤف دَفَعَ هذا الْإِيهَامَ بنَولِهِ: (وَلِكَُ 
صَلَاةِ) مَفْرُوضَةٍ أَرِيدَ فِعْلّهَا وَلّوْ في رَمَانِ الحَوْفِ في الستَمّر وَالَْضَرٍ (أَذَانٌ وام بِشَرْطه 


0000 


السسّابِقٍ وَهُوَ طَلَبْ مَنْ يَخْضّرْ الضّلاةً الْمُشَارَ َيه بقَوْلٍ خَلِيلٍ: مِنْ الْأَذَانٍ لَمَاعَةٍ طَلَبَتْ 
(لليهاث) لَولُ: غلم ب َكَزَْا أن صِحةَ الْقَسْم مَشْرُوطَةٌ بالْإمْكَانٍ بِدَلِيلٍ قَوا 

اشْئَدٌ الْحَوَفُ إل وَعِنْدَ إِمْكَانٍ الْقَسْمِ 7 قَدَقَ ب ملم يلوت بالركوع ل 0 9 
وَلَوْ عَلَى خُيُوبيِهْ حَيْتُ احْتَاجُوا إل ذَلِكَء وَتُسْتَئْق هذه مِنْ عَدَمْ صِكة افْتِدَاءِ الْمُومِي 
بالْمُوبِيء نب عَلَى ذَلِكَ الْأُجْهُورِيُ في سَرْح حليل. 

التّاني: حَحَكُ ج جْوَازٍ الْقَسْم إِذَا 4 يْرْجَ الْكِشَافٌ الْعَدُوَ قَبْلَ خُرُوج الْوَْتَ وَل انْتَظَرُوا مَا 4 
يكَافُوا خُرُوج ا 
التَيِثُ: فُهِمَ مما قَدَّمْنَا مِنْ 


0 


ن اقشع نخصة عند لمكن عم لو تيكو وَصَلَّوَا أَكلَادًا أو 
يإِمَامَئْنِ لَصَحَْث صَلَامُمْ وا فا تَوَاب السُنّق وَفْهمَ أَبْضا أَنَّهُ لا يور فَسْمْهُمْ أكثرٌ مِنْ 
قِسْمَبْنِء فَإِنّْ قَكْمَهُْ الْإِمَامُ أَكْثرٌ من قِسْمَْنٍ ققيل: تَبْطَهْ صَلَاةُ الجييع > حَقٌّ الْإمَام وقِيل: 
ما تَبَطَّنْ صَلَاةٌ مَنْ فَارَقَ الْإِمَامَ في غَيْر عحَلَ مُقَارقة. 
قَالَ حَلِيك: َإِنْ صَلَّى في ثلائيّةِ أو رُاءِيّةِ بَكُلَ ركعَة بَطَلّثْ الْأُولَ وَالثَاِئَةُ في الجاع يّة كعَيِهمًا 
ل 0 

5 "وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم .١‏ 
*ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم ؟. 
*والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة + خلافا لأحمد 
5 
*وكذا المكاري ه الذي يسافر دائما ". 


77/١ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي‎ )١( 


١65 





*وإذا نوى المسافر إقامة أاربعة ايام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي 
ومالك 7. 


١‏ قول إسحاق في: 
حلية العلماء )١1955/5(‏ » المغني (؟184/5١)‏ ء المجموع (5//5؟) . 
؟ الحداية للمرغيناني )6١/١(‏ » الشرح الصغير )١77/١(‏ » المهذدب )٠١7/1١(‏ » الكافي 
لابن قدامة )١17/9/١(‏ . 
“ تبيين الحقائق )5١9/1١(‏ » المدونة )١١9/١(‏ » حلية العلماء (؟/91١)‏ . 
5 المغني (؟/75؟) » كشاف القناع )5١54/١(‏ ,2 
ه هو: المؤجر. 
5 بدائع الصنائع (؟/97) » سراج السالك )١517/١(‏ » الإقناع لابن المنذر )١51/١(‏ . 
المبدع )١١7/5(‏ » شرح منتهى الإرادات )580/١(‏ . 
8 التفريع /١(‏ 55؟) ء التنبيه )4١(‏ . 
4 البحر الرائق (40//9 )1١( ".. )١‏ 
6 "*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج» ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ, 
ويصح بإذن وليه عند الثلاثة١‏ إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه ؟. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج ". 
*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة» فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة 
يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق 5. 
وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له ه الحج ". 
وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج 7. 


١١9/ص مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة» ا محلي» حسين بن محمد‎ )١( 


١ ه٠‎ 





“ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة, أخلافا لأحمد .+. 
د 5 ءٍِ 55 أحث١.‏ 
٠‏ 


١‏ تحاية ل (/1/) من الأصل. 
؟ القوانين (85) » المهذب )١155/١(‏ »ء المغني (157/9) . 
* الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع )١١١/7(‏ . 
وقال النووي في المجموع (75/1) , وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه 
بعض أصحابه. 
الفتاوى الخانية (١/587؟)‏ » الجامع للقرطبي (58/54 )١‏ » أسهل المدارك (547/1) » 
المهذب (1510//1) + للغي (91/9؟) , 
(له) أسقطت من الأصل. 
* المصادر السابقة. 
الشرح الصغير )557/١(‏ » سراج السالك )5١17/١(‏ . 
8 التمهيد )١81١/9(‏ » حلية العلماء )١99/9(‏ . 
4 المعيار المعرب 50/١(‏ 5) » المجموع (57/0) . 
٠‏ الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل» وهو من المفردات. 
قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة» قلت - وهو الصواب - فيجب بدل المال دينا 
في ذمته. انتهى. الإنصاف (5/ه. 5-9. ؟) .." (1) 

205 "ثلا يَكُونُ لِلْوَاقفِء ولا لِْمَوُْوبٍ عَلَيْهِ (وَفوَائِدُةُ) أي الخحادِتهُ بعد الْوَقْفٍ (كأخرة 
وكََة) وَأَعْصَانٍ خلافب (ووَلَدٍ وَمَفْرِ) بوَطْءٍ أو يكاح (مِلْكُ لِلْمَؤقُوفٍ عَلَيِْ) يتصرف فيه 
ليه)ه. شَرْحُ م ر (فَوْلَهُ فللا يَكُونُ لِلْوَاقِفٍ) خلانًا لِمَالِكِء وَقَوْلْهُ ولا ِلْمَؤقُوفٍ علي 


١ مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة» ا محلي» حسين بن محمد ص/ هه‎ )١( 
١٠١ 





يْ خِلاقًا لَأَخد ونؤتة الْمَوْقُوفٍ وَعِمَارَبُةُ مِنْ فَوَائِدِِ فَالْقِنُ مُوْئمُةُ من كشيهء فَإِنْ 4 يَفٍِ 
بِدَلِكَ كَفِي بَيْتٍ الْمَالٍ فَعَلَى أَغْييَاءِ الْمُسْلِمِنَ وَالْعَقَارُ عِمَاربهُ ةي عَلَتِهِ اه. ح ل. 

عِبَاَةٌ الْمِنْهَاجٍ مَعَ شَرْح الْمَحَلّيَ فلا يَكُونُ مِلَكَا لِلوَاقِفٍ عَلَى الْأَظهَرِ 00 
ملْكه بِدَلِيلٍ باع شَرْطِه ا اي وَقبا املك له كالصّدقة وَسْوَاءُ 
الخلافيٍ الْمَؤْقُوفٍِ عَلَى مُعَيّن أؤ جهّةٍ عَامَّةِ انْنَهَتْ. 

ا ف عَلَيْهِ أَيْ كُمَا قِيل بِمَا في الْمُذهَبء وَكَُ 
لخلا فِيمَا يُقْصَدُ به َلّكُ رَيْعِِ يلاف مَا هو َْريرُ نص كَالْمشْجد ولْمَفْيرة وكذًا الوط 


الْأجْرّة 5 الففكلة. ولو لهذة لذ لحتنا بقائة إلى 

الْقِضَائِهَاء وَهُوَ كَذَلِكَ كما مرّ في الإجارة» وَقوْلهُ وَكَرَة وَالثمَرة الْمَؤْجُودَةٌ حال الْوَفْفِ للْوَاقٍِ 
نْكَانَث مُوَبَرَةَ و وَل فَمَوْلانِ الحفينا 5 مَؤْقُوكَةٌ كَالْحَمْلٍ الْمُقَايَن وَذْكَرْ الْقَاضِي في فَتَاوِيه 
لو مات الْمَوْقُوفُ عَلَيْه وَكَد بَرَرَثْ كه النَخْلٍ فَهِيَ مِلكة أو وقد حمآث الْمَؤقُونَُ تحن 
لَه 7 0 زِعَثْ رسن دع لذي ي ار َإِنْ كان الْبَذّرُ لَهُ مهو ذ إقله 4 وَلِمَنْ / د 


سَ © 


007 


أن 


ل الخارعة مِنْ غ أضْلٍ التخل ؛ 3 شق 5 0 أَعْصَاتمًا وَسَبَكٌَ 0000 
اه. اه وله تفشيها عا | تؤوئة كاشئل 2 0 
يَنْبخي أَنْ رك موف علي لأنه له يتتبحخ أخد عن لوف قماذا بذكا ها تمزه 
0-0 شِْصّهًا يوق كالطل؛ وَكذَا يُقَالُ في نظِيرٍ دَلِكَ مَفِي 
أميْضٍ إِذَا مله 4 اوفك شه شتري به دَجَاجَةٌ أو شِفْصّهَا ون اللَّنِ كَدَلِكَ يشتري به شاه أو 
هه و طرف يدكز لفقلا يم 
م جْوَارُ عَزْلِهِ وَنَسْحِهٍ وَالِانْتِفَاعٌ به 


الْمَؤقُوفٍِ عَلَيْهِ في الال قَالَ كي 0 خلاقة فَمَدُ 


كر ما يي من يمان يا ميقا خاشة خحشيّة اثيقاها لِغَيْره 3-5 


١ 





الدَّافِع الضَّمَانُ وَكَذَّا صَبّحَ اصصخم في أدب الْقَضَاءٍ اه. 


50 
.م ره ل#وةى لْمَسْألَةَ 


َتوَقّفَ بَعْضُهُمْ في ذَلِكَ وَأخَقَ الْمَسْأَلَةَ بالصّدَاقٍ َبْلَ الدَّخُولٍ وَغَبْرو ينا يُشْبِهُهَا اه. وَالّذِي 
َف ب به شَيْحْنَا الَمْليئُ ما قَالَهُ ابْنُ البَفْعَةِ قَالّه وَإذَا مَاتَ الْبَطْنْ الْأَولُ قَبْلَ مُضِيَ مُدَّةٍ الإجارَة 
رَجَمَ الْبَطْنْ الاق عَلَى تَرَكُبهِ بيصّة مَا بَقِي ولا يُجُوعَ لَُمَا عَلَى النَاظِرِ ان 
سَائعًا لَهُ شَيْعَا وَتَقَدَّمَ في الإجَارَة قَالَ ع. 

3 

اك جَرَهُ النَاظِرُ بِدُونٍ أَخْرَة الْمِذْلٍ فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَإذَا تَعَجلَ وَمَاتَ رَجَعَ الدَّافِعُ عَلَيْهِ اه. (قوأْ 
عه معت عليه كلها اج (كَوْلَهُ وَأَغْصَانِ خلافي) في الْمضْباح لاف ِوَزنِ كتَاب 


وو 0 خِلاقَةٌ وَنَصُوا عَلَى تَخْفِيفٍ اللّام وَرَادَ الصّاغَادِءُ تَشْدِيدُهَا مِنْ لن 


- 


هو- 


اين سح ا أ او 

بدا بِشُبْهَةٍ مِنْهَا كَأَنْ كائث فكر هَةَ أو مُطَاوعَةَ بنذ يفغلها إعبغر أو اعْتِقَادٍ 

بت أن ذا وها فرك علب فا ا مُهُ الْمَهْْ ولا قِيِمَةٌ وَلَدِهَا الحَادِثٍ بِتَلَفِهِ أو 

خرًا؛ لِأنَّ الْمَهْرَ ووَلَدَ الْمَؤقُوفَةِ اجات لَهُ وَحَرَجَ بِالْمَهْرٍ أَرْشُْ الْبَكارَة فَهُوَ كَأَرشٍ 

طرََا أن مشي به بدا صَفوا أو شِقْصًا ويقَذه ول حل للواقت ول لمزقون عليه ولا 

وَيحَدُ الأول به كمَا حك عَنْ الْأصْحكايء وَكَذَا الثاني كُمَا رَكَحَاهُ هُنَاء وَهُوَ الْمُحْتَمَدُ وَسَيَأْقٍ 

في الْوَصِيّة الْمَرْقُ بَبْنَهُ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَه بِالْمَنْمَعَةِ انْنَهَتْء وَهُوَ الساترس” 

ملك الْمَوْقُوة 00 أنَّ لَهُ الْإجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ مِنْ غَْرِ إِذْنِ مَالِكِ التقبَة وَتُورَركُ 

الات مار ا لاير زر ا لي زي 

اه. ع ش عَلَيْهِ (قَوا لَهُ لِلْمَدة قُوفٍ عَلَيه) وَلأَهْلٍ الْوَفْفٍ الْمْهَايَةُ ألا قِسْمَتُ قِسْمَتُه وَلَوْ إفْرَارًا ولا تَغْبِيرهُ 

جل لبان كا وعشنة عا 4 يشوط لوقف العكل بالتطلة تبكر و 5 00 


007 
ا 


مِنْ 


ده 


قَالَ التبِكِيم وَالَّذِي أَرَاه تَغْييركُ في غَيْرِهَاء وَلكِن بكلانّة شروط أَنْ يَكُون يَسِيرا لا يُمَهّا مُسَمَاُ 


ه2> 


َأَنْ لا يزيل سَيْعًا شعا َيْنه ب يَنْقلَهُ مِْ جَانِبٍ إل عدون 0 


مر 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» الجمل 88/9ه 
١‏ 





َكُمَاليهُ لَأَفْعَآ ىكذا إِنْ تَوى يا الْيَمِينَ 
مَْعْ الانْعِمَاد عَلَى أَنّهُ لا لْنَ في دَلِكَ فَالرَقُْ 
الله أَخْلِفُ به لَأَفْعَلّن ولب بنع لحَافِضٍ وال بَحَذَفِهِ ابا عله 
جْرَاءِ الْوَضْلٍ تخرى الْوَقْفٍ وَقَوْلَهُ: أقْسَة 
ل و ل 0 

يَكُونُ ييا لِاحْتِمَالٍ مَا نَوَاهُ وَفَوْلْهُ لِعَيرهِ: لي 
إن أَرَادَ به يَينَ نَفْسِهِ بخلافي مَا إِذَا 4 يُردْهَا. وَيحْمَل عَلَى الشفاعَةِ وَعُلِمَ مِنْ حَصْر الِانْعِقَادٍ 

فِيمَا ذُكِرَ عَدَمُ الْعِقَادٍ اليَمِينِ مَخلُوقٍ كلت وحنزيل ولكَم وَنحْوِ ذَلِكَء وَل مَعَ 
وأا لَعْوٌ وَبَتِيَ مَا لَوْ قَالَ: وَل بحَذّفٍ الْذَلِفٍ بَعْدَ اللّام هَل يَتَوَقَفُ الِانْعِمّادُ عَلَى 


ينها أو لا؟ 000 
الل فا مشركةٌ بَيْنَ الخَلفٍ بالله وَبلّةِ التطُوبة وَبَقِي أَيْضًّا مَا لَوْ حَدّف الماء من لَمْظِ 
الجلالة وَقَالَ بالا أو ولا هَل حى يمن أو لا فيه نط َكب الدَان لأا بدُون لله 


عر 


من أَنمائه ولا صِفَاتِه. وَيْتَمِلْ الِانْعِمَادُ عِنْدَ نيّة الْيَمِينِ وَيْحْمَكْ عَلَى أَنّهُ حدّف الم 


اس ل 5 
تَوْلُّ: (لأَمعاّن كذَا) َاجِعٌ للْجَمِيع فَلَوْ رَكهُ لا يَكُونُ صَرِيحًا ولا كِنَا 
ز ي. 
وْلَهُ: (لعَْرُ الله) الْمُرَادُ مِنْهُ الْبَمَاُ وَالحياةُ وما 4 : 
الْعِبَادَاتِ وَالْمَفُوْوضَاتِ. 
شَيْحُ اليؤض وَعَدًا عِنْدَ الْقُمَهَاءِ أَمَا عِنْدَ النْحَاةٍ فَلَعَمْرُْ الله صَرِيحٌ في الْقّسَم. فَوْلّهُ: (عَهْدُ 


> امو 


الله) وَالْمُرَادُ ِعَهْدٍ الله إذَا نَوَى به الْيَمِينَ اسْتِحْقَافَهُ لإيجاب فا انهه علئنا 1ه 0 


ه- 
عرس 


نَوَى به عَيْرَهَا فَالْمُرَادُ الْعِبَادَاتُ لي مدنا يما وَكَنْ فَكَرَ يما أي الْعِبَادَاتٍِ الْأَمَائَهَ فى 
تَعَالَ: من عَرَضْنَا الأمَائَة؟ [الأحزاب: ]7١‏ شَرْحُ الرَؤْضٍ. 
0 (وَذْمَتَهُ) مُرَادِفٌ لِمَا قَبْلَهُ. 

له: (أَو كم وي الْقَسَمْ حَلمًا 





لاي الاي ول 0 عر يقي لخر 


كه مق التُعجُبٍ فيما خسن يدا يول إذَا قلت 


إلى 


74 - 


وكَذَا لَو قَالَ: باه لَتَفْعَنكذًَا من غَبْر ذكر الْمُتَعَلّق 


يل بِرْمَاوِيْ وَقِ ل. 


كذَاء أو لا تَفْعَك كذَاء وَأَطْلَقَ كان 
لا تُسْتَعْمَلْ لِطَلّبٍ الشَّفَاعَةِ يخلافف أَسْألّك بللَهَ ع ش 


ل ل الما ار 
مْرْ محْتَمَكْ فَإِذَا راد حقيقة وال ل بد مِنْ الكل كَانَ 


عو 


نك تأكله و أرَادَ كِينَ الْمُْخَاطَبٍ كَأَنْ قَصّدَ جَعَلَهُ حَالِقًا 
ينا أنه 1 يلك شو وذ الفخاطة قكرة سينا قدلة: (يخلافي ما إِذَا 4 


هو- 
8 


يُردْهَا) بأَنْ ! يِينَ الْمُخَاطبٍ كَأَنْ قَصدَ جَعَلْتُّكَ حَالِنًا بآلَهِ أو الشَّفَاعَة أؤ أَطْلَقَ ز ي 
وَشَرْحٌّ م ر. 

وله (وَيحْمَل) أ عِنْدَ الإطلاتي عَلَى الشْمَاعَةٍ أي جَعَلْت الله سَفِيعًا ِنْدَكَ في فِغْلٍ كَذَا 
ع ش وِيْكرهُ رَدُ الئل بآَهِ أو بِوَجْهِهِ سْبْحَاتَةُ تَعَالَ كَأَسْأَلُكَ بِوَجْه الله في غَيْرٍ المكزوو 
سوال بدَلِكَ شزع م ر. وَكؤلة: وَبِكرَة طاجرة وإ كان غَيْرَ تاج إل وَُوجه بن الْوَضَ 
مِنْ إِعْطَائهِ تَعْظِيمُ مَا سَألَ بهِ. اه. ع ش ٠‏ 

ؤلة: (عدم المقاد الب لوقي أ ذلا كقارة منت نيم لاك الخيب بابي 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .غناك آنه كال 3 : عَدُ يكين الها كاش اللو اه. 





َمِيرِي. وَقَالَ ع ش: يَنْبَخي للْحَالِفٍ أَنْ لا يتَسَامَلَ في الحلٍِ بالبّيَ - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم 
د لكونه اك 
0 "رَوَاةُ الْمتْهَقَُ ع وَالَْاكِمْ و 01 كا إستادة. وَأَركاعَا حمْسَةٌ شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ لَهُ وَمَشْهُودٌ 


عَلَيّهِ وَمَشْهُودٌ بِهِ وَصِيعَةٌ. 


5 لوط الكن الَْوَلِ فَمَالَ: (وَا تُقْبَك الشّهَادةٌ) عِنْدَ الْذَداءٍ (إلَا بمّنْ اجْتَمَعَتْ 
خْمْسَةُ) بل عَشَرَةُ (خصالٍ) كما سَتَعْرِفُهَا لون (الْإِسْلام) قلا تُقْبَنُ شَهَادَة ير 1 
الْمُسْلِم. ولا عَلَى الْكَافِرٍ خلانًا أي حَبِيمَة في قَبُولِهِ شَهَادَةَ الكَافِرٍ عَلَى الْكَافِرٍ وَلأَحمَدَ 
اْوَصِيّة ْله تعَالٌَ: «إوَأَسْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مم4 [الطلاق: ]١‏ وَالْكَافُِ لَيْسَ بعَذْلٍ وَلَيْس 

00 أَفْسَقُ الْشمَاقٍ وَيَكذِبْ عَلَى الله تَعَالٌ قلا يُؤْمَنُ من الكذب عَلَى َلْقه. (5) 

يه وَلنَلَُ (الْلُوعْ وَالْعَفَْ) قلا تُقبَنُ سَهَادُ صن لِمَولِهِ تَعَالَ: من رِجَالِكُمْ4 [البقر 
0 ولا نون بالإجماع. (و) البايعة (الخريه) ولو بالدَار فلا تفيل سَهَادةُ رقي خلاقا 
اد ولو مبَعْضًا أو مُكاتًا لِأَنّ أَداءَ الشَهَادةٍ فيو مَغى الْولاية وَهُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهَا. (3) 
الْحَامِسَةٌ (الْعَدَالَةُ) قلا تُقْبَلُ شَهَادَةَ فَايِقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: هإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ينبا فَتَبينُواك 
| الجرات: 5 


© كان إل 


م تَعَكَسَتْ 


عو بطين 7 وقة ف أي ني 37 0 وَكَحُوِه مم ل نحقيقٌ 
ل ضِرْبَانِ: لخر 5008 حَقٌ اللى ع كيم د 
ل ويقضةة للك الوشيوة غاكف» والصيفة, 


2 


ل ان 
ا ا 500 جْتَمَحَت فيه: 


"7/4 حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيبء البجيرمي‎ )١( 
١5 





6 


فَوْلّهُ: (بك عَشْرَةُ) الأؤل حَذّف النَاءٍ لِأنّ الْمَعْدُ 00 وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ: 
بُلُوعْ وَعَفْكْ ثم الإسْلامُ نُطْقُهُ ... وَعَدْلُ كَذَا خَريّةٌ وَمْرُوَة 
0 يَمْظة لا حَجْرٌ ليس يُنَّهَمِ ... فَهَذِي لياه شَرَائْطُ عَشْرَْ 
لهُ: (قلا تُقْبَنُ شَهَادَةٌ الْكَافِرِ) : وَشَهَادَةُ الْكَافِرٍكَانَتْ جَائرَةٌ ثح تُسِكَث بِقَّوْلِهِ تَعَالَ: 
000 شَهِيدَيْنِ منْ 08 [البقرة: 187] أي الْمُسْلِمِينَ وَأَما قَوْلهِ تَعالَ: ملأو 
أخزاق وق غجكؤ 4 [النافدة: :+1 ]تأجييث كله ران مقذاة ورق عَثن عنفيروك أو هو دفو 
َِوْلِهِ: ظوَأشْهدُوا ذَوَيْ عَذّلٍ 4 [الطلاق: ١‏ وق الَدِيثِ: «لا يرت عله مل وذ 
ود شهلا م على ب لا أ كد إن مهاده ود على افع من ليرد ستو 
وَغَيْرِهِمْ . َوُلَهُ: في ا أي فِيمَا إِذَا شَهِدَ كَافِر. َال ز ي: وَلَوْ جَهِلَ الْحَاكِمُ إِسْلَامَ 
ل لاس ار 0 يَيْجِعُ لِقَوْلِهِ: إِنَ 
سور ا و أي في السَمَرِ لا في غَيْرهِ للآية 
أو آخران فخ -خيركة إن الع صرئله في 08 [المائدة: ]١٠١‏ فَلِمَنْ أَرَادَ 
لتَفْرَ أَنْ يُوصِي وَيُشْهِدَ وَلَوْ كَافِرَئنِ مَلْيْحَرَرُْ مَذْهَبْهُ أي أَنَّهُ ذا أَرَادَ السَفْرٌ فَأَوْصّى بِعَيْنٍ 
ؤ أَوْصّى بِرَدّهَا إل صَاحِبِهًا وَأَشْهَدَ لِدَلِكَ كَافِرَيْنِ سَوَاءْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه 


0 


هبه أي 


قَوْلَهُ: (وَلَوْ بالدّارٍ) بِأنْ كَانَ لَقِيطًا بِدَارٍ الإسلام. 
ل ل 
ص ور تر لا وتاك ود يع ا ودر 
مده طويلةٌ يُدّتْ شسَهَادَئُهُ وَمَنْ ترك سْنَه الْمَجْرِ وَالْوئْرٍ وَصَلَّى مَكَاتا الْقَوَائْتَ 2 0 
كما قَالَهُ ابن العِمَادِ: عَلَى عَوَامِضٍ الأخكام. وَاغُْرض: بِأنَّ تَزْكَ ما ذَكِرَ لَيْسَ مُقَسْنًا 
كا تُقْبَن سَهَادَئُك وَلَوْ كَانَ الْمَاسِقُ يَعْلَمْ الْفِسْق من نَفْسِهِ وَصُدّقَ في شَهَادَتِه. 3 
209 "عَن الْقِرَاَةٍ أضْلَا أَوْ عَنْ صَوْم رَمَضَانَه وَلَوْ أَصْعَفَهُ عَنْ الْقِيَامِ المرُوجُ لجَمَاعَةٍ صَلَى 
في بَئْته قَائِمَا به يف خلامًا لِأَدْشْبَا 


4717/5 حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيبء البجيرمي‎ )١( 
١ /اه‎ 





(وَمنْهَا الْقِرَاءَمُ) لِقَادِرٍ عَلَيْهَا كُمَا سَيَجِيءْ وَهُوَ كن رَائِدٌ عِنْدَ الْأكثرٍ لِسْقُوطِه بالاقْتِدَاءٍ بلا 


بستازاضة د 
(قَوْلُّ أصْلًا) أمًا لَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءةٍ إِدَا قَامَ فَإِنّهُ رمه أَنْ يَقْرَا مِقْدَارَ قرت والّْبَاقِي 
َاعِدًا سَرْحُ الُْنْيَةِ (َولَُ المرُوجُ لجَمَاعَة) أي في الْمَسْجِدء وَهْوَ َحْمُولٌ عَلَى ما إذَا 4 تَميَسَرْ 
لَُ الْجَمَاعَةُ في بَئْتِهء أَقَادَهُ أَبُو السُعُودٍ ط (قَوْلّهُ يه يُفْىَ) وَجْههُ أن الْقِيَامَ مَرْضّ بيخِلافٍ 
لجماعة ويه كَالَ مَالِكٌ الطادن. عاآفاَباء على أ الجماعَة رض عِنْدَهه وَقِيل 
يُصَلَي 6 مع الإمام قَاعِدًَا عِنْدَنَ 0 إِذْ ذَاكَ ذَكرَهُ في الْمْحِيطٍ وَصَّحَحَهُ الرَاجِدِيُ شَيِْحْ 
الْمنِية ونه قَالَ ثالث تكن عانه عَلَيْهِ في الْمُنْيَة: فو 2 يَشْرَعٌ مَعْ الْإمَام قَائِمَا ته يَمْعُدُ فَإدَا 
جَاءَ وَقْتُ اليكوع يَقُوم 0 ِنْ قَدََ ومَا مَشَى عَلَيْهِ الشّارحُ َبَعَا لِلنَهْرٍ جَعَلَهُ في 


الخُلاصّة أَصَحَّ وَبِه بف 


َال في الليّة: وَلَعَلّهُ أَْبَه لِأَنَّ الْقِيَامَ كَرْضْ فَلَا يجُورُ بَبكُهُ لِلْجَمَاعَةٍ الي هِي سُنّةٌ بن يُعَدٌ 


هَذًا عُذَّرًا في تَبكِهًا اه وَتَبِعَُ في الْبَخْرٍ. 


مَبْحَث الْقرَاءةٍ (فَوْلهُ وَمنْهَا الْقِرَاءَةُ) أي قَرَاءَهُ 007 او 0 
كَعَاتٍ التَّْلٍ والْوثْرٍ وق رَكْعََْنٍ مِن الْمَرْضٍكُمَا سَيَأْقِ مَثْنًا في باب الْوثْرٍ وَالتوَافلٍ. 
َعْيِينُ الْقَِاءَةٍ في الْأُولَيَْنِ من الْمَرْضٍ فَهُوَ وَاجِبٌء وقِبل سُنَة 13 فَرَْضّ كُمَا سَنْحَّفُةُ بي 
5 وَأَمّا قِرَاءَةُ الْمَاتحَةِ وَالسُورة أَؤْ ثلاثِ آيَاتِ فَهِيَ واتعية انضنا كما 5 ا 
ال ل الربَاعِيَ كُمَا لَوْ اسْتَخْلْفَ مَسْيُوا 2 نَا بَِكعََينِ وَأَشَارَ 
1 ؛ يَفْرَا في الْأُوليين كما ان ف بَاب الاسْتخلافي (ِقَولُهُ كُمَا سَيجيغ) أَيْ ف الْمَصْلٍ 
ني مَعَ بَيَانٍ كم الْقرَاءَةٍ بير الْعريّة أ الّوَاذٍ أو مالعّوْراةٍ والإنجيل. مَبْحَثٌ اليكن الْأْصْلِىَ 
0 لاد 1 
(قوْلُُ لِسْقُوطِه بالافتدَاءٍ با خُلْفٍ) في هذا التَعْلِيلٍ إشَارةٌ إل مَا ذَكرهُ في الْبَْرِ من أَنَّ الكنَ 


0 


وكا 





الم را مِنْ غَيْرٍتَحَققٍ ضرُورَة» وَالركْنُ الْأصَلِيمُ م 
تور و كي تشيية ال رَائِدًا أَنَّ البَكَْ مَا كَانَ دَاخْل الْمَاهِيَةِ 


بالزادةِ. وأجيب بِأنهُ كن مِنْ حَيْتُ قِيَامُ ذَلِكَ الشَّئْء به في حَالَة وَانِْمَاوْهُ بانَْفَائِه وَرَائِدٌ 


- 2 ساو 


وزخد نان ِدُونِهِ في حَالَةٍ و خرن َالصّلَاةٌ مَاهِيّة اعْتِبَارية ميخو أَنْ يَعْتَبرَهَا الشَّارعٌ 
ا بأكَانٍ وأخرى بِأقَنَّ مِنْهَا. ور على كه تَفْسِيرٍ الوكنٍ الرَائِدِ ما مرّ أَنَّهُ ْم عَلَيْهِ تَسْمِيَةُ 
عت 1 ا 0 

مِثْلّهُ بَقِيّةُ أككَان لحن نك لسرن بعلن لقت وواكة عاذت القعادة: 
وأُورد أن قِرَاءَةٌ الإمام خَلّفٌ عَنْ قِرَاءةِ الْمقْئَدِيء لِمَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «مَنْ كان 
َهُ إِمَامٌ فَقِرَاءةٌ اْإمَامِ لَهُ قِرَاءَةُ» وأجاب ح بِأَنَّ الْمُرَادَ بالخلّفٍ: حَلَفٌ أن به مَنْ فَائَهُ الْأَصْله. 
ا شم ع و 
اع منَعَهُ عَنْ الْقِرَاءةٍ َاْتَقَى بِقِرَاءةٍ الْإمَام عَنْهُ. اه. قَالَ في الثَهْرِ: وَلِقَائلٍ أن 
يَقُولَ لا مُسَلْمُ قوط الْقِرَاءَةٍ بلا ضَرورة لَِْرَمَ كوْنمًا رَائِدًا إِذْ سْقُوطُهَا لِضَرُورَة الاقْتدَاءٍ وَمِنْ 
هُنَا اذَّعَى ابن اليك أ ف أمنيي. اه. أَقُولُ : وَلقَائِلٍ أنْ يَقُولَ لا نُسَلْمْ أن الاقتدَاء صَرُورةٌ 
إِذْ الصَرُورَةٌ الْعَجْرٌ د لَك أَدَاءٍ رحن وَالْعْفْتَدِي قَادِرٌ عَلَى الْقِرَاءَة غَيْدَ أنه مَنُوعٌ عَنْهَا 
سار عَجْرَا إلا يكأ بتَأويلٍ. َقَنْ خَالَفَ ابْنُ مَالِكِ الجمٌ الْمَفِيرَ في ذَلِكَ كما قَالَهُ 


في البخرٍ قلا تُعْتيرُ مَُالَمَئ وَآنَهُ عا 

7 "كرة إِجْمَالّا (وَيَصُفٌ)‎ 0.١ 

أذ اقرف رأذ و فكوا ؤوهذوا الخال رتوو لقاكئق ونقت ومع 

كِتَقَدُمَ الْإِمَام أَمَامَ الصّفبّ ا كُمَا أَقَادَهُ ف الْدَاية والَْنْح (قَوْلهُ كُرة إِجْمَاعَا) 
للْمْْت» ولي عَلَى الإمَام مِنْهَا سَْءٌ وَيَتَخَلُصُ مِنْ الْكرَاهَة الْمَهَْرَى إل حَلْفٍ إن 4 يَحنْ 
الْمَحَك صَيّكًا عَلَى الظَّاصٍِ وَانْظُءٌ هدًا مع فَولِِ: لَوْكَانَ مع الْإمَام وَاحِدٌ عَلَى الدكانٍ 
وَالَْاقِي دُونَهُ لا يُكَرَم وَقَدْ تَرُولُ الْمُحَالَمَةُ بأَنْ تَكُونَ الثَانيَةُ مَوْضُوعْهَا إذَا كان الْمُوْتهُ حَلْقَهُ 
ط. 


١ 


يِ 


545/١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين‎ )١( 


١ 





قُولُ: 1 أَرَ التُصْرِيح بالْوَاحِدِء ونا صَبَحُوا بكراقة انْفرَادٍ الإمام عَلَى الذَكَانِ؛ وَلَوْ كان مَعَهُ 

بض القؤم لا يكرؤ» بذكن التؤفيئ يمل بغ على جماعة من القؤم» كلا يتاي ما تا 

وَأَيْضًا قَدْ صَّبَّحُوا بكراة قِيَام الْوَاجِدٍ وَحْدَهُ وَإِنْ 1 يحَدْ مُبْجَدَ تأَمّن. [تَِمَةٌ] 

إِذَا اقْتَدَى بِاِمَام فَجَاءَ آحَرْ يَتََدَّمْ الْإِمَامُ مَوْضِعَ سُجُودِِ ذا في مُْتَارَاتٍِ النَوَازْلِ و 

الُْهُسَْايَ : عَنْ اللاي أن المفكدي يَتَأخْرْ عَنْ الْيَمِينِ إِلّ خُلْفٍ إِذَا جَاءَ آخَرْ. اه 

النْح: 3 اقْتَدَّى وَاحِدٌ . فَكَاء الث عَخِذَث المنتدي يَنْدَ التَكبير وَلّوْ جَدَّبَهُ قبا 

0 ا يَضْدُة يه ه أن الثَالِتَ يَقْتَدِي مُتَأَخْرًا وَمُقْتَضَى اله 

عَقَدُم الإمام أنه 

جَاءَ ثَالِثْ فَإِنْ 

لمم ل هما اشر 0 1 0 مَنْبُوعٌ وَلِأنَّ الاصْطِمَافَ حَلْفَ الْإمَام 

نَبَائهُ في مَكَانِه وَتَأخُرُ الْمُفْتَدِي» وَيُوَر يدُهُ ما في الْمَنْح 

ت مع الي - متلى ال عل لم - بي عو قا 


َه 


عق ذنت عَنْ يَسَارِهِ كَأَحد بِيَدِي َأَدَارَن عَنْ ينه » فَجَاءَ ابن صَخْرٍ حَىَ 


1 عَنْ يَسَارِ فَأَحَدٌَ بيَدَيْهِ حِيعًا فَدَمَْنَا حَقٌ أَقَامَنَا خَلْفَ اه وَهَذًا كُلَهُ عِنْدَ الْإمْكَانِ وَل 
تف الك 00 نضا أنَّ هَدًا إذَا كه يَكْنْ ني الْمَعْدَةٍ الأَخِيرةٍ ولا افْتَدى الثَّاِثْ عَنْ 
يَسَارٍ الإمام ولا تَقَدّمَ ولا تأَخَرَ (قَوْلُهُ الخكّل) هُوَ انْفِرَاجُ ما بَينَ لتق قَامُوسَء وَمْوَ عَلَى 
وَزْنِ جَبَلٍ ط (قَوْلهُ وَقُِ وَسَطَا) قَالَ في المغراج: وَفِ مَبٍسُوط بَكْر: اللنّهُ أن يَقُومَ في 
الْمخرَاب لِيَعْتَدِلَ ل 5 في أَحَدٍ جَانَِ الصف يُكْركُ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ الصَيْفِيُ 
يْنْبٍ الشِمْوي وَامْعََةٌ الْمَسْجِدُ يَقُومُ الإمَامُ في جَانِبٍ الائِطٍ لِيَسْتَِي الْقَدْمُ ٠‏ 


حَبِيمَة أَنَهُ قَالَ: أكرة أَنْ يَقُومَ بَيْنَ السَارِيَئن أَؤ في ؟ 

َاحِيّة الْمَسْجِدٍ أَوْ إِلّ سَاريَةِ لِأَنّهُ خلافٌ عَمَلٍ الأكق كان > غايه المكلدة :5 
«تَوَسَطُوا الْإِمَامَ وَسُدُوا اللّل» وَمَيَ اسْتَوَى جَانِيَاهُ يَقُومُ عَنْ يِينٍ الْمَامِ إِنْ أَمْكَتَهُ وَإِنّْ 

وَجَدَ في الصّنبٌ فُرْجَةَ سَدَّمَا ولا اْعَظرٌ ا حَيٌ رَكُعَ 

الْإمَامُ ار غلم النّاسِ كلو امنا تعفر زا ونان اق وَلوْ 4 كد عَالِمَا يَقَِففُ حَلْفَ 

الصف بِحَدَاءٍ الْإِمَام للضّرُورة» وَلَوْ وَقَفَ ا ِعَيرٍ عُذْرٍ نَصِح صَّلَانّةُ عِنْدَن لقا لأخمة. 


١1 





اه مله ف الْكَرَاهَةٍ هَة قِيَامُ الْإِمَام في غَيْرِ 0 00 

يُفْهَمُ من قَوْلِهِ أو إلى سَاريَة كرَاهَةٌ قِيَامِ الْإمَام في غَيْرٍ المخرّابء وَيُوَيَدُهُ قَوْلَهُ مَبْلَهُ السْنّهُ أَنْ 
يَُومَ في الْمِخْرَابء وَكَذَا فَوْلَهُ ف مَؤْضِع آخَرٌ: المْنّهُ أَنْ يَقُومَ الِْمَامُ إَِاءَ وَسَطٍ الصف ألا 
تَرَى أَنَّ الْمَحَارِيب ما تُصِبَت إِلّا وَسَط الْمَسَاجِدٍ وَهِيَ قَدْ عُيْنَتْ لِمَقَام الإمَام اه. وَالظّاهِرْ 
أَنَّ هَذَا في الْإِمَامِ الرَاتب لَمَاعَةٍ كثيرةٍ لِعَلّا يََرَمَ عَدَمُ قِيَامِهِ في الْوَسَطِء فَلَوْ 1 يَلْرَمْ ذَلِكَ لا 
ر 0 

1 "حب لَوْ قَالَ (امرَنُهكَذَا إِنْكَانَ لَهُ مَالَْ ولَهُ عُرُوض) وَضِيَاعٌ (وَدُورْلِمَيْرٍ التَجَارَة‎ .١ 


عم 


علقت له يفقزة كذ١‏ تتكة عل" الأبر) لآنّ اليذه تشقن ندرا دنكها والئكة في التَفي 
(فأو فعن) العخلوت عليه (زة) حبت و ( لت )وما بي طن الْمَجْمَع مِنْ 
عَدَمه سَهْو (قَلو كَعَله عه أخرى ل يخدث) إل ف كلها (وَلَوْ قَيّدَهَا بِوَفْتِ) كَواللَه لا أَفْعَه 
اليَوْمَ (فَمَضَّى) الْيَوْمُ قَبْلَ (الْفِعْلٍ بَك) لِوَجْدٍ تَرِْك الْفغْلٍ في اليَوْم كله له (وَكذَا إِنْ مَلَكَ الَْالِفُ 


خأو عليه ب لتحي القت ولو من الحايث ي يؤبه حبك جندة, 2721558 


ع 


(وَلَوْ لف تَفْعنه بر مرّة) أن الكرة في الات تلص 

0 1 ره كاي وَالدُورٍ 1 يتَثْء وَهذَا لأنّ المشتئق مئة غَتَكًا الْمَالُ لا الدَرَاههء 

وَمُطْلَقُ الْمَالٍ يَنْصَرِفُ إِلَ الرَكوِيَ كما ل قَالَ: وَللَهِ لَبِسَ لي مَالٌ أو قَالَ: مَالي في الْمَسَاكِينٍ 

صَدَفَة و هذا لاف ها لو أوصى يقلت كاله أو اشتأمن ع الي عَلَى مَالِهِ حَبِتُ يَعْمُ جِيعَ 
0 اي وت عَالِِ وام 


ه7//١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين‎ )١( 


١1١ 





0 06 
ه مهمد 0 


فَعَلَهُ حَنِت وَإِنْ نَوَى يَوْمَا أَوْ يَْمَيْنٍ 
007 ا ااا 
(فَولهُ 
كَلَامَاء وَهَذَا ل الْبَيَانِ تَانِهِمَا: ا 
وَل يُقَيَدهُ بِشَئْءٍ دُونَ شَنءٍ فَيَعْةٌ الامْتِنَاعٌ عَنْهُ صَرُورَةَ عُْمُومِ لني وَعَلَيْهِ اف فصر في البخر 
وَهُوَ أَظْهَرُ وَأَحْسَنٌ مِنْهُمَا مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الذّخِيرةٍ لِمَا يَردُ عَلَى الْأَولٍ أَنَّ حُمُومَ لِك الْمَصْدَرِ 
في الْأَقْرَادٍ لا في الْأَرْمَانِء وَأَيْضًا فَمَدْ قَالَ ح: إِنَّ هَذَا يُنَافِ مَا مَرّ في باب الْيَمِينِ في الْأكلٍ 
2 مِنْ أن النَّابتَ في ضِمْن الْفِعْلٍ صَرُورِيٌ لا يَظْهَرُ في عَْرِ تَْقِيقٍ الْفِغْلٍ بخلافٍ الصّريح» 
مِنْ أن الْفِغْل لا عُمُومَ لَه كَمَا في الْمْحِيطٍ عَنْ سِيبوَيْه (قَوْلَهُ وَمَا في شح الْمَجْمَع) أَيْ 
ا ل ل 
َيه بفغْله 1 يِخْنَتْ بِفِعْلِهِ ثَانِيًا وَللْعَلّامَة و َدّ فِيهَا عَلَى الْعَلّامَةٍ مَةِ الْكَافِجِيَ حَيْتُْ 
اغْترمَا في شَرْح الْمَجْمَع وَنَقَلَ فِيها إِجْمَاعَ الْأَئِكَة الَأ ْبَعَةِ عَلَى عَدَم تَكَرَارٍ الْمنْثِ (قَوْلَهُ 
يْنَتُ) لِأَنهُ بَعْدَ النْثِ لا يُتَصُورُ الِْدُ وَتَصَوُرُ ال شَيْطٌ بَقَاءِ الْيَمِينٍ فَلَمْ تبْقَ الْيَمِينُ قلا 
حِنْتَ رِسَالَة الْعلَامَةٍ فَاسِمِ عَنْ سَرْح مُمَصَرِ الْكَرْحِيَ (كَوأ َه إِلّا في كُلّمَا) لِاسْتَلرَامِهَا تكثر 
لحر لل ا تور راي ا 
(فَولهُ واْمَخْلُوفْ عَلَيْه) الوَاو بغت أو (َوْلْهُ لِمحَمّقٍ الْعَدَم) أي عَدَم الْفِغْلٍ في الْيَوْمِ ط (فَوْلَه 
وَلَوْ جنّ الْحَالِفُ إل) ) تك هنا في الْإباحها في التقح. وَصُورَبُةُ: قَالَ لَآكُلَنّ التغيف في 
ذا لق فخ ووه 1 ا ني صُورة التي إِدَا خُنَ و يأْكُل فا شَلكَّ في عَدَم المدْثِ 
طء وَقَدَّمَ الْمُصَيْفْ أَوَلَ الْمَانٍ أنَهُ يحنت لو فَعَلَ الْمَخْلُوف عَلَيْهِ وَهُوَ مُهْمَى عَلَيْه أو ْنُون. 


2 


0 لون و لط “ون 
2 تي * 9 3198 نّم 
مَطلبت حَلف ليَفعَلنة ' بر برد 
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(فَوْلُّ أن النَكِرَة في الْْبَاتٍ تَخْصصٌ) أَرَادَ بالتكرة الْمَصْدَرَ الّذِي تَضَمَتَه الْفِغْل وَهَذَا مب 





عَلَى التَعْلِيلٍ لساب وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيه. وَفِ الْمَنْح لِأنَّ الْمَلْمَرمَ فِغْلُ وَاحِدٍ عَيْمُ عَْنٍ ذْ الْمَقَامُ 
ِلْإنْبَاتِ قيرهُ أي فِغْلء سَوَاءْ كَانَ مُكُرَهًا فيد." )1١(‏ 
6 00 مُسْتَحِمًا ُشتحِمًاء و (كُدَفْع أَحَدِمهًا بالجنَايّة و بَبْعه عه بالدَيْنِ) 0 بإِنَلافٍ مَالٍ الْغَير 
(وَرَدِه ِعَّب) ؛ لدَنَ النَظَرَ 3 دَفْع الضَّرّرٍ ء عَنْ الْعَيْرٍ لا في الصَرّرٍ بِالْعَيْر (يخلافي الْكبيرِينَ 
وَالرْجيْنِ) فلا َس به لاه لَِْمد: َالْمْسْتَق أَحد عَشَرَ. 
(وَكَمَا بِكْرهُ التَفرِيقُ يبَيع) وَغَيْرهِ من أَسْبَابٍ الْمِلْكِ كَصَدَئَةِ وَوَصِيّة 
حَريَ ابْنُّ مَلَكِء وَ (بقِسْمَةٍ في الميراث وَالْعَنَائم) جَوْهَرَة 
اعْلَمْ أَنَّ قَسْحَ الْمَكْرُوهِ وَاجِبٌ على كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْضًا بر وَغَيْرهُ لرَفع الثم حَحْمَعٌ. وَفِيه: 
وَتَصّحّحَ شِرَاءُ كَافِرٍ مُسْلِمًا وَمُصْحَمًا مَعَ الْإِجْبَارٍ عَلَى إِخْرَاجِهمَا عَنْ مِلَكه وَسَبَجِيِءُْ في 
الْمُتَمَرَّاتِ. 
حسدلوؤكالوا وخ جنسن غتلقان كالأت الم والثالة والعكة لة يفكق ولكن ينا م لز 
أو يمْسَكُ الْكُُء وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِنْس َاحِدٍ كَالْأحْوَيْنٍ وَالْعَمَيْنِ وَالْحَالَيْنٍ ماة 
الصّخيرٍ أَحَدَهُمَا وَيبِيعَ مَا سِوَاة» وَمِثْلْ الحَالٍ وَالْعَمَ أَحْ لِأبٍ وَأَحْ لِأم. 
(فَوْلهُ كخْروجه ع أن اذَّعَى 3 * أَحَدَهمَا أَنَّهُ لَهُ و 
0 00 خطأً وَدَفَعَهُ سَيّدُهُ يا (كَوْلُّ وَببْعْهُ بالدَيْنِ) بِأَنْ كان مَأَدُوناً ادر 
لنظرّ [) يَعْني أن ذَ المتظرة دي تلع الي كلخ الزر نغ وَهُىّ الصَّغيرُ 
0 به: أي بِالْمَالِكِء مَلَوْ مَنَعْنَا التَفرِيقَ هُنَا كَانَ إِلْرَامَا لِلضَّرَرٍ بِالْمِلْكِ كذًَا في 
ي؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَتَصَبَرُ باِْرَامِهِ الْفِدَاءِ وي اليا لنَايَة وَإِْرَامِهِ الْقِيمَةَ لِلْعرَمَاءِ وَإِلْرَامِهِ 
لمعي من غَبْرٍ اخْتَاره رَيْلَعِنٌّ (َوْلَهُ وَالزّوْجَيْنِ) أي و صَغِرْنِ رَيْلعينّ (قَوْلهُ كَالْمُشتفق 
00 )كان الواعية تَقَدِمُ هَذْهِ الجَمْلَة ة عَلَى فوا له بخلافي الْكبيرَيْنٍ وَالرَوْجَيْنِ لِعَدَم 
ذخويعا قي المشاق هله 0 وَالْأَحَدَ عشدة الإغتاقٌ» 5 بَبْعْهُ من حَلّف بِعِتْقِه كَوْنُ 
الْمَالِكِ كَافِرا كَوْنهُ مُتَعَدّدَاء تَعَدّدُ الْمَحارمٍ, ظْهُورَهُ مُسْتَحَفًا دَفْعْهُ يناي بَِعْهُ بالدَيْنِ بَيْعْهُ 


هو 


ِإِنْلاف مَالِء وَرَدُهُ بِعَيْب. وَرَادَ في الْبَحْرٍ مَا إِذَا كَانَ الصَّحِيرُ مُرَاهِقًا وَرَضِيَتْ أَمّهُ د اه 


ا 
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طُ. 
لت بي الفقْح: لو كان للد مراجمًا فرَضِي بلبنع والختازة وََضِيئة مه جار بَئغة. اه. وبر 
أَْضًا مَا في الْمَنْح حَيْتُ قَالَ: وَمِنْ صُوَرٍ جَوَازٍ التَْرِيقٍ مَا في الْمَبْسُوطٍ إِذَا كان لِلدّمَيَ عبد 


2 


سس درو وَوَلَدُهُ صَغِيرٌ فَإِنَُّ يجب الذّمّنُ عَلَى : بيع الْعبْد وَائيه وَِنْ 


0 نينا ا أيه فَهَذَا ريق بق (قزلة إلا م 


أي كُمَا في الَْيِع 


0 وَكَدَهنَا عن 0 ا لما واه 0 عَرَاهُ ي الْمَنْح أَوَلَّ باب 


اْإمَالَة إلى اليّهَايَة © قَالَ وَتَبِعَهُ غَْهُ وَهْوَ حَقٌ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْمَعْصِيّة وَاجبٌ بَِدْرٍ الْإمْكَانٍ اه. 
قلت: وفك التوْفِيقٌ بِؤُجُوبهِ عَلَيْهِمَا دِيَائة. بخلافٍ ابيع الْمَاسِدِ كما إِذَّا أَصًَا عَلَيْه 
َاضِي جَبْرا عَلَيْهمَا. وَوَجْهُ أن الْبَيْعَ هُنَا صّحِيحٌ وََلِكُ قَبْل الَْنَضٍ وَكَبُ فيه 

ع الْقَاضِي فَسْحَهُ لحُصّول الْمِلْكْ 0 (قَوْلَهُ يحَمَعْ) عا 

ليس فيه ذِكْرْ مشخ (فَوْلْهُ مُسْلمًا) أَيْ رَقِنًا مُسلِمًا ط (َوْلَهُ مع 


وس ولك 


َع ذل الْكَافِرٍ عَنْ الْمُسْلِمِ وَلْحِفْظٍ الكتاب عَنْ الْإِهَانّة طء وَآللَهُ سْبْحَانَة 


2.١‏ 'فحرام: لما ورد أنه اللوطية الصغرى وأنه لا ينظر الله إلى فاعله وأنه ملعون (قوله: 
ولو بمص بظرها) أي ولو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز. 

قال في القاموس: البظر - بالضم - الحنة» وسط الشفرة العليا. 

اه. 

والهنة هي التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة عند الختان (قوله: أو استمناء بيدها) أي ولو 
باستمناء بيدها فإنه جائز. 

وقوله لا بيده: أي لا يجوز الاستمناء بيده» أي ولا بيد غيره غير حليلته» ففي بعض 
الأحاديث لعن الله من نكح يده. 


وإن الله أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم وقوله وإن خاف الزنا: غاية لقوله لا بيده» أي لا 
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يجوز بيده وإن خاف الزنا. 

وقوله خلافا لأحمد: أي فإنه أجازه بيده بشرط خوف الزنا وبشرط فقد مهر حرة وثمن أمة 
(قوله: ولا افتضاض بأصبع) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله لا بيده وهو لا يصح: إذ 
يصير التقدير ولا يجوز استمناء بافتضاضء ولا معنى له. 

فيتعين جعله فاعلا لفعل مقدر: أي ولا يجوز افتضاض: أي إزالة البكارة بأصبعه. 

وفي البجيرمي ما نصه: قال سم ولا يجوز إزالة بكارتها بأصبعه أو نحوهاء إذ لو جاز ذلك لم 
يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار لقدرته على إزالتها بذلك. 

اه (قوله: ويسن ملاعبة الزوجة) ومثلها الأمة المتسرى بما. 

وقوله إيناسا: أي لأجل الإيناس با (قوله: وأن لا يخليها إلخ) أي ويسن أن لا يخليها عن 
الجماع كل أربع ليال: أي تحصينا لحاء ولأن غاية ما تطيق المرأة في الصبر عن الجماع ثلاث 
ليال» ولذلك لم يسوغ الشارع للحر أكثر من أربع (قوله: بلا عذر) متعلق بيخليها المنفي, 
فإن كان هناك عذر قائم بماء كحيض أو نفاس» أو به» كمرضء لا يكون عدم الإخلاء 
المذكور سنه (قوله: وأن يتحرى إلخ) أي ويسن أن يجتهد في أن يكون جماعه في وقت 
السحرء وذلك لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ: إذ هو مع أحدهما مضر غالبا (قوله: 
وأن بمهل إلخ) أي ويسن أن يمهل: أي يؤخر نزع ذكره من فرجها إذا تقدم إنزاله حتى تنزل. 
ويظهر ذلك بإخبارها أو بقرائن (قوله: وأن يجامعها الخ) 

أو ويسن أن يجامعها عند القدوم من سفره. 

قال ع ش: أي يجامعها في الليلة التي تعقب سفره. بل أو في يومه إن اتفقت خلوة. 

اه (قوله: وأن يتطيبا للغشيان) أي ويسن أن يتطيب الزوجان للوطئ (قوله: وأن يقول كل) 


أي ويسن أن يقول كل من الزوجين ما ذكرء وذلك لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله 
لم يضره شيطان أبدا قال في النهاية: وليتحر استحضار ذلك أي قوله بسم الله الخ» عند 
الإنزال» فإن له أثرا بينا في صلاح الولد وغيره. 


اه. 





وقوله ولو مع اليأس من الولد: غاية في سن القول المذكور: أي يسن أن يقول كل منهما 
ذلك ولو مع اليأس من الولد لكوتها كبيرة أو صغيرة أو حاملا. 

كذال ف ع ش. 

والمراد بيأس الحامل من الولد: أي الطارئ» إذ الحامل لا يتصور أن تحمل (قوله: والتقوي) 
مبتدأ خبره قوله وسيلة محبوب. 

وقوله له: أي للجماع. 

وقوله بأدوية: متعلق بالتقوي. 

وقوله مباحة: خرجت اخرمة فيحرم التقوي بما. 

وقوله بقصد صالح: أي مع قصد صالح. 

(وقوله: كعفة الخ) تمثيل للقصد الصالح. 

(وقوله: وسيلة حبوب) وهو الجماع المصحوب بالقصد الصالح. 

(وقوله: فليكن) أي التقوي بأدوية مباحة (قوله: ويحرم عليها) أي الزوجة؛ ومثلها الأمة, 
وقوله منعه: أي الزوج. 

وقوله من استمتاع جائز: أي جماعا كان أو غيره (قوله: ويكره لما أن تصف الخ) محل 
الكراهة» كما هو ظاهر» إذا كانت الموصوفة خلية لأنه إذا علق بما يمكنه أن يتزوجهاء بخلاف 
الحليلة فينبغي حرمته إذا غلب على ظنها أنه يؤدي إلى فتنة» كذا في فتح الجواد." )1١(‏ 
0.٠‏ "وتقبل شهادته لأخيه» وصديقه وعتيقه (كلنه )١‏ (ولا) تقبل (شهادة أحد الزوجين 
لصاحبه) ( دنه ؟) كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق (يدلته؟) وشهادتّحا له لقوة الوصلة 
(خلقه؛) (وتقبل) الشهادة (عليهم) (لقءه) . 

(ييلتَنَه )١‏ أي: وتقبل شهادة الأخ لأخيه؛ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم» على أن شهادة 
الأخ لأخيه جائزة» وقال ابن رشد: اتفقوا على إسقاط التهمة في شهادة الأخ لأخيه؛ مالم 
يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك؛ وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته 


7/././7 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» البكري الدمياطي‎ )١( 
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اه وتقبل شهادة الصديق لصديقه. لعموم الآيات وانتفاء التهمة» وردها ابن عقيل بصداقة 
وكيدة» وعاشق لمعشوقه, لأن العشق يطيش وتقبل شهادة العتيق لمولاه للعمومات. 
(يلشته١)‏ عند الأكثر لأن كلا منهما يتبسط في مال الآخرء وعنه: تقبل وتقدم؛ أن المانع 
التهمة. 
(يلشّنه؟) سواء كان الفراق بطلاق» أو خلع أو فسخ لنحو عنه إن كانت الشهادة ردت 
قبل الفراق للتهمة» وف الإقناع وشرحه؛ وإن لم تكن ردت قبله وإنما شهد ابتداء بعد الفراق 
قبلت» لانتفاء التهمة» وثي التنقيح والمبدع» وغيرهما ما ظاهره؛ ولو بعد الفراق 
( يلقت ؛ ) بينهما مخافة التهمة» ولا تقبل شهادة الوصي للميت» ولو بعد عنه له» وكذا شهادة 
الوكيل لموكله» ولا شريك لشريكه؛ ولو بعد انفصال الشركة ولا أجير لمستأجره» ولو بعد فراغ 
الإجارة لاتحمامهم. 
(يذلتتهه) لقوله تعالى: مإكُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ لله وَل عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالدَينِ 
07 ونص عليه أحمد وقال الموفق: لم أجد خلافا لأحمد.. )00 

سْقُوطٍ عِنَّةِ الْمَفْذُوفِء فَإِنْ عَجَرَ عن الأدَثْبَاتٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَلَفَ 
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007 ضار 
| 


الْقَاذْفٍِ إِذَا كَلنَ 7 من شرو ط ط الأتخصًا 


ال ااه وَيرَى الْأَحَئيِكَةُ 





14- إِخْصَانُ الْمَقُذُوَقن يُوَجِبُ عْفُوبَئَيْنِ: 10 الْمَاذِفِ وَهِيّ عقو 


يد 0 


شَهَادَتِهِه وَهِي عَفُوبَةٌ تَبَعيةُ عَلَى تَفصيل مَوْطِنْهُ مُصْطلح: " قَذْفٌ ". 


3 


تَوْ الرَدّةِ عَلَى الأْتخْصَانٍِ بِنَوْعَيْهِ 
اي القن الال رو 
كَالشَافِِيَ وَأَحْمَدَ (1) » وَيُوَافِقُهُمَا أَبُو يو 
صَلَّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُمَ يَهُودِيَنٍ 


91 / 9 ابن عابدين ” / 2178 والدسوقي 5 / 7*, والمهذدب ” / 375”» والمغني‎ )١( 
ط القاهرة.‎ 


)١( الناشر مكتبة القاهرة.."‎ 4١ / 4 المغني‎ )١( 
"بلعل لقنت 25 َنَهُ هَكَلهَ هَتَكَ خحُْمَةَ اله #سلام» لآ خُرْمَةَ الصِّيّام خخصّوصًا.‎ .١ 


ُتَجِبُ 0 غهةاء اله قاريكا - ليله ان العاجدكون . لْمَاِكيْهِ - 0 


عالأوضتاح يثة ابطر ورئض الي نار 0 عايب لاع عا لا يعي نا 


قهى: الْعِنَقْ وَالْصِيَامُ وَالِاْ: يطْعَامُ وَهَذَا الإثّمَاقٍِ ين الققهايء لحتديث 


0 عَنهُ ل قال: ينما َذن جأومن عند ال على ال حلب سم إ؛ 
جاده رجات ققال: "يا زشول ال هلكث» قال: ما كلك؟ قال وكشت على اقران وأ 


مْرَأقٍ وَأنَا صَائِمٌ 
فَقَال رَسُول الله صَلَّى الله اعت وهام كلذ رَقَبَةَ تُعْتَقُهًَا؟ قَال: لآ قّال: فَهَل تَسْتَطِيع أَنْ 
تَصُومٌ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قال: لآ قَال: فَهَل بد إِطْعَاءَ مستبن سشكيئالا قال لل قال: 
فكت انهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَكَبَيْنَا نحْنُ عَلَى دَلِكَ» أي الع صَلَّى الله عليه وَسْلَهَ يق 
(0) فِيهَا 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين ؟/./؟ 





)١(‏ الدر المختار ” / »٠١١‏ والقوانين الفقهية ص 28١‏ ومراقي الفلاح ص 2575 وروضة 
الطالبين ١‏ / 15" وما بعدهاء وشرح المحلي على المنهاج ١‏ / 59 و 7١‏ وكشاف القناع 
عا وما بعدها. 

(؟) العرق: وهو مكتل من خوص النخل يسع خمسة عشر صاعاء والصاع أربعة أمداد 


فهي ستون مدا (حاشية القليوبي على شرح المحلي ؟ / 09) .." )1١(‏ 


.٠‏ الأنه عليه السلام كان يدخل أصبعيه في صماخيه لأنه عليه السلام كان يدخل 
أصبعيه في جحري أذنيه خرجه أبو داود والترمذي. قال ابن حبيب وليس عليه أن يتتبع 
غضونما اعتبارا بغضون الوجه في التيمم والخفين. الثالث قال صاحب الطراز إذا قلنا إن 
مسحهما سنة وهو الصحيح فيفارق الغسل والوضوء على ظاهر الكتاب فإنه قال في تاركهما 
قي الوضوء لا إعادة عليه وتارك داخلهما في الغسل لا إعادة عليه فيكون ظاهرهما وباطنهما 
مستويين في الوضوء وداخلهما في الجنابة مسنون فقط وعلى القول الآخر يكون ظاهرهما في 
الوضوء واجبا وداخلهما سنة فيستوي المسئون منهما في الطهارتين. الثامن قال في الكتاب 
لا يمسح على الحناء قال صاحب الطراز إن كان للضرورة جاز من حر وشبهه أو يكون في 
باطن الشعر لتغييره وقتل دوابه فالأول لا بمنع كالقرطاس على الصدغ وكما مسح عليه 
السلام على ناصيته وعمامته وإن كانت لغير ضرورة وهي مسألة الكتاب منع المسح خلافا 
لابن حتبل وجماعة معه فإن الماسح عليه ليس ماسحا. فرعان مرتيان: الأول قال صاحب 
الطراز إن كانت الحناء ليس على ظاهر الشعر منها شيء لا يمنع لأن مسح الباطن لا يجب 
وقد أجاز الشرع التلبيد في الحج وف أبي داود أنه عليه السلام لبد رأسه لئلا يدخله الغبار 
والشعث والتلبيد يكون بالصمغ وغيره. الثاني قال إذا خرج الحناء من بعض تعاريج الشعر 
يخرج على الخلاف في قدر الواجب من الرأس. التاسع قال في الكتاب لا تمسح المرأة على 


٠/./؟/ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





خمارها ولا غيره قال صاحب الطراز يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهو قول الشافعي 
ولخي" 00 

00-0 واتفق الجميع على أنه لا يجزئه أن ينوي به تمام الوضوء دون غسله لأن المستحب 
لا يحزئ عن الواجب. وأما قوله في الحديث 
يدخل أصابعه في الماء فيخلل بما أصول شعره فقال صاحب المنتقى فيه مصالح إحداها 
تسهيل إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر وهو مذكور في المختصر والواضحة وثانيهما 
مباشرة الشعر باليد على حسب الإمكان وقد أشار إليه مالك رحمه الله تعالى في المجموعة. 
وثالثها تأنيس الجسد بلماء لئلا يقشعر فيمرض. قال الباجي وقال ابن القاسم عن مالك 
ليس عليه تخليل لحيته لأن الفرض قد انتقل إلى الشعر فيسقط إيصال الماء إلى البشرة ورواية 
أشهب أن ذلك عليه لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث 
ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بحا أصول شعره ولأن الأصل البشرة والفرق بين الجنابة 
والوضوء على رواية أشهب أن الطهارة الصغرى أقرب للتخفيف لجواز البدل فيها عن الغسل 
بالمسح على الخفين لغير ضرورة بخلاف الغسل. فروع ثمانية: الأول قال في الكتاب الحائض 


والجنب لا تنقض شعرها في غسلها ولكن تضغنه خلافا لابن حغيل في الحائض واللخمي 
فيهما لحديث أم سلمة أتما سألته عليه السلام في حل ضفر شعر رأسها في الجنابة فقال إِنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حنيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. الثاني إذا كان 
على ذكر الجنب نجاسة فغسله بنية الجنابة وإزالة النجاسة قال صاحب الطراز الأظهر الإجزاء 


قبل ل عر عع ييل وين المتابة فط 7 10) 

8..-. "ويجعل مذاكيره بين فخديه ويمكنه سترها بظهر يديه بخلاف الدبر فروع ستة الأول 
لو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة فظاهر المذهب الستر به في غير الصلاة وعلى قول 
عبد الملك في عدم الانتفاع بالنجاسة لا يلبسه إذا أبحنا له الخنزير والجلد النجس وجبت 
الصلاة به لأنه مأذون فيه وقال أبو حنيفة هو مخير بين لبسه وتركه لتعارض حرمة العري 
والصلاة بالنجاسة فتعين التخير وقال الشافعي في القديم يصلي عريانا وقال أيضا يصلي به 


517/١ الذخيرة للقراق» القرافي‎ )١( 
81/١ (؟) الذخيرة للقراق» القرافقي‎ 





لنا أن التطهير يسقطه عدم الماء وقد تحقق والستر لا يسقطه إلا العجز ولم يوجد ولأن في 
العري هتك حرمتين حرمة الستر عن الأبصار وحرمة الستر للصلاة بخلاف النجاسة الثاني 
قال إذا لم يحد إلا حريرا صلى به عند الكافة أخلافا لابن حغيل ووقع مثله لابن القاسم قال 
ولعل الصحيح أن لبسه مع القدرة لا يفسد الصلاة وهو قول ابن وهب وابن الماجشون ولم 
يستحبا له إعادة وقال أشهب إن كان عليه غيره لم يعد وإلا أعاد في الوقت وقال ابن حبيب 
يعيد أبدا إذا لم يكن عليه غيره وإن كان لم يعد لأن جنسه لا ينائي الصلاة بدليل ما لو كان 
محشوا في كمه ولبسه للنساء وفي الحرب وجوزه." )1١(‏ 

200٠‏ "عنه في تفسير قوله تعالى ##فصل لربك وانحر» أنه ذلك قال والصلاة على الأرض 
أو ما تنبته والصلاة في جماعة للرجل في نفسه وهي سنة في المساجد وفريضة في الجملة وأما 
النساء فقال صاحب البيان أما المتجالات فلا خلاف في خروجهن للمساجد والأعياد 
وغيرها وأما الشابة فلا تخرج إلا في الندرة وفي جنائز أهلها وعلى الإمام منعهن وفي الحديث 
عنه عليه السلام 
ما تركت بعدي قتنة أضر على الرجال من النساء وقالت عائشة رضي الله عنها لو أدرك 
عليه السلام ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل قال والنساء أربع 
فانية فهي كالرجل ومتجالة فلا تكثر التردد وشابة تخرج على الندرة وفائقة لا خمار لما لا 
تخرج ألبتة والقنوت وأصله في اللغة الطاعة ومنه قوله تعالى #إوالقانتين والقانتات» ويطلق 
على طول القيام في الصلاة وفي الحديث 
أفضل الصلاة طول القنوت وعلى الصمت ومنه قوله تعالى #ووقوموا لله قانتين» وعلى 
الدعاء ومنه قنوت الصبح وهو عندنا وعند ش ح مشروع خلافا لابن حنبل وفي الصبح 


عندنا وعند ش خلافا ح في تخصيصه إياه بالوتر وفي الجلاب لمالك في القنوت في النصف 


الأخين من زمقناة رؤانكانة ذا ما معلهن ذى :الالعادرف جاب ابر عل 10 


١١١‏ . "صلاته وفي الدارقطني عنه عليه السلام لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهو ضعيف لا 
تقوم به حجة قاله عبد الحق في الأحكام حجة الجواز ما في الصحاح أن أبا بكر رضي الله 


٠١5/5 الذخيرة للقراقي» القرائي‎ )١( 
7.7/5 (؟) الذخيرة للقرافي» القرافي‎ 





عنه أم بالناس فجاء عليه السلام فجلس عن يساره فكان عليه السلام يصلي بالناس جالسا 
وأبو بكر قائما يقتدي بصلاته عليه السلام ويقتدي الئاس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه 
قال صاحب الطراز وجلوس المأموم قادرا على القيام ثمنوع عند مالك وش ح خلافا لابن 
حنبل محتجا بما في الصحاح أنه عليه السلام سقط عن فرس فجحش شقه الأمن قال أنس 
فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال 
نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا الحديث إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا 
أجمعون وهو عندنا منسوخ بقضية أبي بكر المتقدمة ويعضده أن الأركان واجبة فلا تترك 
الاقتداء المندوب قال وتحوز إمامة الجالس للجالس عند مالك ومطرف وابن عبد الحكم 
وعن ابن القاسم المنع والجواز وهو أحسن لاستواء الحالة ومنع ابن القاسم إمامة المومئ 
بالومئ وأجازها ش قال وهو ظاهر لما في الترمذي أنه عليه السلام صلى بحم في راحلته 
للمطر والبلة إيماء حجة المنع قوله عليه السلام إِنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا 
ركع فاركعوا الحديث فجعل من صفته الركوع والسجود والمومي ليس كذلك وأما صلاته 
خلف الصحيح فجائزة اتفاقا وفي الجواهر لا تصح إمامة المنضجع بمنضجع ولا غيره الشرط 
السادس موافقة مذهب المأموم في الواجبات قال ابن القاسم في." )١(‏ 

5 "'فروع خمسة الأول قال في الكتاب من صلى خلف الصفوف فصلاته تامة فإن 
جبذ إليه أحدا فهو خطأ منهما والإجزاء قول ح وش خلافا لابن حفيل وبالغ فقال من 
افتتح صلاته منفردا خلف الإمام فلم يأت أحد حتى رفع رأسه من الركوع فصلاته وصلاة 
من تلاحق به بعد ذلك باطلة لما في أبي داود أنه عليه السلام رأى رجلا يصلي خلف 
الصف وحده فأمره بالإعادة لنا ما في البخاري عن أبي بكرة أنه دخل المسجد وهو عليه 
السلام راكع فركع دون الصف فقال عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد وأما خطأ الموافق 
له فلأن الصف الأول أفضل وقال ش فيستحب له ذلك وف أبي داود وسطوا الإمام وسدوا 
الخلل الثاني قال صاحب الطراز من تأخر عن الصف لعذر وصلى منفردا فلا شيء عليه 
وأعاد عند مالك خلافا لابن حبيب الثالث قال في الكتاب من دخل وقد قامت الصفوف 


(1) الذخيرة للقراقي» القراي 540/7 





قام حيث شاء وكان يتعجب ممن يقول يقوم حذو الإمام حجة المخالف أن ابتداء الصضفوف 
مق كلك الامام هذا ميدق عنك وطق مالف ذلك عاض انض الأزل قإني "17 
51# "كرب خلافا لابن حنبل لأن عثمان رضي الله عنه كان إذا خطب يقول إذا قام 
الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما 
للمنصت السامع من غير نكير فكان إجماعا قال سند قال مالك ولا يشمت العاطس سرا 
ولا جهرا ولا يرد سلاما ولا يشرب الماء لوجوب الإنصات ويسكت الناس بالتسبيح لأنه 
أبيح في الصلاة وبالإشارة ولا يحصبهم لما في مسلم قال عليه السلام من حرك الحصباء لغا 
قال ابن رشد والأمر في التحصيب واسع ففي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى 
متحدثين والإمام يخطب فحصبهما إلى أن صمتا قال المازري ويجب الإنصات بين الخطبتين 
قال ومقتضى تعليل المذهب إيقاع الصبح المنسية والإمام بخطب وقد قاله بعض البغداديين 
لأنه يترك الواجب لما هو أوجب منه قال سند فلو لغا الإمام بلغو أحد قال مالك ينصتون 
ولا يتكلمون لاحتمال عوده إلى الخطبة قال أشهب ولا يقطع ذلك خطبته وقال ابن حبيب 
لا ينصتون ولا يتحولون عنه فلو اشتغل بقراءة كتاب ونحوه قال مالك ليس عليهم أن ينصتوا 


وف الكتاب إذا أخذ في الخطبة استقبله الناس لأن الاستماع بالأذن والقلب والعين لقوله 


عليه السلام حدث الناس ما حدثوك بأبصارهم قال سند وهو مندوب وسوى ابن حبيب." 
0 

65. "وشككنا في السبق المبرئ فتبقى مشغولة وإذا حكمنا بالفساد وسبقت احداهما أو 
جهل سبقهما أعادوا جميعا أربعا لقطعنا بتأدي الجمعة فلا يجزئ احدا بعد ذلك جمعة إن 
علمت المقارنة وإن جهل الحال فالأحوط يصلون جمعة ويعيدون ظهرا أفذاذا 


الفصل الثالث في مسقطاتا 
وهي ثلاثة التغرير بالنفس أو العرض أو المال واختلف في خروج العروس قال سند قال مالك 
لا يتخلف عن الجمعة والجماعات وقيل يتخلف قال ابن رشد وهي جهالة عظيمة كما قال 


571/5 الذخيرة للقرافي» القرافي‎ )١( 
"41/١ الذخيرة للقراق» القرائي‎ )١( 





مالك وغلطة غير خافية وقال مالك يتخلف لتمريض من يتعلق به وتجحهيز جنازته وخوف 
الغريم مع الإعسار والمطر العظيم وقال ابن حبيب يتخلف الأعمى إذا لم يجد من يقوده 
بخلاف امجذم وليس للسلطان منعه في الجمعة خاصة ولا يخالط الناس في بقية الصلوات 
وقال ابن سحنون لا يخالطوهم في الجمعة ولا تسقط بشدة الحر والبرد ولا بصلاة العيد إذا 
كانا ني يوم أخلافا لابن حغبل محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام قال قد اجتمع في 
يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون لنا آية وجوب السعي ولأنه عمل 
الانصار في سائر الأقطار وأما الخارج عن المصر ففي الكتاب لا." )1١(‏ 

0.١‏ 'عباس رضي الله عنه وغيره مثمن وصف وتره عليه السلام ذكره جهرا وأما الشفع 
فقال مالك في المجموعة لا يختص بقراءة وخصصه القاضي في المعونة بسبح في الأولى وقل 
يأيها الكافرون في الثانية وقاله (ح وش) وابن حنبل 

فروع خمسة الأول في الكتاب يصلي الوتر بعد الفجر وقاله (ش وح) خلافا لابن حنبل وأبي 
مصعب واللخمي منا فعندنا له وقتان اختياري إلى الفجر واضطراري بعده إلى الشمس 
وعندهم اختياري فقط لنا ما في الترمذي من نام عن وتره فليصله إذا أصبح قال مالك في 
الموطأ ولا يتعمد تأخيره بعد الفجر قال سند فإن أصبح والوقت متسع وقد تنفل بعد العشاء 
قال ابن القاسم يوتر الآن بواحدة وإلا صلى قبله ركعتين لأن الشفع قبله من الرواتب فإن لم 
يتسع الوقت للشفع والوتر وركعتي الفجر قال أصبغ يسقط قال سند وفيه نظر لأنه أعلق 
بالوقت من الشفع لأن الصبح يقدم على الوتر عند ضيق الوقت فيقدم تابعه وفي الكتاب 
إذا ضاق الوقت إلا عن الصبح والوتر صلاهما وترك الفجر للاختلاف في وجوب الوتر لانه 
يستدرك كارا بخلاف الوتر وإن لم يسع إلا الصبح صلاه ولا يقضي بعد الشمس إلا الفجر 


إن شاء فإن بقي أربع ركعات قال أصبغ في الموازية يوتر بثلاث ويدرك." (5) 

٠.65‏ "لباب الثاني والعشرون في تارك الصلاة) 
قال سند من حجد وجوب صلاة من الخمس أو ركوعها أو سجودها كفر لأنه معلوم من 
الدين بالضرورة وكل من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة أو غيرها 
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إن نرف الوحوب و يصل فليس بكاف لوقل ابن حبيب يكفر ب 
الصلاة والرّكاة والصوم والحج محتجا بقوله عليه السلام في مسلم بين العبد وبين الشرك ترك 
الصلاة ويروى وبين الكفر جوابه أن معناه وبين حكم الكفر على حذف مضاف وحكم 
الكفر القتل فظن بقتله ويعضده قوله عليه السلام في الموطأ 
حمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بحن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بمن فليس عند الله عهد إن شاء عذبه 
وإن شاء أدخله الجنة وهو نص ف جواز دخول تاركها الجنة فلا يكون كافرا ولأنه لا يكفر 
بفعل ما علم تحرعه بالضرورة إجماعا فلا." )1١(‏ 

0-57 والفرق أنه ههنا صامه عن جنسه وأجزأه لتقاربمما بخلاف الظهار قال سند حجة 
الإجزاء عن الخارج أن الصومين في الذمة والمكلف هو لمعين كالديون إلا أن أحدهما عين 
له الزمان ومع ذلك فهو قابل لهما كوقت الصلاة إذا ضاق فإنه يتعين لها ويصح فيه غيرها 
من الصلاة وإذا قبلهما فأولاهما بالقضاء أوجبهما وقال اشهب لا يجزيء عن واحد منها 


لأنه لا يجريء عليهما إجماعا وليس أحدهما أولى من الآخر فقياسا على ما إذا أحرم لحاضرة 


وفائتة عن نذره وفرضه لم يجزه عن واحد منهما لأن رمضاان لا يقبل غيره وهو لم يبق وقاله 
(ش) وحيث قلنا له ريه غن فرضه فالظاهر أته لا كفارة عليه ق فرضه وقال اين المواز يكفر 


كفارة المتعمد الرابع قال صاحب النكت من رفض صيامه أو صلاته كان رافضا بخلاف 
رفض الإحرام والوضوء بعد كماله أو ف خلاله والفرق أن النية مرادة للتمييز والحج والوضوء 
ثميزان بمكانيهما المتعبد بمما والصلاة والصيام لم يعين لهما مكان فكان احتياجهما إلى النية 
أقوى وأثر الرفض فيهما الخامس في الكتاب النهي عن صوم يوم الشك أول رمضان وقاله 
(ح وش) خلافا لابن حغبل للتردد في النية وكان ابن عمر يصومه احتياطا لنا قوله - صلى 
اله عليه وسلم - 

فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما إشكالان الأول من شك في الفجر لا يأكل ومن 
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شك في رمضان لا يصوم فما الفرق؟ الثاني أن القاعدة أن الفعل إذا دار بين الوجوب 


والندب قعل كما اد إذل” 10) 


518ل "قال اللخمي إذا ل يبق من شعبان إلا ما يسع التمتع وقضاء رمضان صام القضاء 
تغليبا لأصله فإن وسعهما بدأ بالتمتع عند مالك في الكتاب وخيره أشهب ويكره التطوع 
قبله عند مالك ووسع فيه ابن حبيب وإن مات وعليه صيام لم يصم عنه أحد وصى به أم 
لا عند مالك و (ح) ومشهور (ش) أخلاقا لابن حغيل في النذر وني مسلم قال - صلى الله 
عليه وسلم 5 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجوابه صرفه عن ظاهره لقوله تعالمى لإووأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى» فيحمل على أن يفعل ما ينوب مناب الصوم من الصدقة والدعاء وفي الموطأ 
كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد وقياسا 
على الجهاد والصلاة في حالة الحياة قال ابن القاسم إن شرع في قضاء يوم ثم تبين له أنه 
قضاه لا يجوز له فطره لأن أقل أحواله أن يكون نفلا وقال أشهب لا أحبه فإن فعل فلا 
شيء عليه وف الكتاب إن أكل في يوم القضاء أحب إلي إتمامه ويجوز فطره قال سند وإن 
أكل فيه عامدا لم يستحب له الإمساك وكذلك النذر المطلق لأن الإمساك لحرمة الوقت 
الحكم الثالث الإطعام وفي الجواهر لوجوبه ثلاثة أسباب فوات فضيلة الوقت كا حامل والمرضع 
فرط في القضاء وأوصى أن يطعم عنه مد لكل يوم مقدم عن الوصايا لوجوبه مؤخر عن 
الّكاة لأتما مجمع عليها ولم يقف وجوبما على تبيين من المكلف قال سند إن مات قبل 
التمكن من القضاء أو تمكن ومات في السنة فلا إطعام خلافا (ل ش) في القسم الثاني." 
0( 

2.898 "عبد الرحمن وليس بحرام وإِنْما تركوه لشدته لاستواء ليله وتماره قال سند قال مالك 
في المجموعة تركوه لأنه مكروه في حقهم لأنه كالوصال المنهي عنه وف الكتاب قال ابن القاسم 
بلغى عن مالك أنه قال الاعتكاف يوم وليلة فسألته فأنكره وقال أقله عشرة أيام وبه أقول 
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قال سند ظاهر قوله أن أقل من العشرة لا يكون مشروعا ويحتمل أن يريد أن ذلك الأحسن 
والعشرة هي عادته - صلى الله عليه وسلم - ولا ينبغي مجاوزتما للسنة وإن كان في أبي داود 
أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العام الذي قبض فيه عشرين يوما وقال ابن القاسم 
في العتبية لا بأس باليوم واليومين وني الجلاب أقله يوم والاختيار عشرة وف الكتاب من 
اعتكف أواخر رمضان دخل غروب الشمس ولا يرجع إلى أهله حتى يشهد العيد لأنه مروي 
عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن وإن اعتكف وسطه رجع إليهم 
آخر أيام الاعتكاف وقال ابن يونس فإن خرج ليلة الفطر أو فعل فيها ما يبطل الاعتكاف 
بطل اعتكافه لا تصالها به كركعتي الطواف بالطواف وقاله عبد الملك وقال سحنون هذا 
خلاف قول ابن القاسم بل ذلك مستحب قال سند الدخول من الغروب لمالك و (ش) و 
(ح) خلافا لابن حنبل لأن الليلة أول اليوم فيدخل قبل الغروب ليتمكن من جملة الليلة 
فإن لم يدخل إلى الفجر قال عبد الوهاب أجزأه عند مالك وأصحابه وإن كان نذرا لأن 
الصوم إنما يكون بالنهار وقال عبد الملك لا يحتسب به ويستأنف عشرة بعده لاستواء الليل 
والنهار في الاعتكاف وفي الجلاب إذا كان يوم الفطر في اعتكافه خرج يوم الفطر إلى أهله 
وعليه حرمة الاعتكاف وعاد قبل الغروب وقال عبد الملك لا يخرج ويكون يومه كليل أيام 
الاعتكاف وف الكتاب لا يعتكف أهل النغور إلا مع الأمن لأن حفظ المسلمين." )١(‏ 
70020 'أواق ربع العشر قال صاحب الاستذكار معنى ما في كتاب عمر في كتاب كتبه - 
صلى الله عليه وسلم - لعماله فلم يخرجه حتى قبض وعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى 
قبض ثم عمر حتى قبض ول يزل الخلفاء يعملون به وفي الموطأ أن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأ بأدون من ذلك فأبى أن يأخذ 
منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فيه شيئا حتى ألقاه 
فأسأله فتوفي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم فهو يدل على أنه سمع ما أخذ فائدة 
يشكل قوله - صلى الله عليه وسلم - فابن لبون ذكر والابن لا يكون إلا ذكرا وكذلك 
قوله في المواريث فلأولى رجل ذكر والرجل لا يكون إلا ذكرا جوابه أنه أشار إلى السبب 
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الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت مخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنثين فكأنه 
يقول إنما زيدت فضيلة السنة لبعضه وصف الذكورية وإنما استحق العصبة الميراث لوصف 
الرجولية التي تقي فضيلة السنة لنقيضة وصف الذكورية وإِنما استحق العصبة الميراث لوصف 
الرجولية وتختص الرّكاة عند مالك رحمه الله وش وح ببهيمة الأنعام الإنسية خلافا لابن حنبل 
في بقر الوحش لنا أتما لا تحرئ في الضحايا والمحدايا فلا تجب فيها الرّكاة قياسا على الظباء 
ولا تحب في غير الأنعام خلافا ل ح وفي الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا واختلف قوله إذا 
كانت ذكورا أو إناثا وخير ربحا بين إعطاء دينار عن كل وجه فرس أو ربع عشر قيمتها 
محتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم - الخيل السائمة في كل فرس دينار ولأتما تعد للنماء 
فتجب فيها الرّكاة قياسا على الغنم." 00 

..١‏ "نزع عنه خلاف وف دينه لله تعالى كالكفارات والرّكوات التي فرط فيها خلاف قال 
أبو الوليد ويجب أن يكون الغارم بحيث ينجبر حاله بأخذ الرّكاة ويفسد بتركها بأن تكون له 
أصول يستغلها فليجئه الدين إلى بيعها فيفسد حاله فيؤدي ذلك من الرّكاة وأما إن كان 
يتدين أموال الناس ليكون غارما فلا لأن الدفع يديمه على عادته الردية والمنع يردعه قال سند 
من تداين لفساد ثم حسنت حاله دفعت إليه وقال ابن المواز لا يقضى منها دين الميت 
خلافا لابن حبيب قال أبو الطاهر في نظائره وشروط الغارم أربعة أن لا يكون عنده ما 
يقضي بما دينه وأن يكون الدين لآدمي وأن يكون مما يحسن فيه وأن لا يكون استدانه في 
فساد الصنف السابع سبيل الله تعالى وفي الجواهر هو الجهاد دون الحج خلافا لابن حنبل 
لنا قوله - صلى الله عليه وسلم - 
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله الحديث ولم يذكر الحج ولأن آخذ الرّكاة 
إما لحاجته إليها كالفقير أو لحاجتنا إليه كالعامل والحاج لا يحتاج إليها لعدم الوجوب عليه 


حيئئذ إن كان فقيرا ولأن عنده كفايته إن كان غنيا ولا نحتاج نحن إليه قال سند قال عيسى 


بن دينار وح إن كان غنيا ببلده ومعه ما يغنيه في غزوه فلا يأخذها ووافقنا الشافعي لنا أن 
الآية مشتملة على الفقراء فيكون سبيل الله تعالى غيرهم عملا بالعطف ويؤكده الحديث 
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المتقدم قال ابن عبد الحكم ويشتري الإمام منها المساحي والحبال والمراكب وكراء النواتية 
للغزو وكذلك الجواسيس وإن كانوا نصارى ويبنى منها حصن على المسلمين ويصالح منها 
العدو وقال أبو الطاهر في ذلك قولان والمشهور المنع لأنحم فهموا من السبيل الجهاد نفسه 
الصنف الثمن ابن السبيل وق الجواهر وهو المنقطع به بغير بلده." )١(‏ 

0.5 تقال ابن يونس الافتراق مروي عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف فيه في 


القبية اكاك النانسى بكازقا ل قال لد وهكة الأنراق ضحي خلافا لابن حنبل 


وبعض الشافعية لأنه لو وجب لوجب بتركه الدم ولا دم فلا يحب قال ولا يشكل بعقد 


النكاح لأن تركه يحب ولا يجب بفعله دم وكلاهما ذريعة لأن أثر تحريم العقد في عدم الانعقاد 


وها هنا لا أثر إلا وجوب الدم لو كان واجبا بل استصحاب الزوجة كاستصحاب الطيب 
والمخيط الثاني في الكتاب يحرم في قضاء الحج والعمرة من حيث أحرم أولا إلا أن يكون 
الأول ابعد من المقياة فيحرم من الميقاة ووافقنا ح في الحج وقال في العمرة يحرم بما من أدى 
الحل لأن عائشة رضي الله عنها قضت عمرتما من التنعيم وجوابه أتما كانت قارنة فأرادت 
إفراد العمرة وقال ش وابن حنبل إن أحرم أولا قبل الميقاة وكذلك ثانيا أو بعد الميقاة أحرم 
ثانيا منه لأن كل مسافة وجب قطعها في الأداء وجب في القضاء أو ما أوجبه الإحرام لنا 
قياس المكان على الزمان وقد سلمه الجميع قال فإن تعدى الميقاة في القضاء وكان أحرم ف 
القضاء قبل ذلك أجرأه وعليه دم لتجاوز الميقاة وإذا طاف القارن أول دخوله مكة وسعى 
ثم جامع قضى قارنا لأن طوافه وسعيه للحج والعمرة جميعا وقال الأئمة له أن يقضي مفردا 
لأنه أتى بأفعال العمرة وجوابحم لو كان كذلك لوجب الدم لتأخير خلافا قال وإن أحرم 
بحجة القضاء قبل تتمة الأداء فالثاني لغو ولا يقضي ويتم الفاسد لأن الحج لا يقبل الرفض 
ولو جامع في عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارنا لأنه إن انعقد صحيحا لا يمكن امتزاجه 
00 

0.٠‏ "حراما على أصلهم كرهه مالك ثم أجازه قال ابن القاسم وما لا يستحلونه لا يكل 
كذي الظفر وهو الإبل والنعام والبط ما ليس مشقوق الأصابع خلافا لابن حفيل لأنه ليس 
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من طعامهم وكره مالك ذبائحهم والشراء منهم وأمر عمر رضي الله عنه ان يقاموا من أسواقنا 
كلها الجزارون وغيرهم وتؤكل ذبيحة الأخرس قال اللخمي واختلف في شحوم ذبائح الكتابي 
فحرمه مرة لأنه حرام عليهم وجعل الذكاة تتبعض باعتباره قياسا على الدم وأجازه مرة لأن 
الذكاة لا تتبعض فيما هو قابل واختلف في ذي الظفر كالشحم وأباحه ابن حنبل وقيل يجوز 
الشحم بخلافة لأن الرّكاة لا تتبعض وقال أشهب كل ما نص الله تعالى على تحررمه كذي 
الظفر والشحوم حرم على المسلم بخلاف ما حرموه هم ومنعها ابن القاسم وأباحها ابن وهب 
نظرا إلى نسخ ذلك ويؤكل جل السحوم لما في الصحيحين قال معقل أصبت جرة شحم يوم 
خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي اليوم من هذا أحدا شيئا فالتفت فإذا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فتبسما وي الجواهر يجوز ذبيحة السامرية وهم صنف من اليهود والمشهور 
من ملاعب لاك كزاهلة الكنيعوم والعنابعةة يركررة يدف سيا 10 

7)4.. "بليل فليعد وسميت معلومات أي علم الذبح فيها والأيام المعدودات ثلاثة بعد يوم 
النحر أي تعد فيها الجمار فيوم النحر معلوم غير معدود والرابع منه معدود غير معلوم 
والمتوسطان معلومان معدودان وف الإكمال روي عن مالك الإجزاء بالليل وقاله ش وح 
خلافا لابن حنبل لاندراج الليالي في الأيام لغة وقالا الذبح ثلاثة بعد يوم النحر فتكون أيام 
الذبح عندهما أربعة سؤال إذا فاته الذبح تمارا لا يذبح ليلا وإذا فاته الرمي تمارا رمى ليلا مع 
تناول النص الأيام فيهما فإن كان الليل يندرج ففيهما وإلا فلا يندرج جوابه من وجهين 
أحدهما أن كل يوم له رمي يخصه فتعين القضاء لليل والذبح واحد فلا ضرورة لليل وثانيها 
أن المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر ولذلك شرعت في الآفاق والليل يأبى الظهور 
بخلاف الرمي وف الجواهر ينحر في اليوم الثاني والثالث وقت ذبح الإمام في اليوم الأول قياسا 
على اليوم الأول فلو تقدم عليه أجزأه قاله أصبغ قال ابن يونس الذبح في اليوم الأول أفضل 
للسنة والمبادرة إلى الطاعة قال محمد ولا يراعى ف اليومين ذبح الإمام بل يجوز بعد الفجر 
قال مالك وكره ف اليوم الأول بعد الزوال إلى غروب الشمس وكذلك الثاني فإن زالت 
الشمس أخر إلى الثالث لشبه الأضحية بالصلاة من جهة ارتباطها بما والصلاة لا تفعل بعد 
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الزوال وقيل الأول كله أفضل من الثاني والثاني كله أفضل من الثالث تعجيلا للقربة والأول 
هو المعروف قال قال عبد الوهاب إذا لم يخرج الإمام أضحيته تحروا ذبحه فإن تبين خطؤهم 
أجزأهم كالقبلة قال محمد ولو ذبح رجل قبل ذبح الإمام في." )١(‏ 

. 'فأحب أن ينسك عنه فليفعل فالأول يدل على الطلب وتعليقها على الاختيار في 
الثاني يدل على عدم الوجوب فيتعين الندب ومن ولد له ولدان في بطن واحد فشاتان ولا 
يشترك فيها كالأضحية والذكر والأنثى سواء شاة وقال ش وح للغلام شاتان لما في أبي داود 
قال عليه السلام عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ولأن النعمة في الغلام أتم 
فيكون الشكر أعلا والجواب عن الأول المعارضة بما في أبي داود أنه عليه السلام عق عن 
الحسن كبشا وعن الحسين كبشا قال وهو صحيح وعن الثاني أنما قربة فيستويان فيها 
كالأضحية قال مالك وهي جنسها جنس الأضاحي الغنم والبقر والإبل وقال محمد لا يعق 
إلا يجذع الضأن وثني المعز لأنه السنة قال ابن حبيب وهي كالأضحية في سلامتها من 
العيوب وسنها ومنع بيع شيء منها وتكسر عظام العقيقة أخلافا لابن حنيل مخالفة للجاهلية 
فإنم كانوا يفصلوتًا من المفاصل تفاؤلا بسلامة المولود من الكسر والاستعاذة بما لم يجعله 


الشرع عوذة ممنوع ولذلك نمى الشرع عن شد الأوتار على الخيل والركاب قال مالك أراه 
من العين قال عبد الوهاب الكسر مباح ليس بمستحب قال مالك وليس على الناس حلق 
رأس المولو والتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا ويجوز فعله واستحسنه ش وف الجواهر كرهه 
مالك مرة وأجازه أخرى وف الترمذي عق عليه السلام بشاة عن الحسن وقال يا فاطمة." 


00 


"المعراض بعرضه خلافا لأهل الشام ولا مصيد البندقية خلافا ل ش وجماعة فظاهر 
كلامه تحريم الرمي بالبندق ابتداء وإن ذكي مرميه وبه قال ش خلافا لابن حنبل ولا ينبغي 
خلاف في إباحة الرمي به السباع الصوائل والعدو ا محارب وفي الكتاب ما قتلت الحبالة وهي 
الشرك لا يكل إلا ما ذكي ولو كانت فيه جديدة أنفذت مقاتله لعدم التسمية عند القتل 


وقاله ش لخلافا لابن حغبل قال اللخمي ولا يؤكل مصيد السهم المسموم لأن موته قد يكون 
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بالسم دون السهم ولأن آكله قد يهلك 


(فرع) 
قال صاحب البيان موضع ناب الكلب يؤّكل عندنا لأنه طاهر وقال ش في أحد قوليه وابن 
حنبل يغسل سبعا لنجاسة ويقطع موضع اللعاب 


(فرع) 

قال اللخمي قال مالك من عمل الناس اتخاذ أبرجة الحمام وإن عمرت من حمام الناس قال 
وهذا إذا لم يحدث الثاني بقرب الأول لأنه ضرر قال وإذا دخل حمام برج على آخر فثلاثة 
أقوال إن عرف وقدر على رده رد وإن عرف ولم يقدر على رده قال ابن القاسم هو للثاني 
قال ابن حبيب بل ترد فراخه وإن لم يعرف أو عرف ولم يعرف عينه فللثاتي لأن الأول إنما 
ملكه بسبب الحيازة وقد ذهبت لا أنه ملك محقق فإن أوى إلا دار رجل ول يعلم صاحبه 


وعلم أنه بريء فله ملكة. " )00( 


2.١٠61‏ ر(فرع) 
في الكتاب إذا شحت الصيد فمات من الانبهار دون جرح يؤكل وقاله ش وح خلافا لابن 
حغبل وأشهب ومنشاً الخلاف أن أصل الذكاة إخراج الدماء يجملتها اقتصر على الجرح في 
الوحش للضرورة وإِن لم توجد فهو ميتة أو ينظر إلى ظاهر قوله هنما أمسكن عليكم» وهذا 

سك علتا 


(فرع) 
قال ابن يونس لو رمى صيدا في الحواء فسقط في الماء أو في جبل فتردى فمات لح يؤكل إذ 


(فرع) 
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قال ابن يونس إذا رمى غزالا يظنه بقر وحش فالصواب أنه يؤكل لأنه نوى الصيد وقال 
أصيغ لا يؤكل لأنه لم ينو خصوصه ويلزم على هذا إذا نوى ذكاة كبش فظهر أنه نعجة." 
00 

6. "يقتل وقيل يقتل وله الميراث ولو رجع ضرب حتى يسلم أو يموت قال مالك ولو 
قال الولد إني لا أسلم إذا بلغت لا يعتبر ذلك الفصل الثاني في أنكحتهم وهي عندنا فاسدة 
وما الإسلام يصححها خلافا لابن حنبل وي الكتاب لا يطأ الذمي مسلمة بنكاح ولا 
ملك وليقدم في ذلك إلى الذمة ويعاقبون بعد التقدم ولا يحدون ويعفى عن الجاهل وتباع 
الأمة عليه نفيا لاستيلاء الكفر على الإسلام ويفسخ النكاح وإن أسلم الزوج لفساد العقد 
قال ابن يونس وتحد المسلمة إن لم تعذر بجهل كما قال في كتاب محمد إذا تزوج مجوسية عالما 
بالتحريم حد قال اللخمي وطلاقهم غير لازم لأن فيه حقا لله تعالى وهو ساقط مع الكفر 
وحق للمرأة وهو في معنى هبتها نفسها ونحن لا نجبرهم على الوفاء بالحبات وكذلك القول في 
العتق فإن جارت المرأة نفسها والعبد نفسه لم يمكنا من الرجوع وإن امتنعا ما لم يضرب على 
العبد الجزية فلا يمكن من الرضا بالرق وفي الجواهر إذا طلقها ثلاثا ثم أباكما عنه مدة لم يحتج 
بعد الإسلام محلل قال صاحب النكت قال بعض شيوخنا إذا رضيا بحكم الإسلام فحكمنا 
الثلاث ليس له ردها للزوجية قهرا لأجل حكمنا وله ذلك برضاها لأن طلاق الكفر غير 
لازم قال الشيخ أبو الحسن وإذا أسلما له ردها قبل زوج وفي الكتاب طلاقهم غير لازم وإن 
رفع إلينا لا يحكم به إلا برضا الزوجين بحكمنا قال أبو الطاهر إذا رضيا بحكمنا ففي اعتبار 
رضا أساقفتهم قولان نظرا لدخول ذلك في عهدهم أم لا وإذا حكمنا في الطلاق فلمتأخرين 
أربعة أقوال يحكم بالثلاث إن أوقعها أو." (5) 

8. "عدم القدرة على الوطء لعلة ويسمى أيضا عنة فإن العنة من الاعتنان والعنن وهو 
الاعتراض ومنه عنان السماء بفتح العين جمع عنانة وهي السحابة المعترضة بين السماء 
والأرض وقيل لأن ذكره يعترض قبل المرأة وقيل لأن الآفة عرضت له وفي التنبيهات الخصي 
مقطوع الأنثيين فقط والفقهاء يطلقونه على مقطوع الذكر والأنثيين 
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(فرع) 

في الكتاب يضرب للمعترض سنة من يوم ترافعه وقاله الأئمة وعمر وابن مسعود لاحتمال 
تغير العلة في أحد الفصول الأربعة فإن لم يصبها في الأجل فلها الفرقة بطلقة بائنة خلافا ل 
ش وابن حنبل وتقدم جوابكما وتعتد لوجود مظنة الوطء ولحق الولد وما جميع الصداق لطول 
المدة وإخلاق الجهاز وقيل لما نصف الصداق لعدم الوطء لظاهر القرآن قال ابن يونس 
يضرب للعبد نصف سنة لأن تحديد مدة النكاح عذاب ويتشطر لقوله تعالى #إفعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب» النساء 5 ولأنه مقرب من الفراق وهو عذاب وقيل 
سنة وقاله ش لأن الضرب رفق به وانتقال الأمراض في الفصول لا يختلف بالرق والضرب ها 
هنا من يوم المرافعة لأنه معذور بخلاف المولي من يوم الحلف ولأنه يقول رجوت المسامحة 
فأخرت المعالجة 


(فرع) 


قال ولى العطفا بق العية #القول اقول وكاله بشن خلافا لابن حنبل لأن الأصل السلامة كعيب 
ابيع وإذا قال جاعنها ى الأجل فكذلك." )١(‏ 
2.08 "الأسباب المبينة والأحكام المرتبة والموانع المبطلة 


(النظر الأول في الأسباب) 

السبب الأول الشرط وهو الأصل لأنه تصريح وما عداه ملحق به تنزيلا للسان الحال منزلة 
لسان المقال وفي الجواهر مهما شرط وصفا يتعلق بفواته نقصان مالية ثبت الخيار بفواته وإن 
شرط ما لا غرض فيه ولا مالية له لا يفبت الخيار لعدم الفائدة وإلغاء الشرط وقال أبو 
الطاهر يخرج فيه خلاف من الخلاف في التزام الوفاء بشرط ما لا يفيد وإن شرط ما فيه 
غرض ولا مالية فيه فقولان في الوفاء به وأصله قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم 
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(فرع) 

قال فإن ظهر المبيع أعلى ما اشترط فلا خيار للمشتري لحصول غرضه إلا أن يتعلق بشرطه 
غرض متجه وقاله الشافعي خلافا لابن حنبل قال اللخمي فإن كان مما تختلف فيه الأغراض 
فله الرد لأن اختلافهما نقص في الحكمة فإن شرط أنما مسلمة فوجدها نصرانية أو لم يشترط 
فله الرد إلا أن تكون من السبي لأن الكفر نقص وقاله ح لقوله تعالى «إولعبد مؤمن خير 
من مشرك ولو أعجبكم» وقال الشافعي وابن حنبل ليس بعيب لأن عقد البيع يعتمد 
وصف المالية بدليل أن ما لا يتمول لا يصح بيعه والإسلام لا يتمول فلا يتناوله العقد فلا 
يحب به الرد وجوابه الآية أن الأفضلية لا تقتضي النقص في الطرف الآخر لقوله تعالى إن 
أكرمكم عند." )١(‏ 

2.٠6١‏ (كتاب التفليس وديون الميت) 

وفيه نظران: النظر الأول: في التفليس وهو مشتق من الفلوس التي هي أحط النقود كأن 
الإنسان لم يترك له شيئا يتصرف فيه إلا التافه من ماله والمديان من الدين أي الطاعة دان 
له إذا طاع وف الحديث: الكيس من دان نفسه أي أذها والدين مذلة والدين ماله أجل 
والقرض مالا أجل له ثم استعمل في الجميع قاله صاحب التنبيهات ويتمهد هذا النظر 
بتلخيص السبب وأحكامه القسم الأول: السبب وف الجواهر هو التماس الغرماء أو بعضهم 
الحجر في الديون الحالة الزائدة على قدر مال المديان وأصله ما في مسلم: أصيب رجل على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك ول يزد - صلى 
اله عليه وسلم - على خلع ماله لهم ول يحبسه وم يبعه وم يستسعه خلافا لابن حغبل في 
استسعائه ولقوله تعالمى ##وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#ه وقال شريح: يحبس والآية 
نما وردت عنده في الربا لو كان كذلك لقال تعالى ذا عسرة - بالنصب - حتى يعود الضمير 


على المرابي وما قرئي إلا بالرفع أي إن وجد ذو." (5) 
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؟١٠١.‏ "(الباب الأول في أركاتما) 
وهي أربعة أركان الركن الأول اميل وفي الجواهر يشترط رضا المحال لأنه إبطال حق له كالبيع 
ويلزم من ذلك اشتراط صحة العبارة فيكون له شرطان الركن الثاني ا محال وفي الجواهر يشترط 
لأنه ترتب حق له فيشترط رضاه لأنه كالمشتري أو كالموكل وقاله ش وح خلافا لابن حنبل 
ويلزم من ذلك أيضا اشتراط صحة عبارته فيكون له شرطان الركن الثالث امحيل ا محال عليه 
في والجواهر ولا يشترط رضاه وقاله ش وابن حنبل 
لقوله - صلى الله عليه وسلم - وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وقياسا على التوكيل في 
القبض ولأنه محل التصريف كالرهن واشترط ح رضا الثلاثة والفرق بينه وبين الوكالة على 
القبض أن الوكيل لا يتعين التسليم إليه بخلاف المحال وقد يكون أنكر عليه فلا بد من رضا 
الكفيل والجواب عن الأول أنمما كالمتبايعين وهو كالعبد المبيع عن الثاني أن الكفيل لا حق 
عليه فاشترط رضاه بخلاف ا محال عليه وفي الجواهر يشترط أن يكون عليه دين لأنما في معنى 
المعاوضة فلا بد من ثبوت العوضين ولم يشترط عبد الملك قال فيكون حقيقتها عنده تحويز 
الضماة07) 
2.1 "َنم ون تخليل أصابع الْيَديْنٍ وَالرَكَيْنِ قوَانٍ الْؤجوب والنَدْب وف إجالة الَتم ثَلَانة 
قال يفرق ف الَِئّة فيجال الضّيق دون الَْاسِع وَبه قَالَ ابن حَنْبَل وَأما الكأس قُيجب مسح 
جّبيعه وَحده من أول منابت الشّعْر قوق الَبْهَة إِلَ آخرها في الْقَمَا خلانًا لان مسلمة في 
َؤْله يخي مسح التْلئينِ ولأبي الفرج في اثلث ولأبي حنيقّة في الرّبع وَللسَافعِيَ بشعرة ولا 
بمسح على حَائل بخلاقًا لان حَفْبَل ولا مَضِيلّة في تكرار السشح خلامًا للشافِِي والاختيار 
في صفة المح أن ْدَأْ من مقدم الكأس ومر إِلّ مؤخره ثم يرجع إِلَ حَيِتُ بَدَأَ وَالبُجُوع سنة 
ويجب مسح ما طَال من الشّغْر في الْمَشْهُور وأما التَجلَانٍ فالفرض غسلهمًا إِلَ الكَعْبَنٍ 
عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الطَيرِيّ بمسحان والكعبان هما اللَّذَان في جَانِي السّاق فَفِي كل رجل 
كعبان وقيل اللّذّان عِنْد معقد الشرّاك قَفِي كل رجل كعْب وأما الْمّْرِ قَوَاجِبٍ مَعَْ الذّكر 


َالقُدْرَة ني الْمَشْهُور وعَلى ذَلِك أن فرق تَاسِيا أو عَاجِزا بنى أو عَامِدَا ابتَدأْ وقيل هُوَ سنة 
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وأسقطه الشَّافِعِي وَأَبُو حنيقة (الْمَصْل النَاِث) في سئّنه وَهِي ست غسل الْيَدَيْنِ قبل ادخالهما 
في الْإِنَاء والمضمضة وَالاسْتدْشَاق والاستثار مسح الْأَدْنينِ اليب فأَما غسل اليدَيْنِ قبل 
إدخالما الْإناء فمسنون عِنْد التََّانّة لكل متوضىء أو مغتسل طاهِر الْيَدَيْنِ من النّجَاسَة 
وأوجبه الظَاحِرِيّة عِنْد الّقيام من النّوم وان حَدْيل من نوم اللَّيْل خاصّة وهل غسلهمًا للتعبد 
أو للنظافة في ذَلِك قَولَانٍ يبن عَلَيْهِمَا فرعان وهما هل يغسلهما مجموعتين أو متفرقتين وهل 
فَسنة في الْوضُوء عِنْد الْأَرْعَة وأما الِاسْتنْشَاق والاستنثار فسنتان عِنْد الئَلانّة في الْوضُوء 
أن يَجْعَل إبحامه وسبابته على أنفه ثم ينشر بريح الأنف ويجوز أن يتمضمض ويستنشق من 
َال قوم تغسلان مَعَ 
الْوَجْهِ ومسحهما سنة عِنْد الْإِمَامَيْنِ وأوجبه أو حنيمّة ويجدد الَاء ما خلافًا لأبي حنيقة 
وأما اليب فسنع في الْمَشْهُور وماقا لبي حنيقة وقيل واجب وقاقا لَافِيَ (لمَْل الرابع) 
في َضَائل الْوضُوء ومكروهاته أما فضائله فست (الأولى) اواك قبل وأوجبه الظَاجِرِيّة وَاُعود 
الأَخْضّر أحسن الا للصّائم فَإِن لم يحد عودا استاك بإصبعه (الثَانيّة) النَّسْمِيّة في أوله وقيل 
بإنكارها وأوجبها قوم خلافًا للأربعة (الثَلِئَ) تكرار المغسولات مِرَّثْنِ أو ثَلَانَا والنَّلاث أفضل 
(التابعَة) الابْتِدَاء بالميامن قبل المياسر (الخَامِسَة) الِابْتِدَاء يمقدم الس (السَادِسَة) ذكر الله في 


0 


غرقّة وَاجدَة أو من غرفتين فَأكثر وأما الأذنان فتمسحان عند الَأ 


عر ري 2 


أنْناء الْوضُوء وأن يَقُول ف آخره أشهد أن لا إِلّه إِلّا الله وحده لا شريك لَهُ وَأُشْهد أن مُحَمَدَا 
عبده وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم اللّهّمّ اجعلني من اتوابين واجعلني من المتطهرين وراد 
الكّافى مسح الثقبة وام جعل الإناء على التبنين:" (0) 

0.84 "من أول نومّة نامها في ذَلِكَ التَّؤْب وقيل من أقرب نومّة مَسْألة تمنع النَابَة من 
الصّلاة كلهًا إِجْمَاعَا وَسُجُود البَلاوة إِجْمَاعًا وَمن مس الْمُصحف عند الْأرْئعة خلافًا للظاهرية 
وَمن الطّواف وَالِاعْتِكَاف اجماعا ومن قِرَاءَة الْقُرْآن عن ظهر قلب عِنْد الْأَرْئعَة خلانًا لقوم 
رخص مالك في الآيات الْيَسِيرة للتعوذ خلاقًا للشَافِعِيَ ومن دُخُول الْمَسْجد وَأَجَارٌ الشّافِعِي 
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الْمرُور فيه وَأَجَارٌ ابن حَنْيل الجنُوس فِيهِ للجنب وأما الْإِسْلَام يجب على الْكَافِرِ إذا أسلم 
أن يعْتَسل وقاقا لابن حَنْيَل وقيل يسْتحبٌ وقَاقا للشَافِعَِ واختلف هل يعْتّسل إذا اغتقد 
الإسْلام بقَلْبه قبل أن يظهره وهل بتكم إذا لم يجد امَاء 

البَاب انامس ف الْمِيَاهِ وَفِيهِ تان فُصُول 


(الْمَصْل الأول) في أقسّام الْمِيّاه وَهِي خَنْسَة (الأول) الماس الْمُطلق وَهُوَ الْبَاتِي على أصله 
فَهُوَ طَاهِر مطهر إِجْمَاعًا سَوَا ري 0 
تغير بطول مكثه أو با يجْرِي عَلَيْهِ أو بها هُوَ متولد عَنهُ كالطحلب أو يا ما لا يَنَقَكٌ عنة 

أو با مجاورة ولا يُؤثر تغيره بِالثّرَاب الْمَطْرُوح على الْمَشْهُور وف تغيره بالملح تاه 1" يفرق 
ف الكاليف ين العدي والصنو] وق تغيره بِسْقُوط الْوَرق ثَلَانّة أَقُوَال يفرق في الئَّالِث بَين 
زمَان كثرته فيفتقر للْمَشّفّة وَبِين زمَان قلته (الَّان) مَا خالطه شَْء طاهِر فَإِن لم يُغير لونه 
وَلا طعمه ولا ريحه فَهُوَ كالمطلق وَإِن غير أحد الْأَوْصّاف القّلائّة قَهُوَ عند الْإمَامَيْنٍ طاهر 
غير مطهر وعند أبي حنيمّة طَاهِر مطهر ما لم يطبخ أو يغلب على أَجْرَائِِ) النَّايث) مَا خالطه 
شَيْء نجس فَإِن غيره فَهُوَ غير طَاهِر وَلَا مطهر إجماعاولو رَالَ تغير النّجَاسّة فَفَوْلَانٍ وَإن لم 
ُعيَهُ قن كَانَ للَاء كثيرا فَهُوَ باق على أصله وَلَا حد للكثرة في الْمَذهَبٍ وحده الشَّافِعِي 
بقلتين من قلال هجر وهما تَحُو خمس قرب وحده أَبُو حنيقّة بأنمإذا حرك طرفه ل يَتَحَرّك 
الطرف الآخر وَإِن كَانَ قَلِيلا وم تعر فَهُوَ نجس وقَاقا للشَافِعِيَ وأبي حنيمّة وقيل مَكرُوه 
وقيل مَشْكُوك فيجمع بَينه وَبِين الع (التابع) اكاء الْمُسْتَعْمل في الود تع أو العف إذا 2 
ُعيَهُ الاسْيِعْمَال فَهْوَ طَاهِر مطهر وَلَكِن يكره مَعَ وجود غير وَقيل طَاهِر غير مطهر وقاقا 
لشَافِعِيَ وقيل مَشْكُوك فيتوضاً به وَيتَيَهّم وقَالَ أَبُو حنيمّة هُوَ نجس وفضل الجنب وَالْحَائْض 
طاهِر مطهر ويجوز أن يتَطهّر الرجل بفضل الْمرأة خلاقهًا لابن حَنْيَلَ ويجوز الْعكْس خلاا 
لقوم (الخامس) الَاء الذِي نبذ فيه تمر أو غَيره إن أسكر فَهُوَ نجس وَإن لم يسكر وتكير فَهُوَ 
طاهِر غير مطهر وَحكي عَن أبي حنيمّة أنه أجاز الْوضُوء بالنبيذ وَحكي أنه رَجَعْ عَنه (الْمَصْل 





النَّاف) في الاسئار وفيهَا خمس مسائل (الْمَسْأَلّة الأولى) سُؤْر ابْن آدم فَإِن كَانَ مسلمالا 


يشرب الخمر فسؤره طَاجِر مطهر بإِجْمَاع وَإِنَ كَانَ كَافِا أو" (1) 

.06 إِلَ وقت الضّرُورة ومن فعل ذَّلِك من غير ذُوي الْأَغْدَار فَهُوَ آثم والختلف كل هُوَ 
مؤد أو قاض (الْمَصْل الثَالِث) في أَؤقّات النّهْي عَن الصّلاة وي عشرة فَمِنْهَا طُلُوع الشّمْس 
وغرويحا بعد الصّبْح إل الطألُوع وبعد الْعَضْر إِلَ الْعُرُوب فيجوز في هذه الْأَرْئعة صبح الْيَوْم 
أو عصره لمن فَائَهُ ِجْمَاعَا ويجوز قضَاء الْمَرَائِض الْقَائئّة فِيهَا وت غَيِرهَا خلافًا لأبي حنيقّة 
وَمشّنع مَا عدا ذَلِك لِأَنّهُ يحوز في الْمَذْمَب الصّلاة على الجتَائْر بعد الصبّح مَا لم يسفر وَبعد 
الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَكَذَلِكَ سُجُود الْقُْآن في الْمُدَوَنَة وفّاقا شافع بخلاف ما في 
الْمُوَطَا خلاقًا لابن حَنبَل راد الشَّافِِي جَوَاز النوَافِل الي طَنَا أسبَاب كتحية الْمَسْجد وركعتي 
الطّواف وَالرَام وَمِنْهَا بعد طُلُوعَ افر قبل صّلاة الصّبْح تجوز فِيه الْقَوَائِت وركعتا الفجر 
وَالُوتر ون يخلف حزبه من اللَّيْل من فَائَهُ والختلف في تَجيّة الْمَسْجد فيه وَمِنْهَا عِنْد الرُوال 
وَلَيْسَ بوَفْت نمي في الْمَشْهُور وَهُوَ عِنْد الشّافِعِي قت نمي إِلّا يوم الجُمْعَة وَمِنْهَا بعد الْْرُوب 
قبل المغرب على الْمَشْهُور وَمِنْهَا التَنَقْل يَوْم الجُمُعَة والإمام على الْمْير في الخطبة وقبلها 
وأَجَارٌ الشَّافِعِي وَغيره تَيّة الْمْجد لمن دخل في ذَلِك الْوَقْت للْحَدِيث الصّجيح وَمِنْه 
لتقل بعد الجُمُعَة في الْمسْجد فَيمْتع في الْمَذْمَبِ خلاقًا لأبي حنيئّة وَغَيره وَمِنْهَا الصلاة 
بعد صّلاة العِيد وقبلهَا فتمنع في المصلى دون الْمَسْجد وَتحوز فيهمًا عِنْد الشَافِعِي وتمتنع 
قبل لا بعد عِنْد ابن حَنَبّل وَاللَه أعلم بالصّوَاب 
البَاب الئَالِث ف الْأَذَّانَ وَالْإقَامَة وَفِيه حَمْسَة فُصُول 
(الْمَمْل الأولة) في حكم الْأَذَانَ وَهُوَ سنة مُوكد ماقا للشافِعِيَ وَأبي حنيمّة وقيل فرض كِمَايَة 
َقيل على خَمْسَة أَنْوَاع واجب وَمُوَ أَذّان الجُمُعَة ومندوب وَهُوَ لسَائِر الْمَرَائْضٍ في الْمَسَاجد 
وَحرّام وَهُوَ أَذَّان الْمَرْأَة وَأَجَارٌ الشَّافِعي أن تؤذن اليِّسَاء ومكروه وَهُوَ الْأَدَانَ للنوافل وللفوائت 
وأَجَارَهُ للفوائت ابْن حَنْبّل وَأَبُو حنيمّة ومباح وَهُوَ أَدَان الْمُْمَرد وقيل مَنْدُوب (الْمَصْل النَاني) 
في صفة الْأَدَانَ وَفِيه أَزْئعة مَذَاهِبِ (الأول) أَدَان الْمَدِيئَة لِك وَهُوْ تَنْييّة التَكبير وترجيع 
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الشَّهَادَئيْنِ أَذّان مَكّة للشَّافِعِيَ وَهُوَ تربيع التَكبير والشهادتين (التَالِث) أَذَانَ الكُوفّة لأبي 
حنيمّة وَهُوَ تربيع التكبير وتثنية الشّهَادََيْنٍ واتفق التََّانّة على تَثِْيَة الحيعلتين وَالتَكيير بعدها 
وأفراد التهليل بعدهمًا وإفراد التهليل بعده (الرابع) أَدَان الْبَصْرّة لِلْحسن الْمَصْرِي وَهُوَ تربيع 
التكبير وتثنية الحيعلتين والشهادتين فكلمات الْأَذَّان في الْمذّاهب سَبْعَةَ عشر ويزيد في 
الصّبّح بعد الحيعلتين التثويب وَهُوَ ((الصّلاة خير من النّؤْع)) مرَّتَيْنِ ومرّة لابن وهب ويشقط 
5 حنيقة. " 00 

0.5 "وقيل جِهّتها فقبلة أهل المغرب إِلَّ المشرق وَبِالْعَكْسٍ وقبلة أهل الْمَدِينَة وَالشّام 
وأهل الأندلس إِلّ ميزاب الْكَعْبَة وََلِكَ مَا بين المشرق والجنوب وَقَالَ بعض المعدلين قبْلّة 
قرطبة وَمَا حولما على نََائِينَ َرّجَة من الرّبع الشّزقي الجنوبي (الْمَرع الَّيقِ) يسْتَدلٌ على الْقبْله 
بطُلُوع الشّمْس وغروبحا وقيل بالجهة الي يِبْدَأْ الظل بِالرَيَادةٍ فِيِهَا قت الرّوَال ويستدل عَلَيْهَا 
َبْلّا بالقمر فَإنّهُ يكون طرفاه أو الشَّهر إِلَ المشرق وآخر الشّهْر إِلَ المغرب ووسط الشّهر 
يكون في أول اللَيْل إلى المشرق وف آخره إِلى المغرب وقد يسْعَدلٌ عَلَيْهَا بالجبال والرباح 
غير ذَلِك (الْمَرْعَ الَاِث) من صلى ثم تبين لَهُ الخطأفي الْقبْلّة أعاد في الْوَفْت على الْمَشْهُور 
وَقَالَ سَحْنُونَ في الْوَفْت وبعده وقاقا لما (الْمَصْل الثَلِث) في السثرة كُدَام الْمُصَلَّي وَيُؤمر 
ا الإمَام والفذ وسترة الإمَام سرة للْمَأمُوم وأقلها طول الذّراعَ في غلط الرح وشروطها أن 
تكون بِشَئْء ابت طاهِر لا يشوش القلب فَلَا يستر بصبي لا يثبت ولا بامرأة ولا إلى 
الْمَُكَلِمِن ويجوز الاستتار بالإبل والبقر وَالُغنم لا يصمد إل السثْرة بل يتيامن عَنْهَا فيلا أو 
يتياسر وَيِجْعَل بَينهًا وَبينه قدر مر الشّاة وقيل ثَلَانّة أَذْرع فَإن لم يجد سثرة صلى دوا ويخط 
خطا ني الأَرْض فصي إِيْهِ خلاقا لابن حَمْبَل ولا يقطع الصّلاة مرُور شَيْء بين يدي 
لباب التَّامِن في اليّيّة والإخرام وفِيه ثَكَانّة فُصُول 
(الْمَصْل الأول) في البْيّة وهِي وَاجبّة في الصّلاة إِجْمَاعَا والكمال أن يستشعر الْمُصَلِّي الإبمَان 


وَيَنْوِي التَمَدُب إِلَ الله بالصّلاةٍ ويعتقد وُجُويمَا وأداءها في ذلكاليوم ويعينها وَيَنْوِي عدد 
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ركعاتما وَيَنْوِي الإِمَامَة والأمومية والانفراد ثم ينوي تكبيرة الإِخرّام فروع أَربعَة (الْمَرْع الأول) 
تحب زيّة المأمومية والإفراد ولا تحب نيّة الإمامية ِل 5 اللتفكة وا وا جمع وَالَوْف والاستخلاف 
لكون الإمَام شرطا فِيهًا وَرّاد ابْن رشد التَائِر (الْمَْع النَّان) الختلف في وجوب نيّة عدد 
كعات وَيَنْبّي على ذَلِكِ الخلاف في صِحة صّلاة من اْتتح بنية القصر فَأتمّ وَبالْعَكْسٍ ومن 
دخل في صّلاة الجُمُعَة فيظنها ظهرا أو بِالْعَكْسِ (الْمَوَْع الدَّليث) يجب أن تكون الييّة مُقَارئَة 
لتكبيرة الإخْرام إن كرت اليّْة 3 تقدّمت بكثير بطلت باتّمَاق وَإِن تقدّمت بيسِير فقيل 
تصح وقَاقا لأبي حنيقّة َقيل تبطل وقّاقا للشَّافَِِ (الْمَرْعَ الرابع) تحل الْيّة اللقلب وَلَا يلم 
الى متا وتركه أولى خلامًا للسَافعِيَ (الْمَصْل الثَا) في تكبيرة الإخرام وَهِي واجبّة خلاا 
لأبي حنيمّة وَالتُكبير سوامًا لَيْسَ يوَاجب عَنْد الجُمْهُور ولفظها الله أكبر لا يجزىء غَيره خلاقًا 
للسّافِعيم." )1١(‏ 


بان "ايانث السّابع عشر في الإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وقد ارتعة ستول 


(1) القوانين 


(الْمَصْل الأول) في صفة الأمة وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع وَاجِبّة ومانعة من الْإمَامَة ومكروهة ومستحبة 
َالْوَاجب ف الْمَذْمَبٍ سَبْعَة (الأول) الْإِسْلام (النّاق) العقل اتْمَاقَا فيهمًا (وَالنَّايث) الْبلُوغ 
ويشترط في الْمَرَائْضِ على الْمَشْهُور وقيل لا يشترط إِلّا في الجُمُعَة وقاقا للشَّافعِيَ (والرابع) 
الذكورية وَكَالَ الشّافِجِي تؤم الْمَرة النَسَاء (والخااس) الْعَدَالَ يخلاف في الْمَذهب وَغيره تي 
من الْمٌاسِق فَفِيهِ حَمْسَة أَقْوَال لجاز وَالْمَنْع على الْإطّْلاق وقيل تحوز إِمَامَته إن كَانَ فسقه 
في غير الصّلاة وَقيل إن كَانَ غير مَفْطُوع ب بِهِ وَقيل إن كَانَ يتأ يكأول كمتحلل اليك وَأما المبتدع 
في الإتقادات قَفِي إِمَامَته أَزْبعَة أَقْوَال يفرق في الثَّالِث بين الْوَاِي تجوز إِمَامَته دون غَيره 
8 إن كفرناهم م عن فذاق" الجكالتك قٍ الْمُرُوع يجوز اثَقَاقًا (الكادس) المع 
ند من من فقه وَقرَاءَةَ قأما الجاجِل بأَحْكام الصّلاة قَلَا تجوز إِمَامَته اتَمَاقَا وكَذَلِكَ | 
قْرأْ الْمَائحَة والأخرس بخلاف الالكن وأما اللحان فَأَرَْعَة أَقْوَال يفرق في الثَّاِثْ بين من 
0 قٍ لقُن وَغَيِرهَا وت الرّابع بين من يُغير الْمَعْنى كأنعمت (بالضّمٌ وَالكُسْر) وبين 
َُيرهُ (السّابع) الْقُدْرَة على نَوْفيّة الأركان فَمن كَانَ يوميء بالركُوعَ وَالسُجُود لم يصل 
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من يكع ويسجد وَيُصلي مثله بخلاف الْعَاجِر عَن القيام لا يُصَلّي جَالِسا يمن يقدر على 
القيام قي الْمَذْهَب وَقَالَ الشَافِعِي وَأَبُو حنيمّة يُصَلِي الججايس م قيّاما وَقَالَ ابن حَنْبّل يُصَلَي 
بكم جُلُوسًا وأما الصّمَات الْمَانِعَة قَهِي أضداد الْوَاجبّة وأما الْمَكَرُوهَة فَالْعَبْد وَولد اليّىَ إن 
كان راتبين خلافًا لم في الجواز فيهمًا والخصي وَالُنتَى وقيل الأغلف وَالْأَعْمَى والأشل 
والأقطع وَأما المستحبة فَهِيَ العلم والورع والحسب والسّن وحسن الخلق والخلق والسمت 
َالصّؤْت والتّاب وكل صفة محمودة فرع في التنجيح بين الأمة ويقدم من لَهُ مزية بُد اشر 
الْوَاجِبّة فالوالي وَصّاحب المنزل أحق من غَيرهمًا والفقيه أولى من القاريء خلاقًا لأبي حنيقّة 
والأعلم أولى من الْأَصْلّح فَِنَ تساووا من كل وجه وتشاحوا بِعَيْر كبر أقرع ينهم (الْمَصْل 
النَّاني) في صّلاة الجماعَة وَفِيه تَلاث مسَائل (الْمَسْألّة الأولى) في حكمها وَهِي في الْمْرَائْضِ 
سنة مُؤٌكدّة وأوجبها الظَّاهِريّة ويجوز تركهًا لعذر الْمَطَر وَالتّيح العاصف بالَيْلٍ وَالْمَرَضِ 
والتمريض وَالْحَوْف من السُلْطَان أو من الْعَرِم وَهُوَ مُعسر أو لخوف القصاص وَهُوَ يَرْجُو 
العفو وللجوع فَيبِدَأْ بالطّعَام (الْمَسْألَة النَانِيّة) في الْإعَادَة وَمن صلى في جماعَة لم يعد في 
خلاقا لِابْنٍ حَنبَل ومن صلى مُنْمَردا جَارّت لَه الْإِعَادَة في جتاغة إِلّا المغرب وَاسْتفنى 
أَبُو حنيقّة مَعهَا الْعَضر وراد أَبُو نَّوْر الصّبْح وَل يسْتَئْن الشّافِعي ومن صلى في أحد 


التي" 0 


ل" التلانّة ذا أو ني جتاعة لم يعد في غَيرها ولا جمع في مشجد واجد ميب أخلاقا 
ابن حَنبّل وَالِمَام الباتتب وحده كالجماعة (الْمَسْأَلّة التَالِئّة) من كَانَ يُصَلِّي وحده في 
الْمسْجد فأقيمت الصّلاة كن خشي قَوَات رَكعَة مَعَ الإمَام قطع بسّلام وَإِن لم يخْشُ فَإن 
كَانَ قد عقد رَكعَة أتم ركُعمَبْنِ وَإِلّا قطع (الْمَصْل الثَّالِث) في صفة الإقتداء وَفِيه خمس مسَائل 
(الْمشْألّة الأول) يشترط ايّقَاق نيّة الإمام والْمَأُمُوم في الْمَريضّة فَلَا بصي ظهرا خلف من 
يُصَلّي عصرا خلافًا للشَافِعِيَ ويجوز أن يؤم المفترض المتنفل ايَْاقَا ولا يجوز الْعَكْس خلامًا 
للشّافِعِنَ (الْمسألّة التَانيّة) يُؤمر الْمَأَمُوم بمتابعة الإمَام قلا يفعل شيعا حَقٌ يَفْعَلهِ فَّإِنَ سبقه 


بتكبيرة الْإِخْرّام أو السّلام بطلت صلاته وَإِن ساواه فيهمًا فَمَْلَانٍ وَإِن سبقه بِعَبْرْهمَا فقد 
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ا 


شا عن عن يطلاة (القفالة التَلئّة) إذا صلى الإمَام جنابة أو على غير وضوءِ بطلت 
صلاته ايْمَانًا في العمد وَاليّسيَان وتبطل صّلاة الْمَأَمُوم في العمد دون النشيّان وَقَالَ الشّافِعِي 
لا تبطل فيهمًا وَيَأتمُ في العمد إِجْمَاعَا وكَالَ أَُو حنيمة تبطل فيهمًا (الْمشألّة الرَابعَة) ماقف 
الْمَأمُوم مُسْتحيّة وَهِي أَرْبعَة فالرجل الْوَاجِد عَن ين الإمَام والإثنان حلفه وَقَالَ أَبُو حنيقة 
عَن جينه ويساره وَالثََانّة أكثر خلفه وَالْمَرأَة ححلفه إنْكانّت وحدمًا وخلف اليجال إن كَانُوا 
(الْمَسْأَلّة الْحّامِسّة) في الصُّمُوف والصف الأول أفضل ويلي الإمَام أهل الفضل ومن لم يجد 
مدخلا في الصّفَ صلى ورَاءه وَل يحذب إِلَيْهِ رجلا خلافًا للشّافِعِيَ وَمن صلى خلف الصّفٌ 
وحده قصلاته صَّحِيحَة خلاًا لابن حَنْبَل وإذا رأى الْمْصَلَّىي فئبَة أَمَامه مَشى إِلَيْهَا إن 
كانت قريبئة والقرب صفان أو ثَلَانّة صُّقُوف فروع تكره الصّلاة بين الأساطين وَهِي السّوَارِي 
ولا يُصَلَّي الإمام على مَوضِع أرفع من الْمَأَمُوم إِلّا في اليَسِير لغير كبر وَيُصلي أهل السفن 
مام واجد في سفينة مِنْهَا قن فرقتهم الرّيح كَانُوا كمن طرا على إمَامهمْ ما بمنعة الْإمَامَة 
وَصّلَاة المستمع جَائرة على الْأَصّح وَلَا ينْتَظر الإمَام الدّاخْل عَنْد التَّلانّة ومن جَاءَ وَالْإِمَام 
راكع فَاختلف هَل يتكّع مَكَائَهُ أو حَقٌّ يصل إِلّ الصف وَإِذا ركع مَكَاَهُ فيدب رَاكعا وَكُرِمَةُ 
الشَّافِعِي (الْمَصْل الرّابع) في الإستخلاف وإذا طَراً على الإمَام وَهُوَ في الصّلاة مَا يمنعة 
الإمَامَة كالعجز عَن ركن أو ما بمنعة الصّلاة جملة كالحدث أو تذكره خرج على الْمَوْ 
واستخرج بِالِْشَارَةِ أو بالكلام وَاحِدًا من الجَمَاعَة فَأتمّ بهم ِشَرْط أن يكون الخَلِيقٌَة قد دخل 
ف الصّلاة قبل طروء العذر فَإِن لم يستّخلف قدم الْجَمَاعَة وَاجِدًّا مِنْهُم فَإِن لم يقدموا تقدم 
وَاجد مِنْهُم فَإن لم يفعل صلوا فرادي وَصحت صلاتهم إِلّا في الجُمُعَة يبدأ اللِيقُة من حَيتُْ 
وقف الإمَام الأول وَقَالَ الشافِعي لا يجوز الإستخلاف وَاللّه أعلم 
لباب الثَّامِن عشر في أرقاع الصّلاة 
من فَائَنْهُ بعض صّلاة الإمَام أتمَهَا وَنِ كَفيّة ذَلِكِ تَلَانّة أَقْوَال البناء وَهُوَ أن." )١(‏ 

0.8 اللسجدتين في ابتدائهما وَفي الرَفْع مِنْهُمَا واختلف كل يفُتقر البعدي إِلَ نيّة الإخْرّام 
ويتشهد للبعدي ويسلم وأما القبلي فَإن السّلام من الصّلاة يحزىء عَنهُ وت النَّشَهّد لَهُ رِوَايَئَانِ 
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(الْمَسْأَلّة الكاد بعة) إن سهى الإمَام أو كك معد وإنا سه الكاكوم وزاد الإِمَام سّهوا يُوجب 
السُّجُود لم يسْجد لأن الإمَام : ؛ عَنَدُ ولا يحمل غَنهُ نقص كن من أككانما غير الْمَائحَة 
وَيسٌجد الْمَأَمُومِ لسهو إِمَامه وَإِن لم يسه مَعَه إذا كَانَ قد أذرك رَكْعَة كَإن لم يدرك لم يشجد 


عه قال شكئون يشجد (المشآلة التائعة) المشئوق إن سهى بعد سلذم الأماء سجيد 
0 لاد فَإن كَانَ قبليا 0 بعديا آخره حَدٌٍّ لل 0 
م م ا ل ا لاه وَل العاف 
يسجد مَعَه ثهّ يسجد بعد قَرَاغه وعَلى الْمَذْمَبٍ فَاختلف هَل يقوم لقضائه إذا سلم الإمَام 
أو ينتظره حي يفرغ من سُجُوده (الْمَسْأَلّة السَّادِسَة) من سهى يسبح لَهُ وَقَالَ الشَّافِعِي 
التّسْبيح لليّجال والتصفيق لليّْسَاء ويجوز كلام الإِمَام لماكو وَالسّوٌال والمراجعة لا صَلَاح 
الصّلاة في الشيور وَقَالَ ابْن كتائّة تبطل به الصّلاة وَقَالَ سَحْنُون عا يجوز في السّلام من 
َكُعَتَئْن كحَدِيث ذي الْيَدَيْن (الْمَصْل النَّان) في مُوجب السُّجُود وَهُوَ إِمّا زِيَادَة أو تُقُصّان 
أو شكٌ فَأما لك َفِيهَا مس مسائل (الْمَسْأَلّة الأولى) في زِيَادَة الْفِغْل إن كَانَ كثيرا جدا 
بطلت الصّلاة مم مُطلقًا وَلَو وجب كقّتل َة أو عقرب وإنقاذ أعمئ أو نفس أ مَال وحد 
الكثير الَّذِي من جنس الصّلاة مثل الصّلاة وقيل نصفهًا وَإِن كان يَسِيرا جدا فمغتفر كابتلاع 
شي ين امشكانه و تقاف ولد جمِيع حَدّه ِل أث ينقفي العثلة وشرياك الْأصابع لحكة وَمَا 
قوق الْيَسِير إن كَانَ من جنس فعل الصّلاة كسجدة أبطل عمده وسجد لسَّهُوه ه وَإِن كَانَ 
من غير جِنْسهًا اغتفر مَاكَانَ للصضّرُورة كانفلات ذَابّة أو مَشى لسترة أو فُئجَة وف غير ذَلِك 
البطلان 5 الحند و كوه فس الكقى (الشقالة الثَانيّة) في زِيَادَة الل إن كَانَ سّهوا من 

جنس أَقُوَال ل ل لَّ أَبُو حنيمة يبطل وَإن كَانَ 
مودااون جين اثثال العكاذة لمق أو لإصلاحها فَجَائِزِ خلامًا لِابْنِ كتانّة وَغير ذَلِك 
مُبُطل 0 وجب فروع يفتح الْمَأَمُوم على الإمَامِ إذا وقف واستطعم ومن ثلا وقصده التفهيم 
ل لم يضر كَقَوْلِه (ادخلوها بسّلام) ولا يتَعَوّدْ ١‏ الماقوة ولا يلعو عند آيَة العَذَّان وَيحره هُ ذَلِك 
توق اله ون مذي ل سد إن ب يز 
ابن حَنبّل ويجوز الدكلام على الْمَصَلَي ويرد بالإشّارة وَقَالَ اللّحْمِئَ في تفسه (الْمسناً 


١] 





التَالئّة) فِيمَا يشبه الول فالنفخ غير مُبْطل وقيل يبطل عمده وَيسّجد لسَّهُوه والبكاء خشوعا 
حسن وَإِلّا فَهُوَ كَالْكلام والأنين كَالْكَلَام إِلّا أن يضّطر إِلَيِْ والقهقهة تبطل مُطلفًا وقيل في 


العمد والتبسم مغتفر وقيل يشجد لَهُ بعد المكلام لِأَنَّهُ زيَادَة وَقيل قبل السّلام لتقص 
التشوع." )١(‏ 


00 "فاختلف هل تلزمة الجُمُعَة وَإن أُذْركهًا وَأن أم الْمْسَافِر في الجُمُعَة فَاختلف في 


(1) القوانين 


صِحّتهًا (الْمَِعَ الَلِث) يجوز السّفر يَوْم الجُمُعَة قبل ارال وقيل يكره وقّاقا للشَافِعِيَ وَائْن 

حَنْبَل وَعْتَع بعد الزَّوَال وَقبل الصّلاة ابَمَانَا (الْمَزْع الرابع) من فَاتَنَهمْ تَنْهُمْ الجُمُعَة لعذر جَارَ لهم 
أن يصلوها ظهرا في جمَاعَة إن ظهر عذرهمْ وقيل لا يجوز وقّاقا : حنيمّة (الْمَرْع الخايس) 
من ترك الجُمْعَة لغير عذر وَصلى ظهرا أَرْبعا إن كَانَ بعد صّلاة الجُمْعَة أَجِرَاهُ مَعَ عصيانه 
إن كَانَ قبلهًا وَجَبت عَلَيِْ الجُمُعَة (الْمَرْع السّاِس) يشْئحب لمن يَرْجُو رُوَال عذره أن يُوخر 
الظّهْر إِلَ الْيَأْس عن إِدْرَاكَ الجمُعَة من رَالَ عذره بعد الْمَرَاعْ من الظهْر أغاد الجُمُعَة إن 


أَدْكهًا وَكَدَلِكَ الصّبي إذا بلغ بعد أن صلى الظفر (الْمَصْل التَّاي) في شُرُوط صِحَتَهَا وَمِي 


0 الي لسَائِر الصّلوات وتزيد أَْئعَة الإمَام وَالجَمَاعَة وَالْمَسْجد والاستيطان أما بلد أو 
قَرْيَّة وَالصّجيح في يذه الأويعلا عا لوطل وو لعف يا كأما الإِمَام فلا يشترط أن 
يكون واليا خلافًا لأبى حنيمّة ولا تجوز فِيهًا إِمَامَة العَبّد خلافًا لما ولا شهب وأما الجَمَاعَة 
7 ديد في الْمَشْهُور ولا تحري الثَلَانّة وا 
في الْمَشْهُور وروى ابْن حَنْبَل أقلهم ثَلَانُونَ وقيل حَمْسُونَ وَقَالَ الشّافِعِي أَرْبَعُونَ 

حنيمّة انْئَان مَعَ الإمَام ويشْتَرط بَقَاء الْجْمَاعَة إِلَكمَال الصّلاة على الْمَشْهُور وأما الْمَسْجد 
فَاشترط الْبَاجِىَ أن يكون مسقفا يجمع فِيهِ الدَّوَام واستبعده ابْن رشد وَتحوز الصّلاة في رحاب 
الْمَسْجد والطرق الْمُتّصِلَة بِهِ وتكره من غير ضَرُورَة ولا تجوز على سطح الْمَسْجد ولا 
فيالمواضع المحجورة كالدور والحوانيت على الْمَشْهُور وف صّلاة الجُمُعَة في مسجدين في مصر 
واجد ثَلَانّة أَقْوَال 0 النَّايِثِ بين أن يكون بَينهمًا تمر من مَاء وَمَا في مَعْنَاهُ أو لا وَإِذا 
كُلنَا بالْمَنْع صحت جُنُعَة الجامِع الاقدام وَقَالَ الشَّافِعي من جمع أو لا صحت جمعته (الْمَصْل 
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تك "أل سوللاسييية دنه 


)١(‏ القوانين 


النَّايِث) للْجُْمُعَة ركنان الصّلاة وَالخطبَة فَأما الصّلاة فركعتان جهرا إِجْمَاعَا وَالْأُولَ أن يقرأق 
الأولى بالجمعَة وت الثَانيَّة بالمنافقين وسبح أو الغاشية وأول وَقتهًا الزّوَال عند الثلاثة وَقَال 
ابْن حَنْبّل يجوز تَمَدِيمَهًا عَلَيْهِ وَآخِرهًَا العْرُوب على الْمَشْهُور وقيل الاصفرار وقيل القّامَة 
وَيُوَذن ا على الْمئَار وَقَالَ الشَّافِعي جماعَة بَين يدي الإمَام وَيُؤذْن كا ثَلَانَُّ وقيل انْتَان 
وَيجَزِي وَاحد وَأما اللمة فواجبة خلاقًا لِابْنِ الوالعقنوة وي شرط ف صِحة ضحة لكيكة على 
ا 0000010 ن ويستحب 
اختصارها وف وجوب الخطيّة النَّانِيّة قَولَانِ وف وجوب الطّهَارَة لما قُولَانٍ وَفْ وجوب اللُوس 


قبلهمًا وَيينهِمَا قَولَانٍ َي وجوب ايام هما قَولَانِ وق اشتراط الْجَمَاعَة عة فيهمَا قَولَانِ ولا 
يُصَلّي غير من يطب إِلّا لعذر وبخطب على الْمِْبر متوكئا على عَصا أو قوس ويستقبله 
النّاس وَلَا يسلم عَلَيْهُمِ خلافًا للشَافِعِيَ ويب الْإنْصّات للخطبة اثّقَانَا وينصت إذا لم يسمع 


خرج الإمَام خلاقًا." )1١7‏ 


2 


يام وَقَالَ الظّاهِرِيّة أقل ما يُقَال لَهُ سفر وَلّو خرج إِلَّ بستانه 
وَلا يلفق الْمسَافَّة من الذّهاب وَالُجُوع بل تكون كَامِلّة في أحدهها (النَّان) أن يعزم من أول 
سفرة على قطع الْمسَافّة من غير تردد (النَايِثْ) أن يقُصد جهّة فلا يقصر المحائم ولا من 
خرج إِلّ طلب آبق لينجع من أَيْن وجده (الرّابع) أن يكون السّفر مُبَاحا قلا يقصر العَاصِي 
ِسَفْره كقاطع الطريق وَالْعبْد الأبق خلامًا لأبي حنيقة وَلَا يشترط كونالسفر قرة به خلاقًا لابن 
َنْيَلَ (الخامس) أن يجاوز الْبَلّد وما يتٌصل به من البناءات والبساتين والمعمورة عِنْد الجُثهُور 
كال اث التاجشون بعد 0533 انال لكوي أن لا يعزم في خلال سَمَرهِ على 

يام بلياليها وَقَالَ ابْن حَْبّل أكثر من أَزْبَعَة أَيام وَكَالَ أَبُو حنيقّة خَمْسَة عشر يَوْمّا وَلّو أ 
على د © الشتر ا ترم لكام بتع المهر وان ذجل بلدا لاهو امل وهله وطن ١‏ يتصر 
وَإِنْ نوى الْإقَامَة م بدا لَهُ فِيها كالختلف في تأثير ننه وَإن نوى الْإقَامَة فيعد الأخول ف 
الصّلاة فَاختلف هل يُتمهًا أَْبعا ولو نَوَاهَا بعد الْمَرَاعْ مِنْهَا لم يعد وَالهِ أعلم 
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لباب الخامِس وَالْعَشْرُونَ في الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَكَانّة فُصُول 

(الْمَصْل الأول) في حكم صلاة الْعِيدَيْنِ وَهِي سنة عِنْد الْجُمْهُور وَيُؤمر با من تحب عَلَيّه 
الجمعَة والختلف فِيمن لا تحب عَلَيُه من اليّسَاء وَالْعَبيد والمسافرين وموضعها في غير مَكّة 
المصلى لا الْمْجد إِلَّا من ضَرُورَة ولا تُقَام ني موضعين ووقتها بعد طلُوع الشَّمْس إِلَّ 
الزوال ومن فَائنْهُ لم يقضها وَقَالَ الشَّافِعِي يُصليهَا على صفتها وَثَالَ ابن حَتْبَل يُصَلِي أربع 
كعات وإذا ل يعلم بالعيد إِلّا بعد الرَّوَال لم يصلوها من الْكَد ولا تنوب عن صّلاة الجُمُعَة 
خلانًا للسَّافِعِيَ (الْمَصْل النَّان) في صفتها وَهِي ركْعَنَانِ جهرا بلا أَدَان وَلَا إِقَامَة ويسْتّحب 
أن يفا فِيهَا ((يسبح) وََحُوهَا َاشتحبٌ الشَّافِعِي وَابْن حبيب الككيا و ((بالقمر)) 
ويكبر في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام وَقَالَ الشّافِعِي زِيَادَة عَلَيْهَا وف الثَّانيّة ستا 
بتكبيرة القيام عِنْد الْإمَامَيْنٍ وَلّا يرفع يَدَيْهِ مَعَ م التكبيرات ف ود خلافًا للشّافِعِيَ وَابْن 
حَنْيَل ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا غَيره خلامًا للشَافِعِيَ وَابْن حَنْبَل ولا يفصل بين 
النَكبيرَات بذكر وَلَا غَيره خلانًا للشَّافِعِيَ وَابْن حَنْبل وَأن نسي الإمام التُكبير رَجَعَ إِليْهِ وَق 
عاد الْقِرَاءَة قَولَانٍ وَف سُجُود السّهُو لترك الشُكبير قوان وتؤخر الْطْبّة عَن الصّلاة اتَّقَاقًا 
وَهِي خطبتان يجلس قبلهمَا وَبَينهمَا ويكبر في أُولَا وأثنائها من غير تَحْدِيد وقيل سبعا في 
وها ويعلم النّاس ما يَحْتَاججُونَ يِه في يومهم (الْمَصْل الثَّاِث) في وظائف الْعِيد وَهِي الاغْتِسَال 
بعد الْفخر وَيِجِْي قبله وَالطّيب والتجمل باللباس وخصال الفطرّة وَالْمَشْي إِلَ المصلى على 
الرجلين والتُكبير في طريقها وَث انتظارها وَالْفطر قبل الرُوجٍ في عيد الفطر وبعده في عيد." 
00 


. "الْأضْحَى حَقٌ يَأكُل من الْأضْجية وَالْمَشِي على طريق وَاليُجُوع على أخْرى والتكبير 


(1) القوانين 


يام منى ف دبر الصَّلَوات المكتوبات من ظهر يَوْم النّخر ِل صبح الْيَوْم الرابع قبل إِلَ 
ظهره وَكَالَ ابن حَنْبل من صبح يَوْمِ عرَفّة إلى عصر رابع الْعِيد وَقَالَ أَبُو حنيقٌة من صبح يَوْم 
عَرَقّة إلى عصر رابع يَوْم النّْخر ويكبر الْجَمَاعَة اثّمَاقَا والفذ خلانًا لأبي حنيمّة وَابْن حَنْبل ولا 
يكبر في دبر التَطوّع خلاقًا للشَّافِعِىٌ وَلّفظه (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) وقيل (الله أكبر الله 


ِّا لله والله أكبر الله أكبر وَللَه الحمد) والله أعلم 
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لباب السسّادِس وَالْعَشْرُونَ في الإستسقاء وَفِيه تان فُصُول 

(الْمَصْل الأول) في أَحْكام صّلاة الإستسقاء وَهِي سنة ايّمَاقا سَبِبِهَا الحاجة إِلَ مَاء السكّمَاء 
أو الأَرْض لزرع أو شرب حَيَّوَان في بر أو بحر وتكرر مَا اتيج إِلَيْهَا ولا يُؤمر بمَا اليّسَاءِ ولا 
الصّبيان في الْمَشْهُور خلانًا للسَّافِعِيَ ولا تخرج الْبَهَائِمِ ون خُرُوج الْيَهُود وَالنّصَارَى قَولَانِ 
وعَلى لجاز فٌاختلف هل ينفردون بِيَوْم أو يخرجون مَعَ النّاس في تاحيّة ووقتها بعد طُلُوع 
الشّمْس إِلَّ الرّال وموضعها المصلى (الْمَصْل النَاي) في صفتها وَهِي كْعَنَانٍ جهرا بلا أَذَان 


_- 
0000 
و 


وا إِقَامَة يقْرَأ فيهمّا ((يسبح) وَتَحُوهَا كُسَائِر النوَافِل وَالشَافِعِيَ يكبر فيهمًا كالعيد وَقَالَ أَبُو 


حنيمّة يَدْعُو في الإستسقاء من غير صَّلاة وا خطبّة تُؤخر عَن الصّلاة عِنْد الجُمْهُور ويكثر 
فِيهَا من الإستغفار ووعظ النّاس ثم يَدْعُو مُسْتَقْبلا الْقبلّة ويؤمن النّاس ويحول رِدَاءَةُ بعد 
اللطتق وقيل ديعا تتفل ما عن الأثضر على الأفن زعا على الأكن على الأتشر 
واختلف هل يقلبه فيجْعل الْأغلى أُشْفّل أم لا ويحول سَائر النّاس أرديتهم وهم قود عِنْد 
الْجُمْهُور إذا حول الإمَام ولا يحول اليّسَاء ولا من لا روا لَهُ (الْمَصْل التَايِث) في وظائف 
الإستسقاء قَمِنْهَا التَؤَْة والإستغفار ورد الْمَظَامْ ولا يُؤمر بصيام قبلهًا خلاًا لانن عَنبَل 


وَالشّافِِيَ وسننها التبذل والتواضع في اللبَاس وَغيره ولا يكبر في طريقه على الْمَشْهُور ويتتفل 
قبلهًا وبعدمًا على الْمَشْهُور 

البَاب السّايع وَالْعشْرُونَ في الْكُسُوف وَفِيه فصلان 

(لْمَصْل الأول) في حكم ضّلاة الْكُسُوف وَهِي سنة في كسوف الشّمْس إِجْمَاعَا وَيُؤمر با 
من تحب عَلَيِْ الجُمعة إِجْمَاعًا وف غَيرهم قَولَانٍ ووقتها إِلّ. " )١(‏ 

2٠.١4‏ "لوال وقيل مَا لم يصل الْعَصْر وقيل مَا لم تصغر الشّمْس وقيل إِلَ الْعْرُوب وقَاقا 
للشَّافِعَِ وإذا تحلت الشّمْس في إضعاف الصّلاة َالختلف هَل تكمل على مَيْمَة الْكْسُوف 
أو كُسَائِر النَوَافِل وموضعها الْمَسْجد على الْمَشْهُور وَأما لخحسوف الْقَمَر قصلي النّاس فيه 
أفذاذا كُسَائِر النّوَافِل وَقَالَ الشّافِعِي وَابْن حَنْبَل يُصَلَي فيه جمَاعَة ككسوف الشّمْس ولا 
مر بالعلاةٍ عِنْد الزلزال والآيات أخلاقا لِإبْنِ حَفْيَلَ (الْمَصْل الثَانِ) في صفتها وَهِي عِنْد 
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الْإِمَامَيْنٍ رَكَعَنَانٍ في كل 7" رَكعَة ركوعان وقيامان وسجدتان يقرأ 3 ايام الأول بِسُورَة ة الْبَقَرَة 
وَنحُوهَا وَف انان دون ذَلِك وَقِ الثَاِث دون ذَلِك وَفِ الرٌابع دون ذَلِكَ ويكرر أم الْقُرَآن 5 
كل قام على المشهور ومسرالقزدة لف مطل الشوع ول يرا فيه وي إطلة 


ه- 
ع 


السَّجُود قَولَانِ وَقَالَ أَبُو حنيمّة رَكْعَتَانِ كُسَائر النََّافِل وَلَيْسَ فِيِهَا خطبّة في الْمَذمَب بل يعظ 
الئّاس وَيَأْمْرهُمْ بالدُعَاءِ وَالصّدَك5ثة وَقَالَ الشَافِعِي يخُطب بغدهًا خطبتين (فرع) إذا أذرك 
الْمَسْبُوق البُكُوع الثاني فقد أذرك البكعة 

لباب التَّامِن وَالْعشْرُونَ في الوتر ويه فصلان 

(الْمَمْل الأول) في أخكامه وَهُوَ سنة وأوجبه أَبُو حنيقّة وَقته من بعد صّلاة الْعشَاء في 
َقتهَا حيرا من لَبْلّة اجمع إِلى طُلُوع الْفجر فَإِن طلع أوتر بعده خلاقًا لأبي حنيمّة فَإِنَ ذكر 
الوتر في صّلاة الصّبْح هَل يتمادى أو يقطع قَولَانٍ ولا يُوتر بعد الصّبْح وَالْأَفْضَل الوتر آخر 
ليل لمن قوي عَلَيْهِ ومن أوتر أوله ثم تنفل قلا يُعيد الْوتر عِنْد الُمْهُور خلامًا لمن قَالّهِ يُعِيدهُ 
وَلن قَالَ يشفعه برَكعَة (الْمَصْل التَان) في صفته وَهُوَ رَكعة وَاجِدَّة يتقدمها شفع ويفصل 
تينهمًا بسَلام وَقَالَ الشَّافِعِي لا يشترط الشفع وَقَالَ أَبُو حنيمّة الوتر ثلاث لا يسلم بَينهمًا 
وعلى الْمَذَْهَبٍ فَالختلف هل تَقْدِيم الشفع شَرط صِحة أو كُمَال وهل يجوز الْمَصْل بينه وبين 
الوتر ران أم لا وهل يخْئّص بنية أو يقوم مقّامه كل نَافِلَة وَيشتّحب أن يقْرَا فيه ((بسبح)) 
و ((قل يا أَيهَا الْكَافِرُونَ)) أو يسُورة الإخلاص ف البَععمَْنِ وَثي الّوتر بالإخلاص والمعوذتين 
وَاللّهِ أعلم 

لباب التّاسِع وَالْعشْرُونَ في سَائْر التطوعات وَفِيه فصلان 

(الْمَمْل الأول) في ركعت الفجر ووقتهما بعد طُلُوعَ الفجر فَإِنَ قدمهما قبله." )١(‏ 

65. "يجبوتحا ويفرقوتحا ويكتبوتما وَإِن كَانُوا أَغنِيَاء خلامًا لأبي حنيّة ويشئرط فيهم الْعَدَالَة 
والمعرفة يفقه الرّكاة وأما الْموَلمَه فُُوهم فالكفار بُعْطون ترغيبا في الْإِسْلام وقيل هم مُسلمُونَ 
ويعطون ليتّمَكٌن إِمَانم والختلف هل بَقِي حكمهم أوسقط للاستغناء عَنْهُم وأما التقاب 
فالرقيق يشترى ويعتق ويكون ولاؤهم للْمُسلمين ويشترط فيهم الْإِسَْام على الْمَشْهُور وق 
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ا 


جرّاء ذي الْعَيْب مِنْهُم قَولَانِ والأسير لَيْسَ مِنْهُم لعدم الْولَاء فُيعغطى للفقر وَقَالَ ابن حبيب 
هُوَ مِنْهُم وأما الفارمون فَمن فدحه الدّين للنّاس في غير سفه وَلَا قَسَاد يغطى قدر دينه 
واخدلق قل يفطى هن عَلَيْدِ دن الكقّارَات والركاة وغل يشترط أن يكون المديان تجا 
َأما في سَبيل الله فالجهاد فتصرف ف الْمُجَاهدين وَإِن كَانُوا أَغْتيَاء على الْأصّح وَفٍ آله 
الزن والقبلق نكل تفرفه فى رناة الأسوان بوإنشتتك الالطافيل ولا تفلن الج خلاقًا 
لابن حَنبّل إل أن الخاج الْمُحْتَاجٍ ابْن السبيل وأما ابْن السّبيل فالغريب وتشترط حاجته 
على الْأصّح وَأن يكون سَْفَرهِ في غير مَعْصِيّة فروع سِنّة (الْمَْع الأول) تفريقها إِلَ نظر الإِمَام 
ل ا ا 
على الْأَصْئَاف الثّمَانية بالسواء ومن لَهُ صفتان اسْتحق سَهْمَيْنِ خلاقًا للشّافِعِيَ (الْمَْع 
النَيني) لا تنقل عَن الْبَلّد الي أخذت منهُ ِل أن فضلت خلامًا لأبي حنيمّة (الْمَزع القّايث) 
ينع أهل بّيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الصّدَقّة الْوَاجبّة والتطوع وقيل يجوز طم 
الْوَجْهَانٍ وقيل يجوز لهمالتطوع خاصّة وقيل بالْعَحْسٍ ويجوز أن يَكوتُوا عاملين عَلَيْهَا خلائًا 
ل فِيمًا بين ذَلِك قَولِانٍ 
وف مواليهم قَولَانٍ (الْمَرْع الرّابع) لا تصرف الزّكَاة في بنَاء مَْجد ولا 0 ميت (الْقَْع 
الخامس) إذا الجتهد فصرفها إِلَ عَني فَاختلف هَل تجزيه أم لا د-55" السّادِس) إذا كَانَ 
الإمَام عدلا وجب دفع الرّكاة غليه غليه وَإِنَكَانَ غير عدل فَإِن لم يتَمَكّن صرفهًا عَنهُ دفعت | ِلَيّه 
وأجزأت وَإِن تمكن صرفهًا عَنهُ صَاحبهًا لمستحقها وَيستّحب أن لا يعَوَلّ دَفعهَا بتَفسِهٍ 
خوف الَّتَاءِ 

البَاب الْعَاشِر في بّكاة الفطر 


وَهِي فرض في الْمَشْهُور وثَاقا للشَّافِعِيَ وقيل سنة وَقَالَ أَبُو حنيمّة َاجب عير فرض على 
امّطلاحه وفيهَا أَرْبَعَة فُصُول ل(الْمَصْل الأول) فِيمَن يُؤمر بمَا وَهُوَ كل مُسلم حر عِنده قوت 





مائتي دِرهم وَهِي تأزم الرجل عَن تفسه وَعَمن تْزمة تَقَقّته من مُسلم حر أو عبد صغِير أو 
كيار أو أثق >الأولاد والقباء والعريد #الإقجل وخادمها وإن كاته:" (1) 


0.5 "واجد مِنْهُمَا خلامًا لأبي ختيلة وأما العبييف توتكب وله أن يَنْوِي الصّيام قبل 


(1) القوانين 


لع ادخري كل ميم حل شاي وان خثبل ب الا وَقَالَ ابن الْمَاجشون فِيمّن 
أصبح وَل يَأكُل ولم يشرب ثم علم أن الَو من رَمَضَان مضى إمساكه وأجزأه ولا قَضَاء عَلَيْه 
ويجوز أن تقدم من أول اللَيْل وَلَا تحوز قبل " وَأما رُم فتحرزا من الأَردّد قَمن نوى لَيْلَة 
التَّك صِيَّامِ غَد إن كَانَ من رَمَضَّان لم يجزه لعدم الَرْمِ ولا يضر التَردّد بعد خحُصُول الظّن 
بِشَهَادَة أو اسْتِصْحَاب كآخر رَمَضَانِ أو بإجتهاد كالأسير ومن قطع اليْيّة في أنْنَاء التّهَار 
فسد صُؤْمه (الْمَسْألَة النَانِيّة) تحزيه نيّة وَاجِدَة لرمضان في أوله وَكُذَّلِكَ في صِيّام متتابع مَا ل 
يقطعة أو يكن غلى عاله يجوز لَهُ الفطر قُيلَرمَةُ استيناف اليه و5 قَالَ الشَّافِعِي وَابْن حَنْبّل 
يجب تخدِيد البِيّة لكل يَوْمِ (الْمَسْأَلّة الثَالئّة) إذا التبست الشهُور على الأسير في دار الجؤب 
فصّام التَّحَرِي فّإن أخر الصّيام عن رَمَضَّان لجرا وم يلزمه الْقَضَاءِ وَن قدمه لم يجزه وَسوَا 


كَانَ شهرا وَاجِدّا أو شهورا في سِنين على الْمَشْهُور وَقَالَ ابْن الْمَاجِشُون يِقْضِي الأخير 


فقّط وَقَالَ الظَّاجِرِيّة لا يحْزِيه سَوَاء قدم أو أخر 
لباب المّادِس في الْإمْسَاك وفِيه أزتعة فُصُول 
(الْمَصْل الأول) في الطَّعَام وَالشرّاب يجب الْإمْسَاك عَنْهُمَا إِجْمَاعَا ويفُطر إِجْمَاعَا يما يصل إِلَ 
يانه قبود (الأول) : 0 م تكن لخر مِنْهُ إن 0 تسر بطي د 


00# ا شر بد سد يل تق قن نيد اد 


إن تعمد بلعها فيفطر خلافًا لأبي حنيمّة (النَّاني) أن يكون : نا يغذي فَإن كَانَ ينا لا يغذي 
كالحصى وَالدَّْهَم أفطر بِهِ وقّاقا لما وقيل لا يفُطر وَاختلف في عبار الدقاقين والجباصين 
(الَّاِث) أن يصل من أحد المنافذ الواسعة وَهِي الْمّم وَالأنف وَالْأُذْن ما الحقنة مَفِيهَا تَكَانَه 
أَقوَال الْإفْطَار بما وفّاقا لأبي حنيمّة وَابْن حَدْيل وَعَدَمه وَتَخْصِيص الفطر بالحقنة بالمائعات 
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َأما مَا يقطر في الاحليل فَلَا يفُطر بِهِ خلانًا لأبي يُوسُّف وأما دَوَاءِ اجرح با يصل إِلّ 
الجوف قلا يفُطر خلاقًا لما وأما الكحل فَإِن كَانَ لا يتَحلّل مِنْهُ شَيْء لم يفُطر مَإِن تحلل 
ِنْهُ شَيْء أفطر ووقال أَبُو مُصعب لا يفُطر وقّاقا لما ومنعه ابن الْقَاسِم مُطلقًا وّاقا لابْنٍ 
حَنْبل وأما المواك فَجَائْر قبل الزَّال أو بعده با لا يتحَلّل مِنْهُ شَيْء وكرقة الشَافِعِي وَائْن 
حَنْبَل بعد الرّوَال كَإن كات يما يَحَلّل كره وَإِن وصل إِلَ الحلق أفطر (الْمَصْل الثَاي) في 


الْجِمَاع وَمَا في مَعْنَاهُ أما مغيب الْحَشَفَة عمدا في قبل أو دبر من آدَمَِ أو بَِيِمَة فيفطر إِجْمَاعَا 


أقزل أ 1 ينزل وفِيه الْقَضَاء وَالْكمارَة. " 00 


31 ع 


0.0155 إِجْمَاعَا ِلّا أن أيَا حنيمّة قَالَ لا يُوجب الْكَمَارَة في الْوَطْء من الدبر أما الْإنرال 


)١(‏ القوانين 


بمجامعة دون فرج أو يبَاسَرَة أو قبِلّة فَفِيه الْقَضَاء إِجْمَاعَا وَالْكَفَارَة وقّاقا لابن حَمْبّل خلامًا 
ما وأما الْإنْرَال بنظر أو فكر فَإِن استدام فَعَلَيهِ الْمَضَاء وَالْكَقّارَة خلانًا لما فيهمًا وَإِنْ لم 
يستدم فالقضاء خاصّة خلافًا لما أَيْضا ون خرج الْمََ بِعَيْر سَبَب قَلَا شَيْء فِيه وأما 
الْمَذّي فَإِن كَانَ اشنة او اشيتاقة نر أو ككر كفيو نظا القطناء وماق لِابْنِ حَنْبَّل خلاقًا 

ما وَاختلف هَل يجب أو يسْتّحب وَإن لم يستدم النّظر والفكر قلا شَيْء فِيه وأما الانعاظ 


دون مذي فَإن كان مْبَاسَرَة أو قَبْلّة فقيل بوجوب الْقَضَّاء وبإسقاطه وقاقا لُم وَإن كَانَ 


مُجَيّد نظر أو فكر أو دونهمًا قلا شَيئْء فِيهِ وأما التَفْبيل فالختلف في الْمَذْهَبٍ هَل يحرم أو 


يكره وتختص الككراقة دهن بالشباب وَلْقوي وجا ابن حَتل طلقا فرعان ( لمع الأول) 
من احمَآء 5 ار رَمَضَّان لم يفسد صّؤْمه ِحْمَاعًا (الْمَزْع الثني) من حم اتلد ث7 أصبح 
صَائِما فصومه صّحِيح ولا قَضَاء عَلَيْهِ عند الجُمْهُور (الْمَصْل التَّالِث) في الْقْء والحجامة أما 
الْقّيْء من ذرعه لم يفُطر عِنّْد الْجُمْهُور ومن استقاء عَامِدًا فَعلَيِ القَضّاء وجوبا دون الْكَقَارَة 
في الْمَشْهُور وعند الْجُمْهُور من رَجَعَ إِلَ حلقه قيء أو قلس بعد ظَهُوره على لسَانه فَعَله 
الْقَضَاء وأما الحجامّة قلا دمر لللافاإََتيَا وإشحاق وائن الختدو وتكره رك 
التغِْير خلافًا لأبي حنيّة (الْمَصْل البّابع) في زان الْإمْمَاك وأوله طلُوع الفجر الصّادِق 
لْأَنِيَض عِنْد الْجُمْهُور وآخره غرُوب الشّمْس إِحْمَاعَا فُمن شلك في طُلُوعَ الفخر حرم عَلَيْه 
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الأكل وقيل يكره وَقَالَ ابن حبيب وَالشّافِعِيَ وَأَبُو حنيمّة وَائْن حَنْبَل يجوز فَإِن أكل فَعَلَيه 
الْقَضَاء وجوبا على الْمَشْهُور وقيل اسْتِحْيّابا إن شلك في الْمُيُوبٍ لم يَأكُل إتفاقا مَإِنَ أكل 
فَعَلَيه الْقَضَاءِ وَالْكَمّارَة وقيل الْقَضَاء مقط ومن تبين لَهُ بعد الأكل أنه فطر بعد الْفْجْر أو 
قبل الْعُرُوبٍ فَعَلَيه الْمَضَاء عِنْد الجُمْهُور خلافًا لإسحاق ومن طلع عَلَيْهِ الفخر وَهُوَ يجامع 
َعلَيهِ الْقَضَاء وقيل الْكَمَارَةِ إن نزع فَفِي إِنْئَات الْقَضَاء ونفيه خلاف بين ابْن الْمَاجِسُون 
وَابْن الْقَاسِم سَببه أن النزع هَل يعد جماعا أم لا 
البَاب المكابع في مبيحات الْإفْطّار 
وَهِي سَبْعَة السّفر وَالْمَرَض والحمل وَالرضَاعَ والهرم وإرهاق الجوع والعطش وَالإكْرَاه (ثَأما 
السّفر) فالصوم فِيهِ أفضل وَقَالَ ابن الْمَاجِسُون الفطر أفضل وقّاقا للشّافِعِيَ وَائْن حَنْبَل قبل 
هجوا إن كان الس زا 

200017 أفطر المرهق فالختلف هل يسك بَقِيّة يَؤمه أو يجوز لَهُ الأكل (وأما الإإكراه) فَيَقْضِي 
مَعَهِ خلانًا للشَافِعِيَ وإذا وطِئت الْمَرأَة مُكركة أو نَائْمَة فعلَيْهَا الْقَضَاءِ 
لباب التَّامِن في لَوَازِمِ الإفُطار 
وَهِي سَبْعَة الْقَضَاء وَالْكَفَارَةَ الْكُبْرَى وَالْكمَارَة الصُكْرَى وَهِي الْفِدْيّة والإمساك وقطع التََابُع 
والعقوبة وقطع البَيّة (َأما الْقَضَّاء) فَمن أفطر مُتََمدا في صِيّام فرض فَعَلَيهِ الْقَضَاءِ وَكَدَِكَ 
من أفطر فِيهِ لعذر مُيح كالمرض وَالسّفر ومن أفطر فِيهِ ت6سيا فَعَلهِ القَضَاء خلافًا لما ومن 
أفطر في الْقَضَّاء مُتَعمدا مَهَل يجب عَلَيْهِ قَولَانِ الأصْل مقط أو قَضَاؤُةُ وَقَضَاء الْقَضَاء قَولَانِ 
ومن أفطر في التََطَوٌع مُتَعمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء خلاقًا لما ومن أفطر فِيهِ نَاسِيا أتم وَلَا قَضَاءِ 
عَلَيِْ إِجْمَاعَا إن أفطر فيه يعُذّر مُبيح قلا قَضَاء (وَأما الْكَمّارّات) فالنظر في مُوجبهَا وأنواعها 
قَأما مُوجِبهًا فَهُوَ فْسَاد صّوْمِ رَمَضَّان خَاصّة عمداقصدا لانتهاك حُرْمَة الصّؤْم من غير سَبَّب 
مُبيح للفطر قَلَا كما على من أفطر في قَضَاء رَمَضَان عِنْد الجُمْهُور ولا كَقَارَة على النّابِي 
وَالمكره ولا تحب في الْقبْلة ولا على التائض النْمَسَاء وَالْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ لأنّهُ من غير 
فعلهم وَلَّا على الْمَريض وَالْمُسَافر والمرهق بِالْجُوع والعطش وَالَامِل لعذرهم وَلَا على الْمرنّد 
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هتك خحُرْمّة الْإِسْلام لا حُرْمَة الصّيام خُصُوصا فروع أَْبَعَة (الْمَرَع الأول) تحب الْكفَارَة 
بالجمَاع عمدا سَوَاء أَنّى رُوجته أو أَجْتَبِيّة قن طاوعته الْمَرَْةَ فعَلَيه الْكقَارَة وَعَلَيْهَا وَقَالَ 
الشَّافِعِي وَدَاؤْد تحزي كمَّارَة عَنْهُمَا وَإِن وَطْها نَائِمَة أو مُكرَمّة كفر عَنهُ وعنها وَإِن جامع 
مكرها فلا كَقَارَةِ عَلَيْهِ خلافًا لابْن الْمَاجشون وَابْن حَنْبّل (الْمَرْعَ النّاني) تحب الْكمَارَة بالأكل 
والشرب عمدا خلاقًا للشَّافِعِيَ والظاهرية وَفِ مَعْنَاهُ كل ما يصل إِلَّ الحلق من الْمّمِ خاصّة 
ولا تحب فيمَا يصل من غيره كالانق: وَالْأذن خلاقًا لأبي مُصعب وحده (الْمَزع القّاِيث) 
تحب الْكَفارَة بالاصباح بنية الفطر ولو نوى الصيام بعدذه على الْأصّح وبرفض الزيّة كارا على 
الْأصّح (الْمَرْع الرتابع) الختلف ف وُجُوَا على من استقاء ومن ابتلع مَا لا يغذي عمدا وعَلى 
من قَالَ الْيَوْم نوبتي في الحمى تأفطر ثم أَتَنْهُ وعَلى القائلة الْيَوْمِ أحيض فأفطرت ثم حَاضّت 
إن تعمد الفطر لغير عذر ثم مرض أو سَافر أو حَاضّت فَعَلَيهِ الْكَمَارَهِ في الْمَشْهُور نظرا 
إِلَ الخال وَقيل تشقط نظرا في الْمَآل (وأما أَنْوَاعَهًا) فَتَلَانّة عتق وإطعام وَصِيّام فالعتق تَحرِير 
رَقبَة مُؤمئَة سليمّة من الْعْيُوب لَيْسَ فِيهَا عقد من عُقُود الريّة ولا يكون عتقهًا مُشئحمًا 
يجهَة أخرى وَالصِيَام سَهرئن متتابعين والْإِطْعَام سِبّنَ مشكينا مد لكل مشكين." )١(‏ 
0.4 "سهم لَه أو بعده فسهمه تابت وَكَذَلِكَ السفن إذا ردت الرِيح بَعْضِهَا وَإِن أَنَى 
اليش على تمر فجازه قوم فغنموا وتخلف قوم قلا حق م في الْعَنِيِمَة وَإِن افترق الْحَيْمْ 
فريقين فغنم كل فريق في جهّته فهم شرَكاء إذا كَانَ كل فريق بِحَيّتْ يغيث صاحبه إن احْتَاجَ 
إِلَيّهِ وَإذا خرجت سَرِيّة من الجْيّش فُغنِمت بموضع قريب يصل إِلَيْهِم فيه غوث الْجْيّشُ شاركها 
الجَيّشُ في غنيمتها ون عدت لم يشاركوهم وَإِن غنم الَيْشُ بِعْدهًا فسهمها ثابت إن خرجت 
بإذن الإمَام وَقَالَ أَبُو حنيمّة إن جَاءَهُم مدد بعد انْقِضَاء الب وحوز الْعَيمَة شاركوهم فِيهَا 
(الْمَسألّة الرابعّة) للراجل سهم وللفارس ثََانّة لَهُ واجد ولفرسه انْنَان وَقَالَ أَبُو حنيمٌة للفرس 
وَاجد وَيَسْتَوِي في السهُم الفرس الْمَمْلوك والمجسس والمكتري والمعار وَالْمَعْصُوب وسهمه في 
دَلِكِ كُله لراكبه وَعَلِيهِ في الْعَصْب أَجْرَة الْمثل ومن لَهُ أَفْراس أسْهم لاجد مِنْهَا وَلّا يُسهم 
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فو الإفت ازنافا ولا لبن على اهدر لالتلا وسهم لآير حقذه ول 
يُسهم للبغال ولا للحمير ولا للإبل ولا للفيل ولا للأعجف الَّذِي لا ينتفع به من اليل 
بخلاف الرهيص وَالْمَرِيض مَرضا حَفِيفا (الْمَسْألّة الخامسّة) في الخمس وَهُوَ في الْمَذْهَبٍ إِلَّ 
اجْتهَاد الإِمَام يَأْخْذْ مِنهُ كمّاينه ون كانت جميعه ويصرف الْبَاقَى في الْمصّاحح وَقَالَ الشَافِعَى 
اماما ا سب ل 
الى 0 ال ا ل يا 
عَلَيْهِ وسلم بعَوْتِهِ وَسَهُم دوي الْقُرِقَ ول قوم سِنّة 7 وَرَادُوا سما لله يصرف في عمّارة 
الْكَعْبّة (الْمَسْأَلّة السَادِسّة) يتطق إِلَ الخمس الرضخ وَالتَفْل وَالسَّلب أما التَّقْل فَهُوَ مَا 
يُعْطِيهِ الأمير من الخمس لمن فيه غناء للْمُسلمين وأما الرضخ فَهُوَ مَا يُعْطِيهِ من الدمس لمن 
لا يُسهم لَهُ كالنساء وَالْعَبيد والصبيان ولا ينضخ كم على الْمَشْهُور وأما الب فقد تقدم 
(الْمَسْألّة السّابعة) في الْمَنْء سيرة أَِمّة الْعدل في الَْْءِ والخمس أن يِبْدَأْ بسد المخاوف 
والنغور واستعداد آلّة لزب وَإِغْطَاء الّْمُمَاتلّة إن فضل شَيمْء فللقضاة والعمال وبنيان 
الْمَسَاجِد والقناطر ثم يفرق على الْقُقَراءِ فّإن فضل شَيْء فالإمام مير بين تفريقه على الْأَعْنَِاء 
وحبسه لنوائب الإِسْلام واختلف هَل يفضل في العطاء هن له 8 حَرّمّة وسابقة وغناء أو يسوى 
ينهم وَبَين غيرهم 
الثاني اناوس انها سات الكدار من اقول اسمن 
وَهُوَ على أَرْبَعَة أُقسَام (الأول) مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ كانَ مم (النَّافي) مَا قدمُوا به بلاد الْمُسلمين 
بأقان قهق ك وكال ى المذوقة ل لعب جراة ذلك ونه وقال الى 11 

ا" ابره ا جارور نسي لب ا 
قبل الذّئْح لأ نَهُ جمال غَنَا وَقَالَ ابن الْقَاسِم لا يَبيعهُ 4 خلافًا لأَشْهَب (الْمَسْألة 07 


د 
و 


الختلطت الضّحَايًا قبل الذَّبْحَ أخذ كل وَاجد مِنْهُم أضّجية وضحى يا وأجزأته (الْمَسَأُ 


السَادِسّة) يستحب لمن أَرَادَ أن يُضحى أن لا يقص من شعره ولا من أَظْفَاره إذا دخل دُو 
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اتجاحل البح )باس رالا لرسرة روي أن كال ونا المكايهر يماد اتح 
فأربع مسائل (الْمسْألة الأولى) لا باع فنع الأعلجة لحم ولا جلد وَلَا شعر ولا غير ذَلِكُ 
وَقَالَ أَبُو حنيمّة يجوز بيعهًا بالعروض لا بِالدَّنانِيرٍ ولا بالدَرَاهِم وَأَجَارٌ عَطاء بيعهًا بحل شَيْء 
لا يبدها بأُخْرى خلاقًا لابن حَنْبَل وَقِ كِرَاء جلدها قَولَانٍ ولا يُغطي الجزار أجرته من 
َمهًا وَلَا جلدمًا وَلَا الدّباغ على دبغه بعض جلودها وَإذا وهبت أو تصدق يما فيل 
للمعطي أن يَبعهُ قَولَانِ فُمن بَاعهًا نقض بَبْعه فَإِن فَاتَ فَقَالَ ابْن الْقَاسِم يتَصَدّق بالثّمن 
اشع يو رفاك اح عيب لمكم رصنع رد كا كاه ورم سرقت أو غصيت :1 يأكذ فده 
وَقيل يَأَخْذَهُ وستصدق به (الْمشألّة الدَنيّة) لو مَاتَ بعد ذَبحهًا لم تورث مِيراث الْأَمْوَال وم 
تبع في دينه وَلَكِن وريه فيهَا من التَُصَيُف مَاكَانَ لَهُ وهل عَم قسْمَة اللَّحْم قَولَانِ (الْمسألة 
التَاليئّة) في اختلاطها بعد الذّبْح قَالَ يحجبى بن عمر تحزي ويتصدقان با وَلّا بأكلانما وَقَالَ 
عبد الحق لا بع من أكلها وإذا الختلطت الرؤوس عند الشواء كره أكلها لعَلّك تأكل ماع 
من لم يأك متاعك وَلَّو الختلطت برؤوس الشواء لَكَانَ حَفيفا لِأَنَّهُ لت 
الختلطت له ظلت. القيقة (الشدالة التايغة) الْأضّل أن يأكل .من الأطتحية وتسيدّق كلو 
افنصر على أحدهما أَجْرَاً على كراة وأوجب قوم أن يَأكُل مِنْهَا وَلَيْسَ لما 07 وَيقَصدٌ 
حد وَاخْتَارَ ابن الجلاب أن يأكُل الْأَقل وَيتَصَدّق بالْأَكثرِ وَقَالَ أَبُو حنيقّة 

الثّلْث وَيتَصّدّق بِالثْثِ دغر اثلث ويك أن يطعم منهًا يَهُوِ 

الاب الرّابع في الْعَقِيقُة ويه تمان مسَائل 

(الْمسْألّة الأول) في 0 وَهِي سنة وأوجبها الظاجِريّة وَقَالَ أَبُو حنيمّة هِي مُبَاحة لا 
تشتحب (الْمَسْألَة الثَانيّة) في جِنْسها وَهِي مثل الْأُضْحِية في الْمَشْهُور وقيل لا يعق بالبقر 
ولا بالإبلٍ (الْمشأكة الثَائّة) في سنّهَا (الْمَسألّة التابعة) في صفتها وَهِي فيهمًا كالأضحية 
(الْمَسْألة الْحَامِسَة) في عَددهَا وَهِي شاة عَن الذّكر وَعَن الْأَنْتَى في الْمَذّهَبٍ وعند الشَافِعِي 


عن الذّكر شَائَان وَعَن الْأَنْتَى وَاحِدَة قَالَ ابْن حبيب حسن أن يُوسع بِعَيْر شّاة الْعَقِيفّة 





لتكثير الطّعام وَيَدْعُو النّاس إِلَيْه وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لّا يُعجبني أن عله يها وذو الثاس 
يه وليقتصر على أهل." )١(‏ 

0-1 "تيته ومن مَاتَ قبل السّابع لا يعق لَهُ وَكَذَّلِكَ السقط (الْمَسْأَلّة الكَّادِسَة) في وَقتهًا 
وَهُوَ يَوْم سابع المولد أن ولد قبل الْفجر وَلَا يعد الْيَوْم الَّذِي ولد فِيه أن ولد بعد الفخر 
خلانًا لِابْنِ الْمَاجِشُون وقيل يخسب أن ولد قبل الرَّال لا بعده وَإن مَاتَ في السّابع الأول 
لم يعق في النَّات ولا في التَّاِث خلامًا لابن وهب وتذبح ضحى إِلَ الزَّال لا لَبْلّا ولا سحر 
ولا عَشِيَّة ومن ذبح قبل وقتهًا لم تحزه ولا يعق عَن الْكبير خلاقًا لقوم 
(الْمَسْألَة السابعّة) حكم كسر عظامها (العشآلة الثافتة) يقتت يخلق 
رس الْمَوْلُود يَوْم سابعه وأن يُسمى فيه ويكرةُ أن يلطخ رأسه بِدَم الَْقِيقّة ويشتّحب أن 
يلطخ بزعفران وَيستّحب أن يِتَصّدَّق بِوَرّن شعره ذَهبا أو فضّة وفَاقا للشَافِعِيَ وقيل يكره 
الاب الخامس في الْنَان وَفِيه تان مسَائل 
(الْمَسْألّة الأولى) في حكمه أما ختان الرجل مسنة مُؤّكدَة عِنْد مَالك وأبي حنيمّة كسَائر 
خصّال الْفطرة الي ذكر عها وَهِي غير واجية ايمَانَا وَقَالَ السّافِي هُوَ فرض ويظهر ذَلِك 

من كلام سَحْبُون لِأَنّهُ علم على الإسْلام لله تَعَايَ ٠(‏ أن 0 ِلّة إيْراهِيم حنيفا)) وجاء 

في الحَِيث ((أن إِبْراهِيم عَلَيْه الام اختتن بالقدوم وَهُوَ ابْن تمَانِينَ سنة)) وَرُوِي ابْن مائة 
وَعشرين سنة والختلف في لفظ القدوم هل يفف أو يشدد وَفي مَعْنَاهُ هل هُوَ موضِع أو 
الآلة الي يقطع يا (الْمسألَة الثَنيَة) من ولد مختونا قالختلف فيه فقيل قد كفى الله الْمُؤْنَة 
فيه قَلَا يتَعَيَض لَهُ وَقيل تحرى الموسى عَلَيْهِ قَإن كان فِيه مَا يقطع قطع (الْمَسْأَلة التَّاكّة) إن 
حَافَ الكبير على تفسه الاك إن اختتن فرخص لَهُ ابْن عبد الحكم في تركه وأبى ذَلِك 
سَحْنُون (الْمَسْأَلّة الابعّة) يُوِيَ عَن مَالك من ترك الاختتان من غير عذر لم تحر إِمَامَتهِ وَلَا 
شَهَادته وَقَالَ ابْن عَبّاس لا تقبل صلاته ولا تُؤْكل دبيكته (الْمَسْأَلّة الجّامِسَة) في وقت لئان 
يشتّحب أن يُوخر حٌَّ يُؤمر الصبي بالصّلَاةٍ وَذَلِكَ من السّبع إِلَ الْعشر لأن ذَلِك أول أمره 
بالعبادات ويكرة الِنَان يَوْم الولادة وَيَوْم السّابع كلمن فغل اكقوة (المضانة الشادسة) 
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- 


يختن اليجَال الصّبيان ويخفض البّسَاء الجَوَاري لأن الرجل لَهُ الاطّلاع على ذَلِك من اليّسَاء 
(الْمسْألّة السّابعَة) تشئّحب الدغوة لطعام التَان وَهُوَ ((الْأَعْذَّار)) ولا يفعل دَلِكِ في خفاض 
التِسَاء للستر (الْمَسأَلَة التَّامِئّة) الغرلة وَهِي ما يقطع في الِْئَانَ نْسَة لِأَنَا قطعت من حي 
قَلا يحوز أن يحملهًا الْمُصَبِّي ولا أن تدخل الْمَسْجد ولا أن تدفن فِيهِ وقد يَفْعَله بعض النّاس 


جهلا منهُم." ل 


.١‏ "لباب الرابع في الصّدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع ولا يجوز الَرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا 


(1) القوانين 


بُو حنيفة 
أله عشرّة دَرَاهِم وَقَالَ الشَّافعي وأحمد وَإِسْحَاق 9 لا حد لأقله بل يجوز وَلّو حاتم 


اشتراط سُقوطه وَفيه ست مسَائل 

(الْمسْألّة الأول) في شرُوطه وَهِي ثَّلَانّة ((الأول)) أن يكون يما يجوز تملكه وبيعه من الّعين 
والُعرض وَالْأُصُول وَالرقِيق وغير ذَلِك ولا يجوز بحَمر وختزير وَخَيرهما ينا لا يتَملّك ((الَان)) 
أمايكية فكلرها 5 حور 1 مَجْهُول إِلّا في نِكاح النَّفُويض ولا يحب وصف الْعرُوض خلاقًا 
للشَّافعِيَ وَإن َقع على غير وصف فلهًا الوسط ((التَاِث)) أن يسلم من الْعْرَر قَلّا يجوز فيه 
عبد آبق ولا بعير شارد وشبههما فروع أَْبَعَة (الْمَرَْع الأول) اليّكّاح على أجارة كالخدمة 
ان 0 0 وقَاقا لأبي حنيقة 0 يجوز وقاقا للشَّافِعِيَ وَابْن حَنْبل 


الثَِّث) يجوز أن يكون الصّداق قدا وكالما إل أجل مَعْلُوم تبلغه أعمار الرّوْجَيْنِ عَادَة وَقيل 
أبعد أجله أَرْبَعُونَ سنة وَيسْتّحب الجمع بَين انفد والكاليء وَتَقُدم ربع ديئار قبل الدّخُول 


وَمنع قوم الكاليء وَأَجَارَهُ الْأَوْرَاعَِ كَؤْت أو فِراق (الْمَرْع التابع) أن أصدقها مَا لا يجوز فَفِيه 


ِوَايَتَانٍِ أحدهمًا أنه يفُسخ قبل الدَّخُول ويثبت بعده وقّاقا لأبي عبيد وَالنَّانِجة أنه يفُسخ 
قل الكول وص يعده وركرة فيه عنذاف المكل وقال ُو حنيقة رَضِي الله عن ينبت قبل 
الأول وَبعده ويرجع 9 صدّاق المفل ون أصدقهًا مَعْصُويًا فسخ قبل اكول تعاب بعده 
بصَّدَاق المثل وَقيل يثبت مُطلفًا (الْمسْألة التّانيّة 7 5 مِقُدَاره وَلَا حد لأكثر الصَّدَاق 
١‏ 


- 
6 حررقة 


ربع وركان هين دكن ا تَلاثّة دَرَاهِم مخ القطنة طاوية أو مَا يُسَاوِي أحدهًا وَقَالَ 
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(1) القوانين 


حَدِيد كما جَاءَ في الحَدِيث (الْمَسْألّة الَّلئّة) في استقراره وتشطيره ويجحب جُميعه بالدَّخُولٍ أو 
بالْمَوْتِ ابْمَانَا ونصفه بالطّلاق قبل الدُّحُول ايْقَاَا إِلّا أن طلقهَا في نكاح التَفْويضِ وقد 
اليكل وعيياك غوف والمتوطة فط العفو لماةق قل بالتخول أو :ريحت 1 
نصفه بالْعقَدٍ وَالتنّصف الْبَاقِي بِالدّخُولٍ أو بِالْمَوْتِ وَهُوَ الختلاف عبارة بَيّان الدّخُول 
الْمُوجب لكَمَال الصّدّاق هُوَ الْوَطْء لا يجيد الخلوة وإرخاء الستور خلاقًا لأبيحنيفة فَّإنَ بنى 

بحا واختلمًا في الْمَسِيس فَالْمَوْل قَوْهَا وَإنَ خلا با من غير بنَاء فَالْمَوْل أَيْضا قَوْهَا وَقَالَ ابن 
الْقَاسِمِ إن خلا با في بيته فَالْمَوْل قَوْ لا وَإِن كَانَ في بَيتهًا لم تصدق عَلَيْهِ وَإن بنى ؛ يكحا وَطَالَ 
الأمر سنة وجب 2 جميع الصّدَاق وَإِن اذَّعَتَ 5 مك ينهمًا ل ازمته المي 


وبريء من." (1) 

٠‏ "لْبَاب السّابع في الشُفْعَة 

تحب الشفْعة بحَمْسَة شُرُوط (الشّْط الأول) أن تكون في العقار كالدور وَالْأرضين والبساتين 
والبئر والختلف في الْمَذْهَب في الشّفْعة في الْأُشْجَار وَئِ اليِمَار فروى مَالك رِوائَكينِ وبالمنع 
قَالَ الشَافِعِي وَأَبُو حنيمّة والختلف أَيْضا فِيمَا لا يقسم من الْعقار كالحمام وَشبهه وَتي الدّين 


والكراء وَلَا شُفْعَة شفْعَة في ليان عضي ةا اديور (الشّْط النَّاني) أن يكون في الإشاعة 
لم يَنْفّسِم محص اج رو ار ل 

خلاقًا لأ ل ل ا 
ا ل د علمه وحضوره فَإن كَانَ غَائِيا وَل يعلم لم 
تشقط شفعته ايّمَافَا وَإن علم وَهُوَ غَائِبٍ لم تشقط خلامًا لقوم وَقَالَ قوم تشقط الشُفْعَة بعد 
سشكوته تَّانّة أَيّام وتسقط الشُفْعة إذا أسقطها بعد الشّرَاء ولا تشقط إن أسقطها قبل الصِراء 
وكَذَلِكَ تشقط إذا ساوم الُشْكرِي في الشّقص أو اكتراه مِنْهُ وسكت حَبٌ أحدث فيه غرسا 
أو بناه (الشّئْط الخامس) أن يكون الحظ الْمَشْفُوع فيه قد صّار للمشفوع عَلَيْهِ بمعاوضة 
كالبيع وَالْمهْر وَاللع وَالصّلْح عن الدّم إن صَار لَهُ بميراث قلا شُمْعَة فِيه اثَقَانَا ون صّار 
لَهُ وييّة فيه قَولَانٍ قيل تحب الشُفْعَة وقيل لا تحب وقصرها أَبُو حنيمّة على البيع فَإِذا وجبت 
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الشُفْعَة لِشَرِيك وَقَامَ بها فَإِنّهُ يأُخُذ الحظ الْمشمُوع فيه لمن الّذِي ضار يه للمشفوع عَلَيْه 
فَإِن كان علا على المشطوع عل حل على الع نكا ا مُكَجاا جلا على الْمَشْفُوع عَلَيْهِ 
0 
الشّفِيع بِقِيمَتِه فروع تُمَانيّة (الْمَْع الأول) إذا وَجَبت الشُّفْعَة لجماعة اقتسموا الْمَشْفُوع فيه 

على قدر حظوظهم فلأو حنيقة على قدر رفوسهم وإن سلم بمضهم فلآخر أخد 
الجميع اد فين 1 الك كد نصيبه خاصّة إِلّا إن أَبَاحَهُ لَهُ الُشْترِي (الْمَرْعَ النَّاني) 
الشّفْعَة موروثة خلاقًا لأبي حنيقّة (الْمَرْعَ النَاِث) تحب الشُفْعة للم كُمَا تحب للْمُسَلم 
خلاقًا لابن حَنْبَل (الْمَرَع التابع) يشفع ذَوُو المَّهَام فِيمَا بَاعه العصبّة وَلَا يشفع العصبّة 
فِيمَا بَاعه دوو البَّهَام َقيل لا يشفع صنف مِنْهُم فِيمَا باعه الّعصبّة ولا يشفع الْعصبّة فِيمًا 
باعه دَوُو الها وقيل لا يشفع صنف مِنْهُم فِيمَا باعه الآخر وقيل بِالْعَكْسٍ (الْمَْعَ الخامس) 
من وجبت لَهُ شْفْعَة على انَْيِنِ لى يكن لَهُ أن يشفع على أحدهمًا دون الآخر خلافًا لأَشْهَب 
(الْمَوْعَ التّادِس) إذا كَانَ للْمُشْكَرِي حصّة في المْْشْترِي من قبل الشَرَاء قَلهُ أن يحاص الشّفِيع 
في حِصّته يِلْكَ (الْمَرْع الستابع) إذا حبس المُشْكرِي الشّقص الْشْتَرِي أو وهبه أو أوصى به أ 
أقال في بَيْعه بطل ذَلِكِ كله إن قَامَ اليم بالشّفْعَة (الْموْعَ التَامِن) إذا بيع الشقص مرا 


عات 


لإاكقيم أن راخل رأ العفقاتك خا وفطلا يفده عا فلي (0) 


2.٠٠‏ "لباب الرّابع في حد الزّقَ وَفِيه َكانه فُصُول 


)١(‏ القوانين 


(الْمَمْل الأول) في شئوط الخد وَلَا حد على الرَّان والزانية إلا يشروط مِنْهَا ميّفق عَلَيْهِ وَهنْهَا 
مُْتلف فيه وَهِي عشرّة (الأول) أن يكون بلغا (النَّان) أن يكون عَاقِلا فلا يحد الصّبي غير 
لْبَلِْ ولا الْمَجْنُونَ باتفقاق وَإِن زى غاقل بمجنونة أو تَُْون بعاقلة حد الْعَاقِل مِنْهُمَا 
(الثَِِث) أن يكون مُسلما فَلَا يحد الْكَافِرِ إن زى بكافرة خلاًا للشَّافِعَِ ويؤدب إو أظهره 
أن استكره مسلمة على الرّقَ وَإن زى بم طائعَة نكل وقيل يقتل لِأَنّهُ نقض لأعهد (الرابع) 
أن يكون طائِعا والختلف هل يحد الْمُكْره على الزّنَ وَقَالَ النَاضِي عبد الوهاب إن الْتَشَر 


هو- 


قضيبه حَقٌ أول فَعَلَيهِ الحد وَقَالَ أَبُو حنيمّة إن أكرهه غير السُلْطَان حد ولا تحد الْمََْة إذا 
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استكرهت أ اغعتصب (الخخامس) أن يزن بآدمية فإن أ كِيمَة قلا حد عَلَيْه خلاقًا للشَافِعِيٌ 
ولكنه يُعَرّر وَلَا تقتل الْبَهِيمَة لا يأى بأكلها خلافًا للشَافِعِيٌ (المكادس) أن تكون يمن يُوطأً 
مثلهًا فّإِن كَانَت صَغيرَة / لا يُوطأ مثلهًا قَلّا حد عَلَيْهِ ولا عَلَيْهَا ولا تحد الْمَبَْةَ إذا كَانَ الواطىء 
غير بالغ (السّابع) أن لا يفعل ذَلِك بشْبْهة مَإن كَانَ بشْبْهَة سقط الحّد مثل أن يظنّ بامْرأة 
نا رُوجته أو مملوكته فلا حد خلاقًا لأبى حنيمّة أو أن يكون نكاحا فَاسِدا مُمَلهَا فيه 
0 دون ولي أو بِعَبْر شُهُود إذا استفاض واشتهر فَإن كَانَ فَاسِدا بِايّمَاقَ كالجمع بَين 
ل 0 خَْيْنِ وَتكاح حَامسَة وَتكاح ذَوَاتَ الْمَحَارِم من الثمن أو الرَضَاع أو تزوج قُُ 55 أو 
ارتجاع من ثلاث دون أن تقَرَوُج غيره أو شبه ذَلِكِ فُيحد في ذَلِكِ كله إِلّا أن يَدعِي الجَهْل 
سيان الم المتزوج أو الْمُشْتركة ينه وين غيره أو 
مة أحلّت لَه أو أمة وَلّده أو أمة عبدخ للشّبْهَة وَإِنْكَانَ ذَلِك كله حَرَامًا (الثَّامِن) أن يكون 
عَاما يتَخريم الرّى فَِن ادّعى الجَهل به وَهُوَ يمّن يظنّ به ذَلِك فَفِيه قَولَانِ لِابْنٍ الْقَاِم وأصبغ 
(النّاسِع) أن تكون الْمَرْة غير حربية فَإِن كانت حربية حد عِنْد ان الْقَاسِم خلافًا لابن 
المشاجون وَكَذَلِكَ إن كانت من المغنم حد عِنْد ابْن الْقَاسِم خلافًا لأَشْهَب (الْعَاشِر) أن 
تكون الْمَأَة حَيّة ويحد واطىء الّْمِيئّة في الْمَشْهُور فرع يحد من زنى بمملوكة وَالِده وَلّا يحد من 
زى بمملوكة وَلّده وَعَلِيهِ غرم قيمتهًا وَيحد من وطىء مملوكة روجته وَقَالَ ابْن حَمْبّل لا يحد 
أَنوَاع (الأول) اليَجْم 0-7 حق كوك كيك 0 حصن 97 المحصنة وَلَا يجحلدان 
قبل البَجْم عند الثّلاثة خلاقًا لابن حَنْبَل واسحاق وَدَاوْد (النَّافن) جلد مائّة وتغريب عام 
إل بلد آخر يسمجن ف فيه وذللك لليفل الخر الكار الليخضن #كال الو قاتشي" 
0 
5. "قبل الْقِسْمَة إذا كَانَ لَهُ فِيِهَا نصيب (الثَّامِن) أن يكون الْمَسْرُوق نِصابا مأكثر 
خلانًا لِلْحسنِ الْبَصْرِِيٌ والخوارج والظاهرية والنصاب عند الْإمَامَيْنِ تََانّة دَرَاهِم من الْوَرقَ أو 
ربع ديار من الذَّهَب شَرْءِيّة أو مَا قِيمّته أحدهمًا جين السرقة ويقوم بالأغلب مِنْهُمَا في 
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الْبَلّد والنصاب عند أبي حنيمّة عشرّة دَرَاهِم وعند ابْن أبي ليلى حَمْسَة دَرَاهِم ويقطع من سرق 
مُصحفا ومن أخرج كفنا من قبر إذا بلغت قِيمّته التصاب خلافًا لأبي حنيقّة فيهمًا وَإِذا 
سرق جتاغة نِصَّابا وَل يكن في نصيب أحدهم نِصّاب قطعُوا خلاقًا لما إِلّا أن يكون في 
نصيب كل مِنْهُم نِصّاب فيقطعون ايّمَاَا (التّاسِع) أن يكون من حرز وَهُوَ الموضع الَّذِي 
كوو فيه #لكالسروف من ذاو أو اتويت أو ظهر 15ئة أو فين ع حورت 2ه الثلن أن 
يحفظوا فيه أَمْوَاهم ملا قطع على من سرق من غير حرز عِنْد الجُمْهُور خلانًا للظاهرية وقد 
يخْتلف ذَلِكِ بالختلاف عوائد النَّاس وَلَا يقطع من سرق قناديل الْمَسْجد خلامًا للشافِعيَ 
وَاختلف في قطع من سرق من بّبت اكَال وف من سرق من التِيَابٍ الْمُعَلقّة في حبل الغسال 
ولا يقطع الصّيف إذا سرق من الْبَيْت الَّذِي أذن لَهُ في دُخُوله واختلف إذا سرق من خزائة 
في الْبَيْت ولا قطع في شجر ولا تمر مُعلّق (الْعَاشِر) أن يخرج الشّئْء الْمَسْرُوق من الميزز 
(الحاِي عشر) أن يَأخْذهُ على وجه السشرئّة وَهِي الْأخْذ الحّفي لا على وجه الانتهاب 
والاختلاس وَهُوَ الاقتطاف من غير حرز أخلاًا لابن حَمْيلَ والظاهرية ولا في الْمَصْب ولا 
في الِْيَانَة فِيمَا اثتمن عَلَيْهِ وََالَ اْن حَنْبّل وللظاهرية إن اسْتعار شيا فجحده قطع خلاقًا 
للثّلانّة (الْمَضْل النَانِ) فِيمَا يحب على المارِق وَدَلِكَ حقان حق لله تَعَالَ وَهْوَ القطع وَحَقّ 
للمسروق مِنْهُ وَهُوَ غرم ما سرق كَأما الّقطع فتقطع يده الُْمْى ثم“ إن سرق ثَانيّة تقطع رجله 
اليسري ثم إن سرق تَلِقّة تقطع يده الِْسْرَى ثم إن سرق رَابعة تقطع رجله اليم ثم إن سرق 
بعد ذَّلِكَ ضرب وحبس وَقَالَ أَبُو حنيقة للا يقطع ني الثَلِئّة ولا في الرابَة بل يضرب ويحبس 
وقطع الْأَيْدِي من الْكُوع وَقطع الأرجل من المفصل الَّذِي بين الْكَعْبَيْنِ وأما الْغرم فَإِن كَانَ 
السَّْء الْمَسْرُوق قَائِما رده بِايّمَّاق وَإن كَانَ قد اسْتهْلك فمذهب مَالك أنه إن كان مُوسِرًا 
ْم اققطع ضمن قيمّة السترقة وَإنْكَانَ عديها لم يضمن وَلم يغرم وقيل يضمن في اللعسر واليسر 
وَقيل لا يضمن فيهمًا خلافًا لأبي حنيفّة وَلّا يجمع عِنْده بين القطع وَالْعُرْم وَإنَكَانَ الشَّيْءِ 
الْمشْرُوق ينا لا يحب فيه القطع لقلته رغمه بائّقَاق في العسر واليسر (الْمَضْل الثَالِث) فِيمَا 
تثبت به السّرقة وَهِي الِاعْتراف وَالشّهَادَة قَأّما الاْتراف فَإن كان بِغَيْر ضرب ولا تحديد فَفِيه 


اللقطع سَوَاء كَانَ حرا أو عبدا عَلَيْهِ الغرم سقط عَنةُ القطع إن رَجَعَ إِلَ شُبْهَة وإنر جع إِلَّ 





غير شبْهَة فُمَوْلَانٍ وَيَكُفِي الْإفْرَار مزّة وَقَالَ ابن حَنْبل مرَتيْنِ وَأما الشّهَادَة فرجلان عَدْلَانِ 
وَلّا يقطع بشاهد وَِين وَلَا بشَاهِد اتن وَإِعا يحب بذلك الْغرم ع" ا 

0.٠‏ بالفساد وتارة يكون مجمعا على فساده فإن كان مختلفا فيه كمحرم وشغار وإنكاح 
العبد والمرأة فإن عقده ينشر حرمة المصاهرة كما ينشرها الصحيح؛ وإن كان مجمعا على 
فساده فلا يعتبر عقده في انتشار الحرمة وإِنما ينشرها الوطء بشرط أن يدرأ الحد عن الواطئ 
كمن نكح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عام أما إن علم حد في ذات المحرم والرضاع 
وف حد العالم في نكاح المعتدة قولان سيأتيان وقد أفهم قوله إن درأ الحد أنه إن لم يدرأه كما 
مر لم يلتفت إلى وطئه في انتشار الحرمة؛ لأنه شبيه بالزنا وي نشر الحرمة بوطء الزنا وهو 
مذهب المدونة ففيهاء وإن زى بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها فحملها الأكثر على الوجوب 
وذهب جمع إلى ترجيحه على ما في الموط! من عدم نشره وذكر ابن حبيب أن مالكا رجع 
عما في الموطا وأفتى بالتحريم إلى أن مات وأنه قيل له ألا تمحو الأول قال سارت به الركبان 
وعدم النشر به وهو مذهب الموطإ والرسالة وعليه الأكثر بل قيل جميع الأصحاب وشهره 
ابن عبد السلام خلاف فإذا زنى بامرأة يجوز للزاني أن يتزوج بابنتها وأمها ولأبيه وابنه أن 
يتزوجها على الثاني لا على الأول. 


(ص) » وإن حاول تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها فتردد (ش) يعني أن من أراد أن يتلذذ بزوجته 
في ظلام مثلا فوقعت يده على ابنتها فالتذ بما بوطء أو مقدمته سواء كانت منه أو من غيره 
ولم يشعر بحا فقد تردد الأشياخ في تحريم أمها على زوجها وفراقها وجوبا وعدم تحرعها وعدم 
وجوب الفراق» ولو قصد ولم يتلذذ لم ينشر على الصحيح واللواط بابن امرأته لا ينشر عند 
الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل والثوري» وإِن وقع الالتذاذ منه على الابنة عمدا جرى فيه 
الخلاف السابق في قوله وي الزنا خلاف ولا يقال إذا التذ بابنة زوجته بوطء تحرم زوجته 
عليه قولا واحدا؛ لأنه وطء شبهة وهو يحرم اتفاقا فلم جرى التردد هنا؛ لأنا نقول وطء 
الشبهة إنما هو الوطء غلطا فيمن تحل مستقبلا ولذا كان وطء أخت الزوجة غلطا محرما 
بناتما على زوج أختها الواطئ لها؛ لأتما تحل مستقبلا فوطؤها وطء شبهة. وأما وطء بنت 
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الزوجة غلطا فليس بوطء شبهة؛ لأتما لا تحل مستقبلا فهو من محل التردد. 


(ص) » وإن قال الأب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه 
وفي وجوبه إن فشا تأويلان (ش) أيء وإن قال الأب عقدت على المرأة وهو المراد بالنكاح 
عند قصد الابن العقد عليها أو وطئت الأمة أو تلذذت بما بشراء عند قصد الابن ذلك 
وأنكر الابن ذلك ول يعلم سبقية ملك الأب الم يقبل قوله لكن يندب للابن أن يتنزه عن 
نكاح المرأة ووطء الأمة إن لم يكن ذلك فاشيا من قول الأب قبل شراء أو نكاح الابن» فإن 
فشا قول الأب قبل إرادة الابن ذلك فهل يجب الفسخ أو إنما يتأكد التنزه بالفشو ولا يحب 
تأويلان على المدونة. 

(تنبيه) : من ملك جارية ابنه أو أبيه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب لا 
تحل واستحسنه اللخمي في العلية وقال يندب في الوخش أن لا يصيب ولا تحرم وكذا إن 
باعها ثم غاب قبل أن يسأل. 


(ص) وجمع خمس (ش) هذا معطوف على قوله أصوله أو هو فاعل لفعل محذوف دل عليه 
حرم الأول والمعنى وحرم على الحر والعبد جمع خمس من النساء في عقد؛ ولو سمى لكل 
واحدة صداقها ويفسخ نكاح الجميع أو عقود ويفسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع 
ويجوز ما دونحن بالوجهين شرط تزوج الواحدة بالأخرى أم لا إذا سمى لكل وسيأتي ذلك 
كله 

لللوقوله وأفتى بالتحريم إلى أن مات فقيل له لو محوت ما في الموط! فقال سارت به 
الركبان) وبقي هنا بحث كيف يكون المعتمد والمشهور هو المرجوع عنه أي مع الكراهة وقد 
تقرر في الأصول أن المرجوع عنه لا ينسب إلى قائله فضلا عن كونه معتمدا مشهورا وقد 


يجاب عن هذا بأن اتباع الإمام أخذوا من قواعده ما رجع عنه» وإن كان لا ينسب إلى نفس 


الإمام إِغما ينسب لمذهبه على أنه يمكن أن يقال ١‏ يعتبروا نقل ابن حييتب: رجوعة لانفراده 


(قوله فالتذ بابنتها إِلخ) ومثل بنتها سائر فروعها وأصوهًا (قوله فتردد) على حد سواء في 
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تلذذه بابنتها بغير وطء. وأما به فالراجح فيه حرمة زوجته عليه والذي ينبغي التحريم راجحا 
أيضا في التلذذ (قوله فالتذ بما بوطء إلخ) قال محشي تت بل الصواب والمتعين فالتذ بابنتها 
بغير وطء إذ هو محل التردد كما في الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أما الوطء 
فالمشهور التحريم وعبارة المؤلف تدل على ذلك إذ لا يقال في الوطء التذ قاله محشي تت 
وذكر النصوض المفيدة لذلك فراجعة إن شفث. 


(قوله ندب التنزه إلخ) » واعلم أن استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخنضرة خطأ قاله 
البدر قال الشيخ كريم الدين وينبغي إذا صدقت الحرة الأب أن تؤخذ بإقرارها فلا يحوز أن 
تتزوج الولد وظاهر هذا أنه لا ينظر لما تقوله الأمة لاتمامها في محبة الولد أو ضدها (قوله 
فقال ابن حبيب لا تحل) وهو معمول به (قوله وكذا إن باعها) أي الأب لابنه أو بالعكس 
ثم غاب البائع أو باعها أحدهما لأجنبي ثم باعها للآخر فلا تحل فغيبته مثل موته, فإن أخبر 
البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق فلو أخبر الأب البائع مثلا الأجنبي المشتري منه 
بأنه لى يصب ثم أخبر الأجنبي الولد بأن أباه أخبره بأنه لى يصب أو كان البائع الولد لأجنبي 
وباع الأجنبي للوالد وحصل مثل ذلك فهل يعمل بذلك أو لا؟ والظاهر أنه إذا كان مثل 
هذا الأجنبي يصدق في قوله أن يصدق. 


(قوله وهو فاعل إخ) ينائي قوله هذا معطوف على قوله أصوله فالأولى أن يحذف قوله وهو 
فاعل إل فتدبر (قوله إذا سمى) أو نكحها نكاح تفويض:." )١(‏ 
2.١٠‏ "(فالتل بابنتها) منه أو من غيره ظانا أتما زوجته بوطء أو مقدماته (فتردد) في تحريم 


زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه. 


(وإن) (قال أب) عند قصد ابنه نكاح امرأة أنا (نكحتها) أي عقدت عليها (أو) قال 
(وطئت) هذه (الأمة) أو تلذذت بما وهي في ملكي (عند قصد الابن ذلك) أي العقد على 
المرأة وملك من أراد أن يتلذذ بما (وأنكر) الابن ما قاله الأب (ندب) له (التنزه) ولا يحب 
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إذا لم يعلم تقدم ملك الأب لها ولم يفش قول الأب قبل ذلك (وفٍ وجوبه) أي التنزه (إن 
فشا) قول الأب قبل ذلك وعدم وجوبه (تأويلان) الأظهر الأول وعليه فيفسخ النكاح إن 
وقع. 


(و) حرم (على الحر والعبد جمع خمس) من النساء (و) جاز (للعبد الرابعة) وليس مراده حرم 
عليه الرابعة كما يوهمه كلامه (أو) جمع (ثنتين لو قدرت أية) أي كل واحدة منهما (ذكرا) 
والأخرى أنثى (حرم) وطؤها له فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح لأنه إذا قدرت 
المالكة ذكرا جاز له وطء أمته بالملك وتخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها؛ لأنا إذا قدرنا 
المرأة ذكرا لم يحرم وطء أم زوجها ولابنته بنكاح ولا غيره؛ لأتما أم رجل أجنبي وبنت رجل 
أجنبي قال عج: 

وجمع مرأة وأم البعل ... أو بنته أو رقها ذو حل 

(كوطئهما) أي الثنتين (بالملك) فيحرم» وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو 
إحداهما لما والثانية للوطء فلا يحرم. 


ليالحد أي فإن علم بأتما ذات محرم أو ذات رضاع أو أتما معتدة وأكما خامسة وقوله: 


إلا المعتدة فقولان أي إلا العالم بأتما معتدة ففي حده قولان 


(قوله: فالتذ بابنتها) أي وبأمهاء ولو كان الالتذاذ بمجرد اللمس كما في المج» وأما لو قصد 
التلذذ ببنت زوجته لظنها زوجته ولم يلتذ فلا ينشر الحرمة على الصحيح واللواط بابن زوجته 
لذ يدشر الخرمة غيد الأكمة لثلاثة أخلاقا لابن حنبل. 

(قوله: ظانا إلخ) أي وأما لو تلذذ بالبنت عمدا جرى فيه الخلاف السابق في قوله وفي الزنا 
خلاف والمعتمد عدم الحرمة. 

(قوله: فتردد) لا يقال: إن التلذذ ببنت الزوجة غلطا هذا وطء شبهة ووطء الشبهة يحرم 
اتفاقا فلم جرى التردد هنا؛ لأنا نقول: لا نسلم أن هذا وطء شبهة» إذ وطء الشبهة هو 
الوطء غلطا فيمن تحل في المستقبل ولذا كان وطء أخت الزوجة غلطا محرما بناتما على زوج 
أختها الواطئ لما؛ لأنما تحل له في المستقبل فوطؤها وطء شبهة؛ وأما لو وطئ ببنت الزوجة 





غلطا فليس وطء شبهة؛ لأتما لا تحل في المستقبل فلذا جرى فيه التردد اه خش لكن ما 
ذكره من أن وطء الشبهة يحرم اتفاقا فيه نظر فقد ذكر المواق فيه ثلاثة أقوال: قيل: إنه يحرم. 
وقيل: لا يحرم. والثالث: الوقف. والأول هو المشهور كما في القلشاني وابن ناجي اه بن. 
(قوله: وعدمه) اعلم أن التردد جار في كل من التلذذ بالوطء والمقدمات وأن المعتمد التحريم 
فيهما كما قال الشارح ومثله في تت والشيخ سالم وعج 


(قوله: وإن قال أب) أي أو وجد فالمراد بالأب كل من يحرم على الولد نكاح زوجته. 
(قوله: ندب التنزه) أي التباعد عنهاء قال الشيخ كريم الدين: وينبغي إذا صدقت الحرة الأب 
أن تؤخذ بإقرارها فلا يجوز أن تتزوج الولد وظاهره أنه لا ينظر لما تقوله الأمة لاتحمامها في محبة 
الولد أو ضدها اه عدوي. 

(تنبيه) من ملك جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب: لا 
تحل» وبه العمل واستحسنه اللخمي ف العلى وقال: يندب التباعد عنها في الوخش ولا تحرم 
الإصابة» وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكسء ثم غاب البائع أو مات قبل أن يسأل فلا 
تحل مطلقا أو إن كانت من العلى فلو أخبر البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق فإن 
باعها الأب لأجنبي والأجنبي باعها للولد والحال أن الأب البائع أخبر الأجنبي بعدم إصابتها 
والأجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا والظاهر أن هذا الأجنبي إن كان شأنه الصدق 
في إخباره صدق وإلا فلا اه تقرير عدوي. 

(قوله: تأويلان) الأول لعياض والثاني لأبي عمران. 

(قوله: الأظهر الأول) أي لأن قول الأب ذلك قبل العقد وفشوه عنه دليل على صدقه 


(قوله: جمع خمس من النساء) أي في عقد أو عقود لكن إن جمعهن في عقد فسخ نكاح 
الجميع» وإن كان في عقود فسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع. 

(قوله: وجاز للعبد الرابعة) أي لأن النكاح من العبادات والحر والعبد فيها سواء بخللاف 
الطلاق فإنه في معنى الحدود فكان طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود. 

(قوله: كما يوهمه كلامه) وهوء وإن قال به ابن وهب إلا أنه ضعيف فلا يحمل المصنف 





عليه أنه مبية كاه الفتو. 

(قوله: أو جمع اثنتين إلخ) أي كالأختين والمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها 
وكالمرأتين اللتين كل منهما عمة للأخرى أو كل منهما خالة للأخرى فالأولل كما إذا تزوج 
كل من رجلين بأم الآخر وأتى كل واحد منهما ببنت فكل من البنتين عمة للأخرى والثانية 
كما لو تزوج كل من رجلين ببنت الآخر وأولدها بنتا فكل من البنتين خالة للأخرى. 
(قوله: لو قدرت أية) الظاهر أن أية هنا موصولة حذف منها المضاف إليه والصلة والتقدير 
لو قدرت أيتهما أردت ذكرا أي لو قدرت التي أردت منهما ذكرا حرم وطؤه للأخرى. 
(قوله: كوطفهما باللك) اغلم أن الجمع بين المراتين ,"12 

2.١7‏ "الأم؛ فلا يحرم البنات إلا الدخول بالأمهات لقوله تعالى: #إوربائبكم اللاتي في 
حجوركم [النساء: ]١*‏ المراد بنت الزوجة لإمن نسائكم اللاتي دخلتم بمن فإن لم تكونوا 
دخلتم بمن فلا جناح عليكم» [النساء: ؟] والمراد بالدخول: مطلق التلذذ ولو بغير جماع؛ 
(وإن) كان التلذذ بالأم (بعد موتماء ولو) تلذذ (بنظر لغير وجه وكفين) كشعرها وبدتما 
وساقيهاء وأما التلذذ بالقبلة والمباشرة فمحرم مطلقا؛ وإنما الخلاف في النظر» قال ابن بشير: 
النظر للوجه لغو اتفاقا. ولغيره: المشهور أنه يحرم» (كالملك) تشبيه في جميع ما تقدم لكن 
ا حرم فيه التلذذ لا مجرد الملك» فقوله: " كالملك " أي التلذذ به فإنه يحرم أصوما وفصوهاء 
وتحرم هي به على أصوله وفصوله لا إن لم يتلذذ بما. ومثل الملك شبهته. 
يفيه لازم عند بعض الأئمة فهو غير متفق على حله؛ بخلاف نكاح الصبي والعبد 
والسفيه فإنه متفق على حله؛ وقيل إنه محرم لأنه عقد صحيح, وإن كان غير لازم فلا يشترط 
في العقد امحرم كونه لازما كذا قرره شيخ مشايخنا العدوي, والذي صوبه (بن) هذا الأخير 
وذكر أنه نص في التهذيب على تحريم عقد الرقيق بغير إذن سيده فانظره (اه من حاشية 
الأصل) . 
قوله: [مطلق التلذذ] : أي وأما لو قصد ول يتلذذ فلا ينشر الحرمة على الصحيحء كما أن 


اللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأثمة الثلاثة خلافا لابن حتبل. 
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قوله: [وتحرم هي به على أصوله وفصوله] إِلخ: فلو ورث جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم 
هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب: لا تحل» وبه العمل واستحسنه اللخمي في العلية» وقال: 
يندب التباعد في الوخش ولا تحرم الإصابة» وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكس ثم غاب 
البائع أو مات قبل أن يسأل فلا تحل مطلقاء أو إن كانت عليه فلو أخبر البائع منهما الآخر 
بعدم الإصابة صدق فإن باعها الأب لأجنبي والأجنبي باعها للولد» والحال أن الأب أخبر 
الأجنبي بعدم إصابتها والأجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا؟ والظاهر أن هذا 
الأجنبي إن كان شأنه الصدق ف إخباره صدق وإلا فلاكذا في الحاشية.." )١(‏ 

. اللأنه عليه السلام كان يدخل أصبعيه في صماخيه لأنه عليه السلام كان يدخل 
أصبعيه في جحري أذنيه خرجه أبو داود والترمذي. قال ابن حبيب وليس عليه أن يتتبع 
غضونما اعتبارا بغضون الوجه في التيمم والخفين. الثالث قال صاحب الطراز إذا قلنا إن 
مسحهما سنة وهو الصحيح فيفارق الغسل والوضوء على ظاهر الكتاب فإنه قال في تاركهما 
قي الوضوء لا إعادة عليه وتارك داخلهما في الغسل لا إعادة عليه فيكون ظاهرهما وباطنهما 
مستويين في الوضوء وداخلهما في الجنابة مسنون فقط وعلى القول الآخر يكون ظاهرهما في 
الوضوء واجبا وداخلهما سنة فيستوي المسنون منهما في الطهارتين. الثامن قال في الكتاب 
لا يمسح على الحناء قال صاحب الطراز إن كان للضرورة جاز من حر وشبهه أو يكون في 
باطن الشعر لتغييره وقتل دوابه فالأول لا بمنع كالقرطاس على الصلغ وكما مسح عليه 
السلام على ناصيته وعمامته وإِن كانت لغير ضرورة وهي مسألة الكتاب منع امسح خلافا 
لابن حتبل وجماعة معه فإن الماسح عليه ليس ماسحا. فرعان مرتبان: الأول قال صاحب 
الطراز إن كانت الحناء ليس على ظاهر الشعر منها شيء لا يمنع لأن مسح الباطن لا يجب 
وقد أجاز الشرع التلبيد في الحج وف أبي داود أنه عليه السلام لبد رأسه لئلا يدخله الغبار 
والشعث والتلبيد يكون بالصمغ وغيره. الثاني قال إذا خرج الحناء من بعض تعاريج الشعر 
يخرج على الخلاف في قدر الواجب من الرأس. التاسع قال في الكتاب لا تمسح المرأة على 
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خمارها ولا غيره قال صاحب الطراز يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهو قول الشافعي 
شي" 00 

00-8 واتفق الجميع على أنه لا يجزئه أن ينوي به تمام الوضوء دون غسله لأن المستحب 
لا يحزئ عن الواجب. وأما قوله في الحديث 
يدخل أصابعه في الماء فيخلل بما أصول شعره فقال صاحب المنتقى فيه مصالح إحداها 
تسهيل إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر وهو مذكور في المختصر والواضحة وثانيهما 
مباشرة الشعر باليد على حسب الإمكان وقد أشار إليه مالك رحمه الله تعالى في المجموعة. 
وثالثها تأنيس الجسد بلماء لئلا يقشعر فيمرض. قال الباجي وقال ابن القاسم عن مالك 
ليس عليه تخليل لحيته لأن الفرض قد انتقل إلى الشعر فيسقط إيصال الماء إلى البشرة ورواية 
أشهب أن ذلك عليه لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث 
ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بحا أصول شعره ولأن الأصل البشرة والفرق بين الجنابة 
والوضوء على رواية أشهب أن الطهارة الصغرى أقرب للتخفيف لجواز البدل فيها عن الغسل 
بالمسح على الخفين لغير ضرورة بخلاف الغسل. فروع ثمانية: الأول قال في الكتاب الحائض 


والجنب لا تنقض شعرها في غسلها ولكن تضغنه خلافا لابن حغيل في الحائض واللخمي 
فيهما لحديث أم سلمة أتما سألته عليه السلام في حل ضفر شعر رأسها في الجنابة فقال إِنما 
يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. الثاني إذا كان 
على ذكر الجنب نجاسة فغسله بنية الجنابة وإزالة النجاسة قال صاحب الطراز الأظهر الإجزاء 


وقبل ل رمم ع يفيل وي المتابة فط 7 10) 

0030 "ويجعل مذاكيره بين فخديه ويمكنه سترها بظهر يديه بخلاف الدبر فروع ستة الأول 
لو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة فظاهر المذهب الستر به في غير الصلاة وعلى قول 
عبد الملك في عدم الانتفاع بالنجاسة لا يلبسه إذا أبحنا له الخنزير والجلد النجس وجبت 
الصلاة به لأنه مأذون فيه وقال أبو حنيفة هو مخير بين لبسه وتركه لتعارض حرمة العري 
والصلاة بالنجاسة فتعين التخير وقال الشافعي في القديم يصلي عريانا وقال أيضا يصلي به 


517/١ الذخيرة للقراق» القرافي‎ )١( 
81/١ (؟) الذخيرة للقراق» القراقي‎ 





لنا أن التطهير يسقطه عدم الماء وقد تحقق والستر لا يسقطه إلا العجز ولم يوجد ولأن في 
العري هتك حرمتين حرمة الستر عن الأبصار وحرمة الستر للصلاة بخلاف النجاسة الثاني 
قال إذا لم يحد إلا حريرا صلى به عند الكافة أخلافا لابن حغبل ووقع مثله لابن القاسم قال 
ولعل الصحيح أن لبسه مع القدرة لا يفسد الصلاة وهو قول ابن وهب وابن الماجشون ولم 
يستحبا له إعادة وقال أشهب إن كان عليه غيره لم يعد وإلا أعاد في الوقت وقال ابن حبيب 
يعيد أبدا إذا لم يكن عليه غيره وإن كان لم يعد لأن جنسه لا يناني الصلاة بدليل ما لو كان 
محشوا في كمه ولبسه للنساء وفي الحرب وجوزه." )١7‏ 

2.١‏ "عنه في تفسير قوله تعالى ##فصل لربك وانحر» أنه ذلك قال والصلاة على الأرض 
أو ما تنبته والصلاة في جماعة للرجل في نفسه وهي سنة في المساجد وفريضة في الجملة وأما 
النساء فقال صاحب البيان أما المتجالات فلا خلاف في خروجهن للمساجد والأعياد 
وغيرها وأما الشابة فلا تخرج إلا في الندرة وفي جنائز أهلها وعلى الإمام منعهن وفي الحديث 
عنه عليه السلام 
ما تركت بعدي قتنة أضر على الرجال من النساء وقالت عائشة رضي الله عنها لو أدرك 
عليه السلام ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل قال والنساء أربع 
فانية فهي كالرجل ومتجالة فلا تكثر التردد وشابة تخرج على الندرة وفائقة لا خمار لما لا 
تخرج ألبتة والقنوت وأصله في اللغة الطاعة ومنه قوله تعالى #إوالقانتين والقانتات» ويطلق 
على طول القيام في الصلاة وفي الحديث 
أفضل الصلاة طول القنوت وعلى الصمت ومنه قوله تعالى #ووقوموا لله قانتين» وعلى 
الدعاء ومنه قنوت الصبح وهو عندنا وعند ش ح مشروع خلافا لابن حنبل وفي الصبح 


عندنا وعند ش خلافا ح في تخصيصه إياه بالوتر وفي الجلاب لمالك في القنوت في النصف 


الأخيرمن رظناف رواغات 'لدا ما ممع ذى الأحادييف جاب ابن حيل 1 10 


.0 "صلاته وفي الدارقطني عنه عليه السلام لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهو ضعيف لا 
تقوم به حجة قاله عبد الحق في الأحكام حجة الجواز ما في الصحاح أن أبا بكر رضي الله 


٠١5/5 الذخيرة للقرافيء القرائي‎ )١( 
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عنه أم بالناس فجاء عليه السلام فجلس عن يساره فكان عليه السلام يصلي بالناس جالسا 
وأبو بكر قائما يقتدي بصلاته عليه السلام ويقتدي الئاس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه 
قال صاحب الطراز وجلوس المأموم قادرا على القيام ممنوع عند مالك وش ح خلافا لابن 
حنبل محتجا بما في الصحاح أنه عليه السلام سقط عن فرس فجحش شقه الأمن قال أنس 
فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال 
نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا الحديث إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا 
أجمعون وهو عندنا منسوخ بقضية أبي بكر المتقدمة ويعضده أن الأركان واجبة فلا تترك 
الاقتداء المندوب قال وتحوز إمامة الجالس للجالس عند مالك ومطرف وابن عبد الحكم 
وعن ابن القاسم المنع والجواز وهو أحسن لاستواء الحالة ومنع ابن القاسم إمامة المومئ 
بالومئ وأجازها ش قال وهو ظاهر لما في الترمذي أنه عليه السلام صلى بحم في راحلته 
للمطر والبلة إيماء حجة المنع قوله عليه السلام إِنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا 
ركع فاركعوا الحديث فجعل من صفته الركوع والسجود والمومي ليس كذلك وأما صلاته 
خلف الصحيح فجائزة اتفاقا وفي الجواهر لا تصح إمامة المنضجع بمنضجع ولا غيره الشرط 
السادس موافقة مذهب المأموم في الواجبات قال ابن القاسم في." )١(‏ 

.١1‏ "فروع خمسة الأول قال في الكتاب من صلى خلف الصفوف فصلاته تامة فإن 
جبذ إليه أحدا فهو خطأ منهما والإجزاء قول ح وش خلافا لابن حفيل وبالغ فقال من 
افتتح صلاته منفردا خلف الإمام فلم يأت أحد حتى رفع رأسه من الركوع فصلاته وصلاة 
من تلاحق به بعد ذلك باطلة لما في أبي داود أنه عليه السلام رأى رجلا يصلي خلف 
الصف وحده فأمره بالإعادة لنا ما في البخاري عن أبي بكرة أنه دخل المسجد وهو عليه 
السلام راكع فركع دون الصف فقال عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد وأما خطأ الموافق 
له فلآن الصف الأول أفضل وقال ش فيستحب له ذلك وف أبي داود وسطوا الإمام وسدوا 
الخلل الثاني قال صاحب الطراز من تأخر عن الصف لعذر وصلى منفردا فلا شيء عليه 
وأعاد عند مالك خلافا لابن حبيب الثالث قال في الكتاب من دخل وقد قامت الصفوف 


(1) الذخيرة للقراقي» القراي 540/7 





قام حيث شاء وكان يتعجب ممن يقول يقوم حذو الإمام حجة المخالف أن ابتداء الصضفوف 
مق كلك الاعام وهنا ميتوقة عنك وعد مالف ذلك عاض انض الأزل د17 
54 "لكرنة خلافا لابن حنبل لأن عثمان رضي الله عنه كان إذا خطب يقول إذا قام 
الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما 
للمنصت السامع من غير نكير فكان إجماعا قال سند قال مالك ولا يشمت العاطس سرا 
ولا جهرا ولا يرد سلاما ولا يشرب الماء لوجوب الإنصات ويسكت الناس بالتسبيح لأنه 
أبيح في الصلاة وبالإشارة ولا يحصبهم لما في مسلم قال عليه السلام من حرك الحصباء لغا 
قال ابن رشد والأمر في التحصيب واسع ففي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى 
متحدثين والإمام يبخطب فحصبهما إلى أن صمتا قال المازري ويجب الإنصات بين الخطبتين 
قال ومقتضى تعليل المذهب إيقاع الصبح المنسية والإمام بخطب وقد قاله بعض البغداديين 
لأنه يترك الواجب لما هو أوجب منه قال سند فلو لغا الإمام بلغو أحد قال مالك ينصتون 
ولا يتكلمون لاحتمال عوده إلى الخطبة قال أشهب ولا يقطع ذلك خطبته وقال ابن حبيب 
لا ينصتون ولا يتحولون عنه فلو اشتغل بقراءة كتاب ونحوه قال مالك ليس عليهم أن ينصتوا 


وف الكتاب إذا أخذ في الخطبة استقبله الناس لأن الاستماع بالأذن والقلب والعين لقوله 


عليه السلام حدث الناس ما حدثوك بأبصارهم قال سند وهو مندوب وسوى ابن حبيب." 
0 

. 'وشككنا في السبق لمبرئ فتبقى مشغولة وإذا حكمنا بالفساد وسبقت احداهها أو 
جهل سبقهما أعادوا جميعا أربعا لقطعنا بتأدي الجمعة فلا يجزئ احدا بعد ذلك جمعة إن 
علمت المقارنة وإن جهل الحال فالأحوط يصلون جمعة ويعيدوك ظهرا أفذاذا 


الفصل الثالث في مسقطاتا 
وهي ثلاثة التغرير بالنفس أو العرض أو المال واختلف في خروج العروس قال سند قال مالك 
لا يتخلف عن الجمعة والجماعات وقيل يتخلف قال ابن رشد وهي جهالة عظيمة كما قال 


571/5 الذخيرة للقرافي» القرافي‎ )١( 
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مالك وغلطة غير خافية وقال مالك يتخلف لتمريض من يتعلق به وجحهيز جنازته وخوف 
الغريم مع الإعسار والمطر العظيم وقال ابن حبيب يتخلف الأعمى إذا لم يجد من يقوده 
بخلاف المجذم وليس للسلطان منعه في الجمعة خاصة ولا يخالط الناس في بقية الصلوات 


وقال ابن سحنون لا يخالطوهم في الجمعة ولا تسقط بشدة الحر والبرد ولا بصلاة العيد إذا 


كانا ني يوم أخلافا لابن حغبل محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام قال قد اجتمع في 


يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من ال جمعة وإنا جمعوك لنا آية وجوب السعى ولأنه عمل 


الانصار في سائر الأقطار وأما الخارج عن المصر ففي الكتاب لا." )1١(‏ 


20.5 "عباس رضي الله عنه وغيره ممن وصف وتره عليه السلام ذكره جهرا وأما الشفع 
فقال مالك في المجموعة لا يختص بقراءة وخصصه القاضي في المعونة بسبح في الأول وقل 
يأيها الكافرون في الثانية وقاله (ح وش) وابن حنبل 
فروع خمسة الأول في الكتاب يصلي الوتر بعد الفجر وقاله (ش وح) خلافا لابن حنبل وأبي 
مصعب واللخمي منا فعندنا له وقتان اختياري إلى الفجر واضطراري بعده إلى الشمس 
وعندهم اختياري فقط لنا ما في الترمذي من نام عن وتره فليصله إذا أصبح قال مالك في 
الموطأ ولا يتعمد تأخيره بعد الفجر قال سند فإن أصبح والوقت متسع وقد تنفل بعد العشاء 
قال ابن القاسم يوتر الآن بواحدة وإلا صلى قبله ركعتين لأن الشفع قبله من الرواتب فإن لم 
يتسع الوقت للشفع والوتر وركعتي الفجر قال أصبغ يسقط قال سند وفيه نظر لأنه أعلق 
بالوقت من الشفع لأن الصبح يقدم على الوتر عند ضيق الوقت فيقدم تابعه وفي الكتاب 
إذا ضاق الوقت إلا عن الصبح والوتر صلاهما وترك الفجر للاختلاف في وجوب الوتر لانه 
يستدرك كارا بخلاف الوتر وإن لم يسع إلا الصبح صلاه ولا يقضي بعد الشمس إلا الفجر 
إن شاء فإن بقي أربع ركعات قال أصبغ في الموازية يوتر بثلاث ويدرك." (5) 

2.٠17‏ "لباب الثاني والعشرون في تارك الصلاة) 
قال سند من حجد وجوب صلاة من الخمس أو ركوعها أو سجودها كفر لأنه معلوم من 
الدين بالضرورة وكل من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة أو غيرها 


60/7 الذخيرة للقراق» القرائي‎ )١( 
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إن اعرف بالوحوب وم بصل فلس بكاذر ]وال ابن حبيب يكفر ب 
الصلاة والرّكاة والصوم والحج محتجا بقوله عليه السلام في مسلم بين العبد وبين الشرك ترك 
الصلاة ويروى وبين الكفر جوابه أن معناه وبين حكم الكفر على حذف مضاف وحكم 
الكفر القتل فظن بقتله ويعضده قوله عليه السلام في الموطأ 
حمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بحن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بمن فليس عند الله عهد إن شاء عذبه 
وإن شاء أدخله الجنة وهو نص ف جواز دخول تاركها الجنة فلا يكون كافرا ولأنه لا يكفر 
بفعل ما علم تحرعه بالضرورة إجماعا فلا." )1١(‏ 

0-76 والفرق أنه ههنا صامه عن جنسه وأجزأه لتقاربمما بخلاف الظهار قال سند حجة 
الإجزاء عن الخارج أن الصومين في الذمة والمككلف هو لمعين كالديون إلا أن أحدهما عين 
له الزمان ومع ذلك فهو قابل لهما كوقت الصلاة إذا ضاق فإنه يتعين لها ويصح فيه غيرها 
من الصلاة وإذا قبلهما فأولاهما بالقضاء أوجبهما وقال اشهب لا يجزيء عن واحد منها 


لأنه لا يجريء عليهما إجماعا وليس أحدهما أولى من الآخر فقياسا على ما إذا أحرم لحاضرة 


وفائتة عن نذره وفرضه لم يجزه عن واحد منهما لأن رمضاان لا يقبل غيره وهو لم يبق وقاله 
(ش) وحيث قلنا لذ ريه غن فرضه فالظاهر أته لا كفارة عليه ق فرضه وقال ابن المواز يكفر 


كفارة المتعمد الرابع قال صاحب النكت من رفض صيامه أو صلاته كان رافضا بخلاف 
رفض الإحرام والوضوء بعد كماله أو ف خلاله والفرق أن النية مرادة للتمييز والحج والوضوء 
مميزان بمكانيهما المتعبد بمما والصلاة والصيام لم يعين لهما مكان فكان احتياجهما إلى النية 
أقوى وأثر الرفض فيهما الخامس في الكتاب النهي عن صوم يوم الشك أول رمضان وقاله 
(ح وش) خلافا لابن حغبل للتردد في النية وكان ابن عمر يصومه احتياطا لنا قوله - صلى 
اله عليه وسلم - 

فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما إشكالان الأول من شك في الفجر لا يأكل ومن 


48/5 الذخيرة للقراي القرائي‎ )١( 





شك في رمضان لا يصوم فما الفرق؟ الثاني أن القاعدة أن الفعل إذا دار بين الوجوب 


والندب قعل كنا أنه إل" 10) 


58 1. "قال اللخمي إذا ل يبق من شعبان إلا ما يسع التمتع وقضاء رمضان صام القضاء 
تغليبا لأصله فإن وسعهما بدأ بالتمتع عند مالك في الكتاب وخيره أشهب ويكره التطوع 
قبله عند مالك ووسع فيه ابن حبيب وإن مات وعليه صيام لم يصم عنه أحد وصى به أم 
لا عند مالك و (ح) ومشهور (ش) أخلاقا لابن حغيل في النذر وني مسلم قال - صلى الله 
عليه وسلم 5 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجوابه صرفه عن ظاهره لقوله تعالى إووأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى# فيحمل على أن يفعل ما ينوب مناب الصوم من الصدقة والدعاء وفي الموطأ 
كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد وقياسا 
على الجهاد والصلاة في حالة الحياة قال ابن القاسم إن شرع في قضاء يوم ثم تبين له أنه 
قضاه لا يجوز له فطره لأن أقل أحواله أن يكون نفلا وقال أشهب لا أحبه فإن فعل فلا 
شيء عليه وق الكتاب إن كن قُُ يوم القضاء حي إلي إتمامه ويجوز فطره قال سينك وإن 
أكل فيه عامدا لم يستحب له الإمساك وكذلك النذر المطلق لأن الإمساك لحرمة الوقت 
الحكم الثالث الإطعام وفي الجواهر لوجوبه ثلاثة أسباب فوات فضيلة الوقت كال حامل والمرضع 
فرط في القضاء وأوصى أن يطعم عنه مد لكل يوم مقدم عن الوصايا لوجوبه مؤخر عن 
الركاة لأتما مجمع عليها ولم يقف وجوبما على تبيين من المكلف قال سند إن مات قبل 
التمكن من القضاء أو تمكن ومات في السنة فلا إطعام خلافا (ل ش) في القسم الثاني." 
0( 

.200 "عبد الرحمن وليس بحرام وإِنما تركوه لشدته لاستواء ليله وتماره قال سند قال مالك 
في المجموعة تركوه لأنه مكروه في حقهم لأنه كالوصال المنهي عنه وف الكتاب قال ابن القاسم 
بلغى عن مالك أنه قال الاعتكاف يوم وليلة فسألته فأنكره وقال أقله عشرة أيام وبه أقول 
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قال سند ظاهر قوله أن أقل من العشرة لا يكون مشروعا ويحتمل أن يريد أن ذلك الأحسن 
والعشرة هي عادته - صلى الله عليه وسلم - ولا ينبغي مجاوزتما للسنة وإن كان في أبي داود 
أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العام الذي قبض فيه عشرين يوما وقال ابن القاسم 
في العتبية لا بأس باليوم واليومين وف الجلاب أقله يوم والاختيار عشرة وفي الكتاب من 
اعتكف أواخر رمضان دخل غروب الشمس ولا يرجع إلى أهله حتى يشهد العيد لأنه مروي 
عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن وإن اعتكف وسطه رجع إليهم 
آخر أيام الاعتكاف وقال ابن يونس فإن خرج ليلة الفطر أو فعل فيها ما يبطل الاعتكاف 
بطل اعتكافه لا تصالا به كركعتى الطواف بالطواف وقاله عبد الملك وقال سحنون هذا 
(ح) خلافا لابن حنبل لأن الليلة أول اليوم فيدخل قبل الغروب ليتمكن من جملة الليلة 
فإن لم يدخل إلى الفجر قال عبد الوهاب أجزأه عند مالك وأصحابه وإن كان نذرا لأن 
الصوم إنما يكون بالنهار وقال عبد الملك لا يحتسب به ويستأنف عشرة بعده لاستواء الليل 
والنهار ف الاعتكاف وفي الجلاب إذا كان يوم الفطر في اعتكافه خرج يوم الفطر إلى أهله 
وعليه حرمة الاعتكاف وعاد قبل الغروب وقال عبد الملك لا يخرج ويكون يومه كليل أيام 
الاعتكاف وف الكتاب لا يعتكف أهل النغور إلا مع الأمن لأن حفظ المسلمين." )١(‏ 
20.١‏ "'أواق ربع العشر قال صاحب الاستذكار معنى ما في كتاب عمر في كتاب كتبه - 
صلى الله عليه وسلم - لعماله فلم يخرجه حتى قبض وعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى 
قبض ثم عمر حتى قبض ول يزل الخلفاء يعملون به وفي الموطأ أن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأنّ بأدون من ذلك فأبى أن يأخل 
منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فيه شيئا حتى ألقاه 
فأسأله فتوفي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم فهو يدل على أنه سمع ما أخذ فائدة 
يشكل قوله - صلى الله عليه وسلم - فابن لبون ذكر والابن لا يكون إلا ذكرا وكذلك 
قوله في المواريث فلأولى رجل ذكر والرجل لا يكون إلا ذكرا جوابه أنه أشار إلى السبب 
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الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت مخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنثين فكأنه 
يقول إنما زيدت فضيلة السنة لبعضه وصف الذكورية وإنما استحق العصبة الميراث لوصف 
الرجولية التي تقي فضيلة السنة لنقيضة وصف الذكورية وإِنما استحق العصبة الميراث لوصف 
الرجولية وتختص الرّكاة عند مالك رحمه الله وش وح ببهيمة الأنعام الإنسية خلافا لابن حنبل 
في بقر الوحش لنا أتما لا تحرئ في الضحايا والمحدايا فلا تجب فيها الرّكاة قياسا على الظباء 
ولا تحب في غير الأنعام خلافا ل ح وفي الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا واختلف قوله إذا 
كانت ذكورا أو إناثا وخير ربحا بين إعطاء دينار عن كل وجه فرس أو ربع عشر قيمتها 
محتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم - الخيل السائمة في كل فرس دينار ولأتما تعد للنماء 
فتجب فيها الركاة قياسا على الغنم." 00 

5. "انزع عنه خلاف وف دينه لله تعالى كالكفارات والرّكوات التي فرط فيها خلاف قال 
أبو الوليد ويجب أن يكون الغارم بحيث ينجبر حاله بأخذ الرّكاة ويفسد بتركها بأن تكون له 
أصول يستغلها فليجئه الدين إلى بيعها فيفسد حاله فيؤدي ذلك من الرّكاة وأما إن كان 
يتدين أموال الناس ليكون غارما فلا لأن الدفع يديمه على عادته الردية والمنع يردعه قال سند 
من تداين لفساد ثم حسنت حاله دفعت إليه وقال ابن المواز لا يقضى منها دين الميت 
خلافا لابن حبيب قال أبو الطاهر في نظائره وشروط الغارم أربعة أن لا يكون عنده ما 
يقضي بما دينه وأن يكون الدين لآدمي وأن يكون مما يحسن فيه وأن لا يكون استدانه في 
فساد الصنف السابع سبيل الله تعالى وفي الجواهر هو الجهاد دون الحج خلافا لابن حنبل 
لنا قوله - صلى الله عليه وسلم - 
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله الحديث ولم يذكر الحج ولأن آخذ الرّكاة 
إما لحاجته إليها كالفقير أو لحاجتنا إليه كالعامل والحاج لا يحتاج إليها لعدم الوجوب عليه 


حيئئذ إن كان فقيرا ولأن عنده كفايته إن كان غنيا ولا نحتاج نحن إليه قال سند قال عيسى 


بن دينار وح إن كان غنيا ببلده ومعه ما يغنيه في غزوه فلا يأخذها ووافقنا الشافعي لنا أن 
الآية مشتملة على الفقراء فيكون سبيل الله تعالى غيرهم عملا بالعطف ويؤكده الحديث 
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المتقدم قال ابن عبد الحكم ويشتري الإمام منها المساحي والحبال والمراكب وكراء النواتية 
للغزو وكذلك الجواسيس وإن كانوا نصارى ويبنى منها حصن على المسلمين ويصالح منها 
العدو وقال أبو الطاهر في ذلك قولان والمشهور المنع لأنحم فهموا من السبيل الجهاد نفسه 
الصنف الثمن ابن السبيل وف الجواهر وهو المنقطع به بغير بلده." )١(‏ 

0.07 "قال ابن يونس الافتراق مروي عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا خلاف فيه في 


القبية اكقلاك النانسى بكازقا ل قال لد وكا الأنراق ضحي خلافا لابن حنبل 


وبعض الشافعية لأنه لو وجب لوجب بتركه الدم ولا دم فلا يحب قال ولا يشكل بعقد 


النكاح لأن تركه يحب ولا يجب بفعله دم وكلاهما ذريعة لأن أثر تحريم العقد في عدم الانعقاد 


وها هنا لا أثر إلا وجوب الدم لو كان واجبا بل استصحاب الزوجة كاستصحاب الطيب 
والمخيط الثاني في الكتاب يحرم في قضاء الحج والعمرة من حيث أحرم أولا إلا أن يكون 
الأول ابعد من المقياة فيحرم من الميقاة ووافقنا ح في الحج وقال في العمرة يحرم بما من أدى 
الحل لأن عائشة رضي الله عنها قضت عمرتما من التنعيم وجوابه أتما كانت قارنة فأرادت 
إفراد العمرة وقال ش وابن حنبل إن أحرم أولا قبل الميقاة وكذلك ثانيا أو بعد الميقاة أحرم 
ثانيا منه لأن كل مسافة وجب قطعها في الأداء وجب في القضاء أو ما أوجبه الإحرام لنا 
قياس المكان على الزمان وقد سلمه الجميع قال فإن تعدى الميقاة في القضاء وكان أحرم ف 
القضاء قبل ذلك أجرأه وعليه دم لتجاوز الميقاة وإذا طاف القارن أول دخوله مكة وسعى 
ثم جامع قضى قارنا لأن طوافه وسعيه للحج والعمرة جميعا وقال الأئمة له أن يقضي مفردا 
لأنه أتى بأفعال العمرة وجوابحم لو كان كذلك لوجب الدم لتأخير خلافا قال وإن أحرم 
بحجة القضاء قبل تتمة الأداء فالثاني لغو ولا يقضي ويتم الفاسد لأن الحج لا يقبل الرفض 
ولو جامع في عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارنا لأنه إن انعقد صحيحا لا يمكن امتزاجه 
00 

. "حراما على أصلهم كرهه مالك ثم أجازه قال ابن القاسم وما لا يستحلونه لا يؤّكل 
كذي الظفر وهو الإبل والنعام والبط ما ليس مشقوق الأصابع خلافا لابن حفيل لأنه ليس 
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من طعامهم وكره مالك ذبائحهم والشراء منهم وأمر عمر رضي الله عنه ان يقاموا من أسواقنا 
كلها الجزارون وغيرهم وتؤكل ذبيحة الأخرس قال اللخمي واختلف في شحوم ذبائح الكتابي 
فحرمه مرة لأنه حرام عليهم وجعل الذكاة تتبعض باعتباره قياسا على الدم وأجازه مرة لأن 
الذكاة لا تتبعض فيما هو قابل واختلف في ذي الظفر كالشحم وأباحه ابن حنبل وقيل يجوز 
الشحم بخلافة لأن الرّكاة لا تتبعض وقال أشهب كل ما نص الله تعالى على تحررمه كذي 
الظفر والشحوم حرم على المسلم بخلاف ما حرموه هم ومنعها ابن القاسم وأباحها ابن وهب 
نظرا إلى نسخ ذلك ويؤكل جل السحوم لما في الصحيحين قال معقل أصبت جرة شحم يوم 
خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي اليوم من هذا أحدا شيئا فالتفت فإذا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فتبسما وي الجواهر يجوز ذبيحة السامرية وهم صنف من اليهود والمشهور 
م ملعنه ماك ممه اندعوم والفاعة يكرزن يف الالسات 1 10 

0.١‏ '"بليل فليعد وسميت معلومات أي علم الذبح فيها والأيام المعدودات ثلاثة بعد يوم 
النحر أي تعد فيها الجمار فيوم النحر معلوم غير معدود والرابع منه معدود غير معلوم 
والمتوسطان معلومان معدودان وثي الإكمال روي عن مالك الإجزاء بالليل وقاله ش وح 
خلافا لابن حنبل لاندراج الليالي في الأيام لغة وقالا الذبح ثلاثة بعد يوم النحر فتكون أيام 
الذبح عندهما أربعة سؤال إذا فاته الذبح تمارا لا يذبح ليلا وإذا فاته الرمي تمارا رمى ليلا مع 
تناول النص الأيام فيهما فإن كان الليل يندرج ففيهما وإلا فلا يندرج جوابه من وجهين 
أحدهما أن كل يوم له رمي يخصه فتعين القضاء لليل والذبح واحد فلا ضرورة لليل وثانيها 
أن المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر ولذلك شرعت في الآفاق والليل يأبى الظهور 
بخلاف الرمي وف الجواهر ينحر في اليوم الثاني والثالث وقت ذبح الإمام في اليوم الأول قياسا 
على اليوم الأول فلو تقدم عليه أجزأه قاله أصبغ قال ابن يونس الذبح في اليوم الأول أفضل 
للسنة والمبادرة إلى الطاعة قال محمد ولا يراعى ف اليومين ذبح الإمام بل يجوز بعد الفجر 
قال مالك وكره ف اليوم الأول بعد الزوال إلى غروب الشمس وكذلك الثاني فإن زالت 
الشمس أخر إلى الثالث لشبه الأضحية بالصلاة من جهة ارتباطها بما والصلاة لا تفعل بعد 
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الزوال وقيل الأول كله أفضل من الثاني والثاني كله أفضل من الثالث تعجيلا للقربة والأول 
هو المعروف قال قال عبد الوهاب إذا لم يخرج الإمام أضحيته تحروا ذبحه فإن تبين خطؤهم 
أجزأهم كالقبلة قال محمد ولو ذبح رجل قبل ذبح الإمام في." )١(‏ 

5. "فأحب أن ينسك عنه فليفعل فالأول يدل على الطلب وتعليقها على الاختيار في 
الثاني يدل على عدم الوجوب فيتعين الندب ومن ولد له ولدان في بطن واحد فشاتان ولا 
يشترك فيها كالأضحية والذكر والأنثى سواء شاة وقال ش وح للغلام شاتان لما في أبي داود 
قال عليه السلام عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ولأن النعمة في الغلام أتم 
فيكون الشكر أعلا والجواب عن الأول المعارضة بما في أبي داود أنه عليه السلام عق عن 
الحسن كبشا وعن الحسين كبشا قال وهو صحيح وعن الثاني أنما قربة فيستويان فيها 
كالأضحية قال مالك وهي جنسها جنس الأضاحي الغنم والبقر والإبل وقال محمد لا يعق 
إلا يجذع الضأن وثني المعز لأنه السنة قال ابن حبيب وهي كالأضحية في سلامتها من 
العيوب وسنها ومنع بيع شيء منها وتكسر عظام العقيقة أخلافا لابن حنيل مخالفة للجاهلية 
فإنحم كانوا يفصلونا من المفاصل تفاؤلا بسلامة المولود من الكسر والاستعاذة بما لم يجعله 


الشرع عوذة ممنوع ولذلك نمى الشرع عن شد الأوتار على الخيل والركاب قال مالك أراه 
من العين قال عبد الوهاب الكسر مباح ليس بمستحب قال مالك وليس على الناس حلق 
رأس المولو والتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا ويجوز فعله واستحسنه ش وفي الجواهر كرهه 
مالك مرة وأجازه أخرى وف الترمذي عق عليه السلام بشاة عن الحسن وقال يا فاطمة." 


00 


"المعراض بعرضه خلافا لأهل الشام ولا مصيد البندقية خلافا ل ش وجماعة فظاهر 
كلامه تحريم الرمي بالبندق ابتداء وإن ذكي مرميه وبه قال ش خلافا لابن حنبل ولا ينبغي 
خلاف في إباحة الرمي به السباع الصوائل والعدو ا محارب وفي الكتاب ما قتلت الحبالة وهي 
الشرك لا يؤكل إلا ما ذكي ولو كانت فيه جديدة أنفذت مقاتله لعدم التسمية عند القتل 


وقاله ش لخلافا لابن حغبل قال اللخمي ولا يؤكل مصيد السهم المسموم لأن موته قد يكون 
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بالسم دون السهم ولأن آكله قد يهلك 


(فرع) 
قال صاحب البيان موضع ناب الكلب يؤّكل عندنا لأنه طاهر وقال ش في أحد قوليه وابن 
حنبل يغسل سبعا لنجاسة ويقطع موضع اللعاب 


(فرع) 

قال اللخمي قال مالك من عمل الناس اتخاذ أبرجة الحمام وإن عمرت من حمام الناس قال 
وهذا إذا لم يحدث الثاني بقرب الأول لأنه ضرر قال وإذا دخل حمام برج على آخر فثلاثة 
أقوال إن عرف وقدر على رده رد وإن عرف ولم يقدر على رده قال ابن القاسم هو للثاني 
قال ابن حبيب بل ترد فراخه وإن لم يعرف أو عرف ولم يعرف عينه فللثاتي لأن الأول إنما 
ملكه بسبب الحيازة وقد ذهبت لا أنه ملك محقق فإن أوى إلا دار رجل ولم يعلم صاحبه 


وعلم أنه بريء فله ملكة. " )00( 


2.١6‏ ر(فرع) 
في الكتاب إذا شحت الصيد فمات من الانبهار دون جرح يؤكل وقاله ش وح خلافا لابن 
حغبل وأشهب ومنشاً الخلاف أن أصل الذكاة إخراج الدماء يجملتها اقتصر على الجبرح في 
الوحش للضرورة وإِن لم توجد فهو ميتة أو ينظر إلى ظاهر قوله هنما أمسكن عليكم» وهذا 

سك علتا 


(فرع) 
قال ابن يونس لو رمى صيدا في الحواء فسقط في الماء أو في جبل فتردى فمات لح يؤكل إذ 


(فرع) 
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قال ابن يونس إذا رمى غزالا يظنه بقر وحش فالصواب أنه يؤكل لأنه نوى الصيد وقال 
أصيغ لا يكل لأنه لم ينو خصوصه ويلزم على هذا إذا نوى ذكاة كبش فظهر أنه نعجة." 
00 

#8. '"'يقتل وقبل يقتل وله الميراث ولو رجع ضرب حتى يسلم أو يموت قال مالك ولو 
قال الولد إني لا أسلم إذا بلغت لا يعتبر ذلك الفصل الثاني في أنكحتهم وهي عندنا فاسدة 
وما الإسلام يصححها خلافا لابن حنبل وي الكتاب لا يطأ الذمي مسلمة بنكاح ولا 
ملك وليقدم في ذلك إلى الذمة ويعاقبون بعد التقدم ولا يحدون ويعفى عن الجاهل وتباع 
الأمة عليه نفيا لاستيلاء الكفر على الإسلام ويفسخ النكاح وإِن أسلم الزوج لفساد العقد 
قال ابن يونس وتحد المسلمة إن لم تعذر بجهل كما قال في كتاب محمد إذا تزوج مجوسية عالما 
بالتحريم حد قال اللخمي وطلاقهم غير لازم لأن فيه حقا لله تعالى وهو ساقط مع الكفر 
وحق للمرأة وهو في معنى هبتها نفسها ونحن لا نجبرهم على الوفاء بالحبات وكذلك القول في 
العتق فإن جارت المرأة نفسها والعبد نفسه لم يمكنا من الرجوع وإن امتنعا ما لم يضرب على 
العبد الجزية فلا يمكن من الرضا بالرق وفي الجواهر إذا طلقها ثلاثا ثم أباكما عنه مدة لم يحتج 
بعد الإسلام لمحلل قال صاحب النكت قال بعض شيوخنا إذا رضيا بحكم الإسلام فحكمنا 
الثلاث ليس له ردها للزوجية قهرا لأجل حكمنا وله ذلك برضاها لأن طلاق الكفر غير 
لازم قال الشيخ أبو الحسن وإذا أسلما له ردها قبل زوج وفي الكتاب طلاقهم غير لازم وإن 
رفع إلينا لا يحكم به إلا برضا الزوجين بحكمنا قال أبو الطاهر إذا رضيا بحكمنا ففي اعتبار 
رضا أساقفتهم قولان نظرا لدخول ذلك في عهدهم أم لا وإذا حكمنا في الطلاق فلمتأخرين 
أربعة أقوال يحكم بالثلاث إن أوقعها أو." (؟) 

0.6 "عدم القدرة على الوطء لعلة ويسمى أيضا عنة فإن العنة من الاعتنان والعنن وهو 
الاعتراض ومنه عنان السماء بفتح العين جمع عنانة وهي السحابة المعترضة بين السماء 
والأرض وقيل لأن ذكره يعترض قبل المرأة وقيل لأن الآفة عرضت له وفي التنبيهات المخصي 
مقطوع الأنثيين فقط والفقهاء يطلقونه على مقطوع الذكر والأنثيين 
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(فرع) 

في الكتاب يضرب للمعترض سنة من يوم ترافعه وقاله الأئمة وعمر وابن مسعود لاحتمال 
تغير العلة في أحد الفصول الأربعة فإن لم يصبها في الأجل فلها الفرقة بطلقة بائنة خلافا ل 
ش وابن حنبل وتقدم جوابكما وتعتد لوجود مظنة الوطء ولحق الولد وما جميع الصداق لطول 
المدة وإخلاق الجهاز وقيل لها نصف الصداق لعدم الوطء لظاهر القرآن قال ابن يونس 
يضرب للعبد نصف سنة لأن تحديد مدة النكاح عذاب ويتشطر لقوله تعالى #إفعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب» النساء 5 ولأنه مقرب من الفراق وهو عذاب وقيل 
سنة وقاله ش لأن الضرب رفق به وانتقال الأمراض في الفصول لا يختلف بالرق والضرب ها 
هنا من يوم المرافعة لأنه معذور بخلاف المولي من يوم الحلف ولأنه يقول رجوت المسامحة 
فأخرت المعالجة 


(فرع) 


قال ولو اختلفا في العنة فالقول قوله وقاله ش خلافا لابن حفيل لأن الأصل السلامة كعيب 
ابيع وإذا قال جامعنها ى الأجل فكذلك." )١(‏ 
0. "الأسباب المبينة والأحكام المرتبة والموانع المبطلة 


(النظر الأول في الأسباب) 

السبب الأول الشرط وهو الأصل لأنه تصريح وما عداه ملحق به تنزيلا للسان الحال منزلة 
لسان المقال وفي الجواهر مهما شرط وصفا يتعلق بفواته نقصان مالية ثبت الخيار بفواته وإن 
شرط ما لا غرض فيه ولا مالية له لا يثبت الخيار لعدم الفائدة وإلغاء الشرط وقال أبو 
الطاهر يخرج فيه خلاف من الخلاف في التزام الوفاء بشرط ما لا يفيد وإن شرط ما فيه 
غرض ولا مالية فيه فقولان في الوفاء به وأصله قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم 
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(فرع) 

قال فإن ظهر المبيع أعلى ما اشترط فلا خيار للمشتري لحصول غرضه إلا أن يتعلق بشرطه 
غرض متجه وقاله الشافعي خلافا لابن حنبل قال اللخمي فإن كان مما تختلف فيه الأغراض 
فله الرد لأن اختلافهما نقص في الحكمة فإن شرط أنما مسلمة فوجدها نصرانية أو لم يشترط 
فله الرد إلا أن تكون من السبي لأن الكفر نقص وقاله ح لقوله تعالى «ولعبد مؤمن خير 
من مشرك ولو أعجبكم» وقال الشافعي وابن حنبل ليس بعيب لأن عقد البيع يعتمد 
وصف الالية بدليل أن ما لا يتمول لا يصح بيعه والإسلام لا يتمول فلا يتناوله العقد فلا 
يحب به الرد وجوابه الآية أن الأفضلية لا تقتضي النقص في الطرف الآخر لقوله تعالى إن 
أكرمكم عند" 1 

.)<< (كتاب التفليس وديون الميت) 

وفيه نظران: النظر الأول: في التفليس وهو مشتق من الفلوس التي هي أحط النقود كأن 
الإنسان لم يترك له شيئا يتصرف فيه إلا التافه من ماله والمديان من الدين أي الطاعة دان 
له إذا طاع وف الحديث: الكيس من دان نفسه أي أذها والدين مذلة والدين ماله أجل 
والقرض مالا أجل له ثم استعمل في الجميع قاله صاحب التنبيهات ويتمهد هذا النظر 
بتلخيص السبب وأحكامه القسم الأول: السبب وف الجواهر هو التماس الغرماء أو بعضهم 
الحجر في الديون الحالة الزائدة على قدر مال المديان وأصله ما في مسلم: أصيب رجل على 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك ول يزد - صلى 
اله عليه وسلم - على خلع ماله لهم ول يحبسه وم يبعه وم يستسعه خلافا لابن حغبل في 
استسعائه ولقوله تعالمى ##وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#ه وقال شريح: يحبس والآية 
نما وردت عنده في الربا لو كان كذلك لقال تعالى ذا عسرة - بالنصب - حتى يعود الضمير 


على المرابي وما قرئي إلا بالرفع أي إن وجد ذو." (5) 
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م١.‏ "(الباب الأول في أركاتما) 
وهي أربعة أركان الركن الأول اميل وفي الجواهر يشترط رضا المحال لأنه إبطال حق له كالبيع 
ويلزم من ذلك اشتراط صحة العبارة فيكون له شرطان الركن الثاني ا محال وفي الجواهر يشترط 
لأنه ترتب حق له فيشترط رضاه لأنه كالمشتري أو كالموكل وقاله ش وح خلافا لابن حنبل 
ويلزم من ذلك أيضا اشتراط صحة عبارته فيكون له شرطان الركن الثالث امحيل ا محال عليه 
في والجواهر ولا يشترط رضاه وقاله ش وابن حنبل 
لقوله - صلى الله عليه وسلم - وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وقياسا على التوكيل في 
القبض ولأنه محل التصريف كالرهن واشترط ح رضا الثلاثة والفرق بينه وبين الوكالة على 
القبض أن الوكيل لا يتعين التسليم إليه بخلاف المحال وقد يكون أنكر عليه فلا بد من رضا 
الكفيل والجواب عن الأول أنمما كالمتبايعين وهو كالعبد المبيع عن الثاني أن الكفيل لا حق 
عليه فاشترط رضاه بخلاف امحال عليه وفي الجواهر يشترط أن يكون عليه دين لأنما في معنى 
المعاوضة فلا بد من ثبوت العوضين ولم يشترط عبد الملك قال فيكون حقيقتها عنده تحويز 
الضماة "0 
04 0 "ْم ون تخِيل أصَابع المَدَيْنٍ وَالرَجلَيْنٍ قَولَانٍ الْؤُجُوب اندب وف إجالة الحاتم ثََانة 
قال يفرق ف الَِئّة فيجال الضّيق دون الَْاسِع وَبه قَالَ ان حَتْبَل وَأما الكأس قُيجب مسح 
جّبيعه وَحده من أول منابت الشّغْر قوق البْهَة إِلَ آخرها في الْقَهَا خلانًا لان مسلمة في 
َؤْله يخي مسح التْلئينِ ولأبي الفرج في اثلث ولأبي حنيقّة في الرّبع وَللسَافعِيَ بشعرة ولا 
بمسح على حَائل بخلاقًا لان حَفْبَل ولا مَضِيلّة في تكرار السشح خلامًا للشافِِي والاختيار 
ف صفة المح أن يبْدَأْ من مقدم ليس وكر إِلّ مؤخره ثم يرجع إِلَ حَيِتُ بَدَأَ وَالبُجُوع سنة 
ويجب مسح ما طَال من الشّغْر في الْمَشْهُور وأما التَجلَانٍ فالفرض غسلهمًا إِلَ الكَعْبَنٍ 
عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الطَيرِيّ بمسحان والكعبان هما اللَّذَان في جَانِي السّاق فَفِي كل رجل 
كعبان وقيل اللَدَان عِنْد معقد الشرّاك قَفِي كل رجل كَعْب وأما الْقَوْرِ فََاجب مَعْ الذكر 


َالقُدْرَة ني الْمَشْهُور وعَلى ذَلِك أن فرق تَاسِيا أو عَاجِزا بنى أو عَامِدَا ابتَدأْ وقيل هُوَ سنة 
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وأسقطه الشَّافِعِي وَأَبُو حنيقة (الْمَصْل النَاِث) في سئّنه وَهِي ست غسل الْيَدَيْنِ قبل ادخالهما 
في الْإِنَاء والمضمضة وَالاسْتدْشَاق والاستثار مسح الْأَدْنينِ اليب فأَما غسل اليدَيْنِ قبل 
إدخالما الْإناء فمسنون عِنْد التََّانّة لكل متوضىء أو مغتسل طاهِر الْيَدَيْنِ من النّجَاسَة 
وأوجبه الظَاحِرِيّة عِنْد الّقيام من النّوم وان حَدْيل من نوم اللَّيْل خاصّة وهل غسلهمًا للتعبد 
أو للنظافة في ذَلِك قَولَانٍ يبن عَلَيْهِمَا فرعان وهما هل يغسلهما مجموعتين أو متفرقتين وهل 
فَسنة في الْوضُوء عِنْد الْأَرْعَة وأما الِاسْتَنْشَاق والاستنثار فسنتان عِنْد الئَلانّة في الْوضُوء 
أن يَجْعَل إبحامه وسبابته على أنفه ثم ينشر بريح الأنف ويجوز أن يتمضمض ويستنشق من 
َال قوم تغسلان مَعَ 
الْوَجْهِ ومسحهما سنة عِنْد الْإِمَامَيْنِ وأوجبه أو حنيمّة ويجدد الَاء ما خلافًا لأبي حنيقة 
وأما اليب فسنع في الْمَشْهُور وداقا لبي حنيقة وقيل واجب وقاقا لَافِِيَ (لمَطْل الرابع) 
في َضَائِل الْوضُوء ومكروهاته أما فضائله فست (الأولى) الماك قيل وأوجبه الظَّاهِريّة وَالعود 
الْأَخْضَر أحسن الا للصّائم فَإن لم يحد عودا استاك بإصبعه (الثَانيّة) النَّسْمِيّة في أوله وقيل 
بإنكارها وأوجبها قوم خلافًا للأربعة (الثَلَِ) تكرار المغسولات مِرَّثْنِ أو ثَلَانَا والنَّلاث أفضل 
(التابعَة) الابْتدَاء بالميامن قبل المياسر (الخَامِسَة) الِابتِدَاء يمقدم الس (السسَادِسَة) ذكر الله في 


0 


غرقّة وَاجدَة أو من غرفتين فَأكثر وأما الأذنان فتمسحان عند الَأ 


عر ري 2 


أنْناء الْوضُوء وأن يَقُول ف آخره أشهد أن لا إِلّه إِلّا الله وحده لا شريك لَهُ وَأُشْهد أن مُحَكَدَا 
عبده وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم اللَّهّمّ اجعلني من اتوابين واجعلني من المتطهرين وراد 
الكّافي مسح الثقبة وام جعل الإناء على الببنين:" 07 

.0 "من أول نومّة نامها في ذَلِك الثَّؤْب وقيل من أقرب نومة مَسشْألّة تمنع الجنَابَة من 
الصّلاة كلهًا إِجْمَاعَا وَسُجُود البَلاوة إِجْمَاعًا وَمن مس الْمُصحف عند الْأوْئعٌة خلافًا للظاهرية 
وَمن الطّواف وَالِاعْتَكَاف اجماعا ومن قِرَاءَة الْقُرْآن عن ظهر قلب عِنْد الْأَزْئعَة خلانًا لقوم 
رخص مالك في الآيات الْيَسِيرة للتعوذ خلاقًا للشَافِعِيَ ومن دُخُول الْمَسْجد وَأَجَارٌ الشّافِعِي 
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الْمرُور فيه وَأَجَارٌ ابن حَنْيل الجنُوس فيه لّجنب وأما الْإِسْلَام قيجب على الْكافِرِ إذا أسلم 
أن يعْتَسل وقاقا لابن حَنْيَل وقيل يسْتحبٌ وقَاقا للشَافِعَِ واختلف هل يعْتّسل إذا اغتقد 
الإسْلام بقَلْبه قبل أن يظهره وهل بتكم إذا لم يجد امَاء 

البَاب انامس ف الْمِيَاهِ وَفِيهِ تان فُصُول 


(الْمَصْل الأول) في أقسّام الْمِيّاه وَهِي خَنْسَة (الأول) الماس الْمُطلق وَهُوَ الْبَاتِي على أصله 
فَهُوَ طَاهِر مطهر إِجْمَاعًا سَوَا ري 0 
تغير بطول مكثه أو با يجْرِي عَلَيْهِ أو بها هُوَ متولد عَنهُ كالطحلب أو يا ما لا يَنَقَكٌ عنة 

أو با مجاورة ولا يُؤثر تغيره بِالثّرَاب الْمَطْرُوح على الْمَشْهُور وف تغيره بالملح تاه 1" يفرق 
ف الكاليف ين العدي والصنو] وق تغيره بِسْقُوط الْوَرق ثَلَانّة أَقُوَال يفرق في الئَّالِث بَين 
زمَان كثرته فيفتقر للْمَشّفّة وَبِين زمَان قلته (الَّان) مَا خالطه شَْء طاهِر فَإِن لم يُغير لونه 
وَلا طعمه ولا ريحه فَهُوَ كالمطلق وَإِن غير أحد الْأَوْصّاف القّلائّة قَهُوَ عند الْإمَامَيْنٍ طاهر 
غير مطهر وعند أبي حنيمّة طَاهِر مطهر ما لم يطبخ أو يغلب على أَجْرَائِِ) النَّايث) مَا خالطه 
شَيْء نجس فَإِن غيره فَهُوَ غير طَاهِر وَلَا مطهر إجماعاولو رَالَ تغير النّجَاسّة فَفَوْلَانٍ وَإن لم 
ُعيَهُ قن كَانَ للَاء كثيرا فَهُوَ باق على أصله وَلَا حد للكثرة في الْمَذهَبٍ وحده الشَّافِعِي 
بقلتين من قلال هجر وهما تَحُو خمس قرب وحده أَبُو حنيقّة بأنمإذا حرك طرفه ل يَتَحَرّك 
الطرف الآخر وَإِن كَانَ قَلِيلا وم تعر فَهُوَ نجس وقَاقا للشَافِعِيَ وأبي حنيمّة وقيل مَكرُوه 
وقيل مَشْكُوك فيجمع بَينه وَبِين الع (التابع) اكاء الْمُسْتَعْمل في الود تع أو العف إذا 2 
ُعيَهُ الاسْيِعْمَال فَهْوَ طَاهِر مطهر وَلَكِن يكره مَعَ وجود غير وَقيل طَاهِر غير مطهر وقاقا 
لشَافِعِيَ وقيل مَشْكُوك فيتوضاً به وَيتَيَهّم وقَالَ أَبُو حنيمّة هُوَ نجس وفضل الجنب وَالْحَائْض 
طاهِر مطهر ويجوز أن يتَطهّر الرجل بفضل الْمرأة خلاقهًا لابن حَنْيَلَ ويجوز الْعكْس خلاا 
لقوم (الخامس) الَاء الذِي نبذ فيه تمر أو غَيره إن أسكر فَهُوَ نجس وَإن لم يسكر وتكير فَهُوَ 
طاهِر غير مطهر وَحكي عَن أبي حنيمّة أنه أجاز الْوضُوء بالنبيذ وَحكي أنه رَجَعْ عَنه (الْمَصْل 





التَإني) في الاسثئار وفيهًا خمس مسائل (الْمَسْأَلّة الأولى) سُوْر ابْن آدم فَإِن كَانَ مسلمالا 


يشرب الخمر فسؤره طَاجِر مطهر بإِجْمَاع وَإِنَ كَانَ كَافِا أو" (1) 

0.15 إِلَ وَقت الضّرُورة ومن فعل ذَلِك من غير ذُوي الْأغدَار فَهُوَ آثم واختلف كل هُوَ 
مؤد أو قاض (الْمَصْل الثَالِث) في أَؤقّات النّهْي عَن الصّلاة وي عشرة فَمِنْهَا طُلُوع الشّمْس 
وغرويحا بعد الصّبْح إل الطألُوع وبعد الْعَضْر إِلَ الْعُرُوب فيجوز في هذه الْأَرْئعة صبح الْيَوْم 
أو عصره لمن فَائَهُ ِجْمَاعَا ويجوز قضَاء الْمَرَائِض الْقَائئّة فِيهَا وت غَيِرهَا خلافًا لأبي حنيقّة 
وَمشّنع مَا عدا ذَلِك لِأَنّهُ يحوز في الْمَذْمَب الصّلاة على الجتَائْر بعد الصبّح مَا لم يسفر وَبعد 
الْعَصْر مَا لم تصفر الشّمْس وَكَذَلِكَ سُجُود الْقُْآن في الْمُدَوَنَة وفّاقا للشَافِعَِ بخلاف ما في 
الْمُوَطَا خلاقًا لابن حَنبَل راد الشَّافِِي جَوَاز النوَافِل الي طَنَا أسبَاب كتحية الْمَسْجد وركعتي 
الطواف وَالرَام وَمِنْهَا بعد طُلُوعَ افر قبل صّلاة الصّبْح تجوز فيه الْقَوَائِت وركعتا الفجر 
َالُوتر إن يخلف حزبه من اللَّيْل من فَائَهُ والحتلف في تَجيّة الْمَسْجد فيه وَمِنْهَا عِنْد الرُوال 
وَلَيْسَ بوَفْت نمي في الْمَشْهُور وَهُوَ عِنْد الشّافِعِي قت نمي إِلّا يوم الجُمْعَة وَمِنْهَا بعد الْْرُوب 
قبل المغرب على الْمَشْهُور وَمِنْهَا التَنَقْل يَوْم الجُمُعَة والإمام على الْمْير في الخطبة وقبلها 
وأَجَارٌ الشَّافِعِي وَغيره تَيّة الْمْجد لمن دخل في ذَلِك الْوَقْت للْحَدِيث الصّجيح وَمِنْه 
لتقل بعد الجُمُعَة في الْمسْجد فَيمْتع في الْمَذْمَبِ خلاقًا لأبي حنيئّة وَغَيره وَمِنْهَا الصلاة 
بعد صّلاة العِيد وقبلهَا فتمنع في المصلى دون الْمَسْجد وَتحوز فيهمًا عِنْد الشَافِعِي وتمتنع 
قبل لا بعد عِنْد ابن حَنَبّل وَاللَه أعلم بالصّوَاب 
البَاب الئَالِث ف الْأَذَّانَ وَالْإقَامَة وَفِيه حَمْسَة فُصُول 
(الْمَمْل الأولة) في حكم الْأَذَانَ وَهُوَ سنة مُوكد ماقا للشافِعِيَ وَأبي حنيمّة وقيل فرض كِمَايَة 
َقيل على خَمْسَة أَنْوَاع واجب وَمُوَ أَذّان الجُمُعَة ومندوب وَهُوَ لسَائِر الْمَرَائْضٍ في الْمَسَاجد 
وَحرّام وَهُوَ أَذَّان الْمَرْأَة وَأَجَارٌ الشَّافِعي أن تؤذن اليِّسَاء ومكروه وَهُوَ الْأَدَانَ للنوافل وللفوائت 
وأَجَارَهُ للفوائت ابْن حَنْبّل وَأَبُو حنيمّة ومباح وَهُوَ أَدَان الْمُْمَرد وقيل مَنْدُوب (الْمَصْل النَاني) 
في صفة الْأَدَانَ وَفِيه أَزْئعة مَذَاهِبِ (الأول) أَدَان الْمَدِيئَة لِك وَهُوْ تَنْييّة التَكبير وترجيع 
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الشَّهَادَئيْنِ أَذّان مَكّة للشَّافِعِيَ وَهُوَ تربيع التَكبير والشهادتين (التَالِث) أَذَانَ الكُوفّة لأبي 
حنيمّة وَهُوَ تربيع التكبير وتثنية الشّهَادََيْنٍ واتفق التَّكَانّة على تَثْيَة الحيعلتين وَالتَكيير بعدها 
وأفراد التهليل بعدهمًا وإفراد التهليل بعده (الرابع) أَدَان الْبَضْرّة لِلْحسن الْبَصْرِي وَهُوَ تربيع 
التكبير وتثنية الحيعلتين والشهادتين فكلمات الْأَذَّان في الْمذّاهب سَبْعَةَ عشر ويزيد في 
الصّبّح بعد الحيعلتين التثويب وَهُوَ ((الصّلاة خير من النّؤْع)) مرَّتَيْنِ ومرّة لابن وهب ويشقط 
5 حنيقة. " 00 

00-07 "وقيل جهَتهًا فقبلة أهل المغرب إِلَ المشرق وَبالْعَكُسٍ وقبلة أهل الْمَدِيئَة وَالمنَام 
وأهل الأندلس إِلَّ ميزاب الْكْبَة وََلِكَ مَا بين المشرق والجنوب وَقَالَ بعض المعدلين قبْلّة 
قرطبة وَمَا حولما على نََائِينَ َرّجَة من الرّبع الشّزقي الجنوبي (الْمَرع الَّيقِ) يسْتَدلٌ على الْقبْله 
بطُلُوع الشّمْس وغروبها وقيل بالجهة الي يِبْدَأْ الظل بِالرَيَادةٍ فِيِهَا قت الرّوَال ويستدل عَلَيْهَا 
َبْلّا بالقمر فَإنّهُ يكون طرفاه أو الشَّهر إِلَ المشرق وآخر الشّهْر إِلَ المغرب ووسط الشّهر 
يكون في أول اللَيْل إلى المشرق وف آخره إِلى المغرب وقد يسْعَدلٌ عَلَيْهَا بالجبال والرباح 
غير ذَلِك (الْمَرْعَ الَاِث) من صلى ثم تبين لَهُ الخطأفي الْقبْلّة أعاد في الْوَفْت على الْمَشْهُور 
وَقَالَ سَحْنُونَ في الْوَفْت وبعده وقاقا لما (الْمَصْل الثَّلِث) في السثرة كُدَام الْمُصَلَّي وَيُؤمر 
ا الإمَام والفذ وسترة الإمَام سرة للْمَأمُوم وأقلها طول الذّراعَ في غلط الرح وشروطها أن 
تكون بِشَئْء ابت طاهِر لا يشوش القلب فَلَا يستر بصبي لا يثبت ولا بامرأة ولا إلى 
الْمَُكَلِمِن ويجوز الاستتار بالإبل والبقر وَالُغنم لا يصمد إل السثْرة بل يتيامن عَنْهَا فيلا أو 
يتياسر وَيِجْعَل بَينهًا وَبينه قدر مر الشّاة وقيل ثَلَانّة أَذْرع فَإن لم يجد سثرة صلى دوا ويخط 
خطا ني الأَرْض فصي إِيْهِ خلاقا لابن حَمْبَل ولا يقطع الصّلاة مرُور شَيْء بين يدي 
لباب التَّامِن في اليّيّة والإخرام وفِيه ثَكَانّة فُصُول 
(الْمَصْل الأول) في البْيّة وهِي وَاجبّة في الصّلاة إِجْمَاعَا والكمال أن يستشعر الْمُصَلِّي الإبمَان 


وَيَنْوِي التَمَدُب إِلَ الله بالصّلاةٍ ويعتقد وُجُويمَا وأداءها في ذلكاليوم ويعينها وَيَنْوِي عدد 
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ركعاتما وَيَنْوِي الْإِمَامَة والأمومية والانفراد ثم ينوي تكبيرة الإِخرّام فروع أَربعَة (الْمَرْع الأول) 
تحب زيّة المأمومية والإفراد ولا تحب نيّة الإمامية ِل 5 اللتفكة وا وا جمع وَالَوْف والاستخلاف 
لكون الإمَام شرطا فِيهَا وَرّاد ابْن رشد التَائِر (الْمَْع النَّان) الختلف في وجوب نيّة عدد 
كعات وَيَنْبّي على ذَلِكِ الخلاف في صِحة صّلاة من اْتتح بنية القصر فَأتمّ وَبالْعَكْسٍ ومن 
دخل في صّلاة الجُمُعَة فيظنها ظهرا أو بِالْعَكْسِ (الْمَوَْع الدَّليث) يجب أن تكون الييّة مُقَارئَة 
لتكبيرة الإخْرام إن كرت اليّْة 3 تقدّمت بكثير بطلت باتّمَاق وَإِن تقدّمت بيسِير فقيل 
تصح وقَاقا لأبي حنيقّة َقيل تبطل وقّاقا للشَّافَِِ (الْمَرْعَ الرابع) تحل الْيّة اللقلب وَلَا يلم 
الى متا وتركه أولى خلامًا للسَافعِيَ (الْمَصْل الثَاي) في تكبيرة الإخرام وَهِي وَاجبّة خلاا 
لأبي حنيمّة وَالتُكبير سوامًا لَيْسَ يواجب عَنْد الجُمْهُور ولفظها الله أكبر لا يجزىء غَيره خلاقًا 
للسّافِعيم." )1١(‏ 


184 "اليا السّابع عشر في الإِمَامَة وَالْجَمَاعَة فيه ع مُصُول 


(1) القوانين 


(الْمَصْل الأول) في صفة الأبمة وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع وَاجِبّة ومانعة من الْإمَامَة ومكروهة ومستحبة 
َالْوَاجب ف الْمَذْمَبٍ سَبْعَة (الأول) الْإِسْلام (النّاق) العقل اتْمَاقَا فيهمًا (وَالنَّاث) الْبلُوغ 
ويشترط في الْمَرَائْضِ على الْمَشْهُور وقيل لا يشترط إِلّا في الجُمُعَة وقاقا للشَّافعِيَ (والرابع) 
الذكورية وَكَالَ الشّافِجِي تؤم الْمَرة النَسَاء (والخااس) الْعَدَالَ بخلاف في الْمَذهب وَغيره تي 
من الْمٌاسِق فَفِيهِ حَمْسَة أَقْوَال لجاز وَالْمَنْع على الْإطّْلاق وقيل تحوز إِمَامَته إن كَانَ فسقه 
في غير الصّلاة وَقيل إن كَانَ غير مَفْطُوع ب بِهِ وَقيل إن كَانَ يتأ يكأول كمتحلل اليك وَأما المبتدع 
في الإتقادات قَفِي إِمَامَته أَزْبعَة أَقْوَال يفرق في الثَّالِث بين الْوَاِي تجوز إِمَامَته دون غَيره 
8 إن كفرناهم م عن فذاق" الجكالتك قٍ الْمُرُوع يجوز اثَقَاقًا (الكادس) المع 
ند من من فقه وَقرَاءَةَ قأما الجاجِل بأَحْكام الصّلاة قَلَا تجوز إِمَامَته اتَمَاقَا وكَذَلِكَ | 
قْرأْ الْمَائحَة والأخرس بخلاف الالكن وأما اللحان فَأَرَْعَة أَقْوَال يفرق في الثَّاِثْ بين من 
0 قٍ لقُن وَغَيِرهَا وت الرّابع بين من يُغير الْمَعْنى كأنعمت (بالضّمٌ وَالكُسْر) وبين 
َُيرهُ (السّابع) الْقُدْرَة على نَوْفيّة الأركان فَمن كَانَ يوميء بالركُوعَ وَالسُجُود لم يصل 
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يمن يركع ويشجد وَيُصلي مثله يخلاف الْعَاجِز عَن القيام لا يُصَلّي جَالِسا يمن يقدر على 
القيام قي الْمَذْهَب وَقَالَ الشَافِعِي وَأَبُو حنيمّة يُصَلِي الججايس م قيّاما وَقَالَ ابن حَنْبّل يُصَلَي 
بكم جُلُوسًا وأما الصّمات الْمَانِعَة قَهِي أضداد الْوَاجبّة وأما الْمَكَرُوهَة فَالْعَبْد وَولد اليّىَ إن 
كَانا راتبين خلافًا لم في الجواز فيهمًا والخصي وَالخُنتَى وقيل الأغلف وَالْأَعْمَى والأشل 
والأقطع وَأما المستحبة فَهِيَ العلم والورع والحسب والسّن وحسن الخلق والخلق والسمت 
َالصّؤْت والتّاب وكل صفة محمودة فرع في التنجيح بين الأمة ويقدم من لَهُ مزية بُد اشر 
الْوَاجِبّة فالوالي وَصّاحب المنزل أحق من غَيرهمًا والفقيه أولى من القاريء خلاقًا لأبي حنيقّة 
والأعلم أولى من الْأَصْلّح فَِنَ تساووا من كل وجه وتشاحوا بِعَيْر كبر أقرع ينهم (الْمَصْل 
النَّاني) في صّلاة الجماعَة وَفِيه تَلاث مسَائل (الْمَسْألّة الأولى) في حكمها وَهِي في الْمْرَائْضِ 
سنة مُوّكدَة وأوجبها الظَاجِرِيّة يجوز تركها لعذر الْمَطر وَالرّيح العاصف باللَيْلٍ َالْمَرَضِ 
والتمريض وَالْحَؤْف من السُلْطَان أو من الْعْرم وَهُوَ مُعسر أو لخوف القصاص وَهْوَ يَرْجُو 
العفو وللجوع فَيبِدَأْ بالطّعَام (الْمَسْألَة النَانِيّة) في الْإعَادَة وَمن صلى في جماعَة لم يعد في 

خلاقا لِابْنٍ حَنبَل ومن صلى مُنْمَردا جَارّت لَه الْإِعَادَة في جتاغة إِلّا المغرب وَاسْتفنى 
بُو حنيقّة مَعهَا الْعَصْر وراد أَبُو لور الصّبْح وَلم يشتئن الشّافعِي ومن صلى في أحد 
التي" 0 

8 . التلانّة ذا أو ني جتاعة لم يعد في غَيرها ولا جمع في مشجد واجد ميب أخلاقا 
ابن حَنبَل وَالِمَام الباتتب وحده كالجماعة (الْمَسْأَلّة التَالِئّة) من كَانَ يُصَلِّي وحده في 
الْمسْجد فأقيمت الصّلاة كن خشي قَوَات رَكعَة مَعَ الإمَام قطع بسّلام وَإِن لم يخْشُ فَإن 
كَانَ قد عقد رَكعَة أتم ركُعمَْنِ وَإِلّا قطع (الْمَصْل الثَّالِث) في صفة الإقتداء وَفِيه خمس مسَائل 
(الْمشألة الأول) يشترط ايّمَاق نيّة الإمام وَالْمَأُمُوم في الَْرِيضّة قلا يُصَلي ظهرا خلف من 
يُصَلّي عصرا خلافًا للشَافِعِيَ ويجوز أن يؤم المفترض المتنفل ايَْاقَا ولا يجوز الْعَكْس خلامًا 
للشّافِعِنَ (الْمسألّة التَانيّة) يُؤمر الْمَأَمُوم بمتابعة الإمَام قلا يفعل شيعا حَقٌّ يَفْعَلهِ فَإِنَ سبقه 
بتكبيرة الْإخْرَام أو السّلام بطلت صلاته وَإن ساواه فيهمًا فَمَوْلَانِ وَإن سبقه بِعَيْهما فقد 
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ا 


شا عن عن يطلاة (القفالة التَلئّة) إذا صلى الإمَام جنابة أو على غير وضوءِ بطلت 
صلاته ايْمَانًا في العمد وَاليّسيَان وتبطل صّلاة الْمَأَمُوم في العمد دون النشيّان وَقَالَ الشّافِعِي 
لا تبطل فيهمًا وَيَأتمُ في العمد إِجْمَاعَا وكَالَ أَُو حنيمة تبطل فيهمًا (الْمشألّة الرَابعَة) ماقف 
الْمَأمُوم مُسْتحيّة وَهِي أَرْبعَة فالرجل الْوَاجِد عَن ين الإمَام والإثنان حلفه وَقَالَ أَبُو حنيقة 
عَن جينه ويساره وَالثََانّة أكثر خلفه وَالْمَرأَة ححلفه إنْكانّت وحدمًا وخلف اليجال إن كَانُوا 
(الْمَسْأَلّة الْحّامِسّة) في الصُّمُوف والصف الأول أفضل ويلي الإمَام أهل الفضل ومن لم يجد 
مدخلا في الصّفَ صلى ورَاءه وَل يحذب إِلَيْهِ رجلا خلافًا للشّافِعِيَ وَمن صلى خلف الصّفٌ 
وحده قصلاته صَّحِيحَة خلاًا لابن حَنْبَل وإذا رأى الْمْصَلَّىي فئبَة أَمَامه مَشى إِلَيْهَا إن 
كانت قريبئة والقرب صفان أو ثَلَانّة صُّقُوف فروع تكره الصّلاة بين الأساطين وَهِي السّوَارِي 
ولا يُصَلَّي الإمام على مَوضِع أرفع من الْمَأَمُوم إِلّا في اليَسِير لغير كبر وَيُصلي أهل السفن 
مام واجد في سفينة مِنْهَا قن فرقتهم الرّيح كَانُوا كمن طرا على إمَامهمْ ما بمنعة الْإمَامَة 
وَضلَاة المستمع جَائرََ على الْأَصّح وَلَا ينتظر الإمَام الدَّاخْل عند التَّلانّة وَمن جَاءَ وَالْإِمَام 
راكع فَاختلف هَل يتكّع مَكَائَهُ أو حَقٌٌ يصل إِلّ الصف وَإِذا ركع مَكَانَهُ فيدب رَاكعا وَكَرِمَةُ 
الشَّافِعِي (الْمَصْل الرّابع) في الإستخلاف وإذا طَراً على الإمَام وَهُوَ في الصّلاة مَا يمنعة 
الإمَامَة كالعجز عَن ركن أو ما بمنعة الصّلاة جملة كالحدث أو تذكره خرج على الْمَوْ 
واستخرج بِالْإِشَارَةِ أو بالكلام وَاحِدًا من الجَمَاعَة فَأتمّ بهم ِشَرْط أن يكون الخَلِيقٌَة قد دخل 
ف الصّلاة قبل طروء العذر فَإِن لم يستّخلف قدم الْجَمَاعَة وَاجِدًّا مِنْهُم فَإِن لم يقدموا تقدم 
وَاجد مِنْهُم فَإن لم يفعل صلوا فرادي وَصحت صلاتهم إِلّا في الجُمُعَة يبدأ اللِيقُة من حَيتُْ 
وقف الإمَام الأول وَقَالَ الشّافِعِي لا يجوز الإستخلاف وَاللّه أعلم 
لباب الثَّامِن عشر في أرقاع الصّلاة 
من فَائَنْهُ بعض صّلاة الإمَام أتمَهَا وَفِ كبفيّة ذَلِكِ تَلَانّة أَقْوَال البناء وَهُوَ أن." )١(‏ 

اللسجدتين في ابتدائهما وي الرَفْع مِنْهُمَا والختلف هل يفْتقر البعدي إِلَ نيّة الإخْرام 
ويتشهد للبعدي ويسلم وأما القبلي فَإن السّلام من الصّلاة يحزىء عَنهُ وت النَّشَهّد لَهُ رِوَايَئَانِ 
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(الْمَسْأَلّة الكاد بعة) إن سهى الإمَام أو كك معد وإنا سه الكاكوم وزاد الإِمَام سّهوا يُوجب 
السُّجُود لم يسْجد لأن الإمَام : ؛ عَنَدُ ولا يحمل غَنهُ نقص كن من أككانما غير الْمَائحَة 
وَيسٌجد الْمَأَمُومِ لسهو إِمَامه وَإِن لم يسه مَعَه إذا كَانَ قد أذرك رَكْعَة كَإن لم يدرك لم يشجد 


عه قال شكئون يشجد (المشآلة التائعة) المشئوق إن سهى بعد سلذم الأماء سجيد 
0 لاد فَإن كَانَ قبليا 0 بعديا آخره حَدٌٍّ لل 0 
م م ا ل ا لاه وَل العاف 
يسجد مَعَه ثهّ يسجد بعد قَرَاغه وعَلى الْمَذْمَبٍ فَاختلف هَل يقوم لقضائه إذا سلم الإمَام 
أو ينتظره حي يفرغ من سُجُوده (الْمَسْأَلّة السَّادِسَة) من سهى يسبح لَهُ وَقَالَ الشَّافِعِي 
التّسْبيح لليّجال والتصفيق لليّْسَاء ويجوز كلام الإِمَام لماكو وَالسّوٌال والمراجعة لا صَلَاح 
الصّلاة في الشيور وَقَالَ ابْن كتائّة تبطل به الصّلاة وَقَالَ سَحْنُون عا يجوز في السّلام من 
َكُعَتَئْن كحَدِيث ذي الْيَدَيْن (الْمَصْل النَّان) في مُوجب السُّجُود وَهُوَ إِمّا زِيَادَة أو تُقُصّان 
أو شكٌ فَأما لك َفِيهَا مس مسائل (الْمَسْأَلّة الأولى) في زِيَادَة الْفِغْل إن كَانَ كثيرا جدا 
بطلت الصّلاة مم مُطلقًا وَلَو وجب كقّتل َة أو عقرب وإنقاذ أعمئ أو نفس أ مَال وحد 
الكثير الَّذِي من جنس الصّلاة مثل الصّلاة وقيل نصفهًا وَإِن كان يَسِيرا جدا فمغتفر كابتلاع 
شي ين امشكانه و تقاف ولد جمِيع حَدّه ِل أث ينقفي العثلة وشرياك الْأصابع لحكة وَمَا 
قوق الْيَسِير إن كَانَ من جنس فعل الصّلاة كسجدة أبطل عمده وسجد لسَّهُوه ه وَإِن كَانَ 
من غير جِنْسهًا اغتفر مَاكَانَ للصضّرُورة كانفلات ذَابّة أو مَشى لسترة أو فُئجَة وف غير ذَلِك 
البطلان 5 الحند و كوه فس الكقى (الشقالة الثَانيّة) في زِيَادَة الل إن كَانَ سّهوا من 

جنس أَقُوَال ل ل لَّ أَبُو حنيمة يبطل وَإن كَانَ 
مودااون جين اثثال العكاذة لمق أو لإصلاحها فَجَائِزِ خلامًا لِابْنِ كتانّة وَغير ذَلِك 
مُبُطل 0 وجب فروع يفتح الْمَأَمُوم على الإمَامِ إذا وقف واستطعم ومن ثلا وقصده التفهيم 
ل لم يضر كَقَوْلِه (ادخلوها بسّلام) ولا يتَعَوّدْ ١‏ الماقوة ولا يلعو عند آيَة العَذَّان وَيحره هُ ذَلِك 
توق اله ون مذي ل سد إن ب يز 
ابن حَنبّل ويجوز الدكلام على الْمَصَلْي ويرد بالإشّارة وَقَالَ اللّحْمِئَ في تفسه (الْممناً 
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القَالئّة) فِيمًا يشبه الول فالنفخ غير مُبْطل وقيل يبطل عمده وَيسّجد لسّهُوه والبكاء خشوعا 
حسن وَإِلّا فهو كَالْكلام والأنين كَالْكَام إِلّا أن يضّطر إِلَيِْ والقهقهة تبطل مُطلفًا َقيل في 


العمد والتبسم مغتفر وقيل يشجد لَهُ بعد المكلام لِأَنَّهُ زيَادَة وَقيل قبل السّلام لتقص 
التشوع." )١(‏ 


2.0١‏ قالختلف هَل لو ع1 وَإِنْ أذركهًا وَأن أم الْمْسَافِر ف لتقف تانشلق ف 


(1) القوانين 


صِحّتهًا (الْمَِعَ الَلِث) يجوز السّفر يَوْم الجُمُعَة قبل ارال وقيل يكره وقّاقا للشَافِعِيَ وَائْن 

حَنْبَل وَعْتَع بعد الزَّوَال وَقبل الصّلاة اثَمَانَا (الْمَزْع الرابع) من فَاتَنَهمْ تَنْهُمْ الجُمُعَة لعذر جَارَ لهم 
أن يصلوها ظهرا في جمَاعَة إن ظهر عذرهمْ وقيل لا يجوز وقّاقا : حنيمّة (الْمَرْع الخايس) 
من ترك الجُمْعَة لغير عذر وَصلى ظهرا أَرْبعا إن كَانَ بعد صّلاة الجُمْعَة أَجِرَاهُ مَعَ عصيانه 
إن كَانَ قبلهًا وَجَبت عَلَيِْ الجُمُعَة (الْمَرْع السّاِس) يشْئحب لمن يَرْجُو رُوَال عذره أن يُوخر 
الظّهْر إِلَ الْيَأْس عن إِدْرَاكَ الجمُعَة من رَالَ عذره بعد الْمَرَاعْ من الظهْر أغاد الجُمُعَة إن 


أَدْكهًا وَكَدَلِكَ الصّبي إذا بلغ بعد أن صلى الظفر (الْمَصْل التَّاي) في شرُوط صِحَتَهًا وَهِي 


0 الي لسَائِر الصّلوات وتزيد أَْئعَة الإمَام وَالجَمَاعَة وَالْمَسْجد والاستيطان أما بلد أو 
قَرْيّة وَالصّجيح في يذه الأويعلا عا لوطل وو لعف يا كأما الإِمَام فلا يشترط أن 
يكون واليا خلافًا لأبى حنيمّة ولا تجوز فِيهًا إِمَامَة العَبّد خلافًا لما ولا شهب وأما الجَمَاعَة 
7 ديد في الْمَشْهُور ولا تحري الثَلَانّة وا 
في الْمَشْهُور وروى ابْن حَنْبَل أقلهم ثَلَانُونَ وقيل حَمْسُونَ وَقَالَ الشّافِعِي أَرْبَعُونَ 

حنيمّة انْئَان مَعَ الإمَام وَيشْتَرط بَقَاء الْجَمَاعَة إِلَكمَال الصّلاة على الْمَشْهُور وأما الْمَسْجد 
فَاشترط الْبَاجِىَ أن يكون مسقفا يجمع فِيهِ الدَّوَام واستبعده ابْن رشد وَتحوز الصّلاة في رحاب 
الْمَسْجد والطرق الْمُتّصِلَة بِهِ وتكره من غير ضَرُورَة ولا تجوز على سطح الْمَسْجد ولا 
فيالمواضع المحجورة كالدور والحوانيت على الْمَشْهُور وف صّلاة الجُمُعَة في مسجدين في مصر 
واجد ثَلَانّة أَقْوَال 0 النَّايِثِ بين أن يكون بَينهمًا تمر من مَاء وَمَا في مَعْنَاهُ أو لا وَإِذا 
كُلنَا بالْمَنْع صحت جُنُعَة الجامِع الاقدام وَقَالَ الشَّافِعي من جمع أو لا صحت جمعته (الْمَصْل 
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#و ‏ "الى بخ لاسي لله 


)١(‏ القوانين 


النَّاِث) للْجْمُعَة ركنان الصّلاة وَالخطْبّة كَأما الصّلاة فركعتان جهرا إِْمَاعًا وَالْأُولَ أن يقرأق 
الأولى بالجمعَة وت الثَانيَّة بالمنافقين وسبح أو الغاشية وأول وقتهًا الزّوَال عند الثلاثة وَقَال 
ابْن حَنْبّل يجوز تَمَدِيمَهًا عَلَيْهِ وَآخِرهًَا العْرُوب على الْمَشْهُور وقيل الاصفرار وقيل القّامَة 
وَيُوَذن ا على الْمئَار وَقَالَ الشَّافِعي جماعَة بَين يدي الإمَام وَيُؤذْن كا ثَلَانَُّ وقيل انْتَان 
وَيجَزِي وَاحد وَأما اللمة فواجبة خلاقًا لِابْنِ الوالعقنوة وي شرط ف صِحة ضحة لكيكة على 
ا 0000010 ن ويستحب 
اختصارها وف وجوب الخطيّة النَّانِيّة قَولَانِ وف وجوب الطّهَارَة لما قُولَانٍ وَفْ وجوب اللُوس 


قبلهمًا وَيينهِمَا قَولَانٍ َي وجوب ايام هما قَولَانِ وق اشتراط الْجَمَاعَة عة فيهمَا قَولَانِ ولا 
يُصَلّي غير من يطب إِلّا لعذر وبخطب على الْمِنْبر متوكئا على عَصا أو قوس ويستقبله 
النّاس وَلَا يسلم عَلَيْهُم خلافًا للشّافِعِيَ ويب الْإنْصّات للخطبة اثّقَانَا وينصت إذا لم يسمع 


خرج الإمَام خلاقًا." )1١(‏ 


2 


يام وَقَالَ الظّاهِرِيّة أقل ما يُقَال لَهُ سفر وَلّو خرج إِلَّ بستانه 
وَلا يلفق الْمسَافَّة من الذّهاب وَالُجُوع بل تكون كامِلّة في أحدهها (النَّان) أن يعزم من أول 
سفرة على قطع الْمسَافّة من غير تردد (النَايِثْ) أن يقُصد جهّة فلا يقصر المحائم ولا من 
خرج إِلّ طلب آبق لينجع من أَيْن وجده (الرّابع) أن يكون السّفر مُبَاحا قلا يقصر العَاصِي 
ِسَفْره كقاطع الطريق وَالْعبْد الأبق خلامًا لأبي حنيقة وَلَا يشترط كونالسفر قرة به خلاقًا لابن 
َنْيَلَ (الخامس) أن يجاوز الْبَلّد وما يتٌصل به من البناءات والبساتين والمعمورة عِنْد الجُثهُور 
كال اث التاجشون بعد 0533 انال لكوي أن لا يعزم في خلال سَمَرهِ على 

يام بلياليها وَقَالَ ابْن حَئْبّل أكثر من أَزْبَعَة أَيام وَكَالَ أَبُو حنيقّة خَمْسَة عشر يَوْمّا وَلُو أ 
على د اشر نزام بتع المهر وام ذجل بوذا نا هيو امل وهاه وطن بابر 
وَإِنْ نوى الْإقَامَة م بدا لَهُ فِيها كالختلف في تأثير ننه وَإن نوى الْإقَامَة يعد الدُخُول في 
الصّلاة فَاختلف هل يُتمهًا أَْبعا ولو نَوَاهَا بعد الْمَرَاعْ مِنْهَا لم يعد وَالهِ أعلم 
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لباب الخامِس وَالْعَشْرُونَ في الْعِيدَيْنِ وَفِيه ثَكَانّة فُصُول 

(الْمَصْل الأول) في حكم صلاة الْعِيدَيْنِ وَهِي سنة عِنْد الْجُمْهُور وَيُؤمر با من تحب عَلَيّه 
الجمعَة والختلف فِيمن لا تحب عَلَيُه من اليّسَاء وَالْعَبيد والمسافرين وموضعها في غير مَكّة 
المصلى لا الْمْجد إِلَّا من ضَرُورَة ولا تُقَام ني موضعين ووقتها بعد طلُوع الشَّمْس إِلَّ 
الزوال ومن فَائنْهُ لم يقضها وَقَالَ الشَّافِعِي يُصليهَا على صفتها وَثَالَ ابن حَتْبَل يُصَلِي أربع 
كعات وإذا ل يعلم بالعيد إِلّا بعد الرَّوَال لم يصلوها من الْكَد ولا تنوب عن صّلاة الجُمُعَة 
خلانًا للسَّافِعِيَ (الْمَصْل النَّان) في صفتهًا وَهِي ركْعَنَانٍ جهرا بلا أَدَان وَلَا إِقَامَة ويسْتّحب 
أن يفا فِيهَا ((يسبح) وََحُوهَا َاشتحبٌ الشَّافِعِي وَابْن حبيب الككيا و ((بالقمر)) 
ويكبر في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الاحرام وَقَالَ الشّافِعِي زِيَادَة عَلَيْهَا وف الثَّانيّة ستا 
بتكبيرة القيام عِنْد الْإمَامَيْنٍ وَلّا يرفع يَدَيْهِ مَعَ م التكبيرات ف ود خلافًا للشّافِعِيَ وَابْن 
حَنْيَل ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا غَيره خلامًا للشَافِعِيَ وَابْن حَنْبَل ولا يفصل بين 
النَكبيرَات بذكر وَلَا غَيره خلانًا للشَّافِعِيَ وَابْن حَنْبل وَأن نسي الإمام التُكبير رَجَعَ إِليْهِ وَق 
عاد الْقِرَاءَة قَولَانٍ وَف سُجُود السّهُو لترك الشُكبير قوان وتؤخر الْطْبّة عَن الصّلاة اتَّقَاقًا 
وَهِي خطبتان يجلس قبلهمَا وَبَينهمَا ويكبر في أُولَا وأثنائها من غير تَحْدِيد وقيل سبعا في 
وها ويعلم النّاس ما يَحْتَاججُونَ يِه في يومهم (الْمَصْل الثَّاِث) في وظائف الْعِيد وَهِي الاغْتِسَال 
بعد الْفخر وَيِجِْي قبله وَالطّيب والتجمل باللباس وخصال الفطرّة وَالْمَشْي إِلَ المصلى على 
الرجلين والتُكبير في طريقها وَث انتظارها وَالْفطر قبل الرُوجٍ في عيد الفطر وبعده في عيد." 
00 


+2.19 "الأضحى حي يكل من الأضحية وَالْمَشْي على طريق وَالبُجُوع على أخْرَى وَالتُكبير 


(1) القوانين 


نام منى ف دبر الصّلَوات المكتوبات من ظهر يَوْم النّخر إلى صبح الْيَوْم الرابع قبل إِلَ 
ظهره وَقَالَ ابن حَنْبل من صبح يَوْمِ عرَفّة إلى عصر رابع الْعِيد وَقَالَ أَبُو حنيقٌة من صبح يَوْم 
عَرَقّة إلى عصر رابع يَوْم النّْخر ويكبر الْجَمَاعَة اثّمَاقَا والفذ خلانًا لأبي حنيمّة وَابْن حَنْبل ولا 
يكبر في دبر التَطوّع خلاقًا للشَّافِعِىٌ وَلّفظه (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) وقيل (الله أكبر الله 


ِّا لله والله أكبر الله أكبر وَللَه الحمد) والله أعلم 


ن الفقهية» ابن جزي الكلبي ص/9ه 





لباب السسّادِس وَالْعَشْرُونَ في الإستسقاء وَفِيه تان فُصُول 

(الْمَصْل الأول) في أَحْكام صّلاة الإستسقاء وَهِي سنة ايّمَاقا سَبِبِهَا الحاجة إِلَ مَاء السكّمَاء 
أو الأَرْض لزرع أو شرب حَيَّوَان في بر أو بحر وتكرر مَا اتيج إِلَيْهَا ولا يُؤمر بمَا اليّسَاءِ ولا 
الصّبيان في الْمَشْهُور خلانًا للسَّافِعِيَ ولا تخرج الْبَهَائِمِ ون خُرُوج الْيَهُود وَالنّصَارَى قَولَانِ 
وعَلى لجاز فٌاختلف هل ينفردون بِيَوْم أو يخرجون مَعَ النّاس في تاحيّة ووقتها بعد طُلُوع 
الشّمْس إِلَّ الرّال وموضعها المصلى (الْمَصْل النَاي) في صفتها وَهِي كْعَنَانٍ جهرا بلا أَذَان 


_- 
0000 
و 


وا إِقَامَة يقْرَأ فيهمّا ((يسبح) وَتَحُوهَا كُسَائِر النوَافِل وَالشَافِعِيَ يكبر فيهمًا كالعيد وَقَالَ أَبُو 


حنيمّة يَدْعُو في الإستسقاء من غير صَّلاة وا خطبّة تُؤخر عَن الصّلاة عِنْد الجُمْهُور ويكثر 
فِيهَا من الإستغفار ووعظ النّاس ثم يَدْعُو مُسْتَقْبلا الْقبلّة ويؤمن النّاس ويحول رِدَاءَةُ بعد 
اللطتق وقيل ديعا تتفل ما عن الأثضر على الأفن زعا على الأكن على الأتشر 
واختلف هل يقلبه فيجْعل الْأغلى أُشْفّل أم لا ويحول سَائر النّاس أرديتهم وهم قود عِنْد 
الْجُمْهُور إذا حول الإمَام ولا يحول اليّسَاء ولا من لا روا لَهُ (الْمَصْل التَايِث) في وظائف 
الإستسقاء قَمِنْهَا التَؤَْة والإستغفار ورد الْمَظَامْ ولا يُؤمر بصيام قبلهًا خلاًا لانن عَنبَل 


وَالشّافِِيَ وسننها التبذل والتواضع في اللبَاس وَغيره ولا يكبر في طريقه على الْمَشْهُور ويتتفل 
قبلهًا وبعدمًا على الْمَشْهُور 

البَاب السّايع وَالْعشْرُونَ في الْكُسُوف وَفِيه فصلان 

(لْمَصْل الأول) في حكم صّلاة الْحُسُوف وَهِي سنة في كسوف الشّمْس إِجْمَاعَا وَيُؤمر با 
من تحب عَلَيِْ الجُمعة إِجْمَاعًا وف غَيرهم قَولَانٍ ووقتها إِلّ. " )١(‏ 

4. "لرّوال وَقيل مَا لم يصل الْعَضْر وقيل ما لم تصغر الشَّمْس وقيل إِلَّ الْعُُوبِ وقاقا 
للشَّافِعَِ وإِذا تحلت الشّمْس في إضعاف الصّلاة الختلف هَل تكمل على مَيْمَة الْكْسُوف 
أو كُسَائِر التَوَافِل وموضعها الْمَسْجد على الْمَشْهُور وَأما لخحسوف الْقّمَر قصلي النّاس فيه 
أفذاذا كُسَائِر النّوَافِل وَقَالَ الشّافِعِي وَابْن حَنْبَل يُصَلَي فيه جمَاعَة ككسوف الشّمْس ولا 
مر بالعلاةٍ عِنْد الزلزال والآيات أخلاقا لِإبْنِ حَفْيَلَ(الْمَصْل الثَانِ) في صفتها وَهِي عِنْد 


>٠١ القوانين الفقهية» ابن جزي الكلبي ص/‎ )١( 





الْإِمَامَيْنٍ رَكَعَنَانٍ في كل 7" رَكعَة ركوعان وقيامان وسجدتان يقرأ 3 ايام الأول بِسُورَة ة الْبَقَرَة 
وَنحُوهَا وَف انان دون ذَلِك وَقِ الثَاِث دون ذَلِك وَفِ الرٌابع دون ذَلِكَ ويكرر أم الْقُرَآن 5 
كل قام على المشهور ومسرالقزدة لف مطل الشوع ول يرا فيه وي إطلة 


ه- 
ع 


السَّجُود قَولَانِ وَقَالَ أَبُو حنيمّة رَكْعَتَانِ كُسَائر النََّافِل وَلَيْسَ فِيِهَا خطبّة في الْمَذمَب بل يعظ 
الئّاس وَيَأْمْرهُمْ بالدُعَاءِ وَالصّدَك5ثة وَقَالَ الشَافِعِي يخُطب بغدهًا خطبتين (فرع) إذا أذرك 
الْمَسْبُوق البُكُوع الثاني فقد أذرك البكعة 

لباب التَّامِن وَالْعشْرُونَ في الوتر ويه فصلان 

(الْمَمْل الأول) في أخكامه وَهُوَ سنة وأوجبه أَبُو حنيقّة وَقته من بعد صّلاة الْعشَاء في 
َقتهَا حيرا من لَبْلّة اجمع إِلى طُلُوع الْفجر فَإِن طلع أوتر بعده خلاقًا لأبي حنيمّة فَإِنَ ذكر 
الوتر في صّلاة الصّبْح هَل يتمادى أو يقطع قَولَانٍ ولا يُوتر بعد الصّبْح وَالْأَفْضَل الوتر آخر 
ليل لمن قوي عَلَيْهِ ومن أوتر أوله ثم تنفل قلا يُعيد الْوتر عِنْد الُمْهُور خلامًا لمن قَالّهِ يُعِيدهُ 
وَلن قَالَ يشفعه برَكعَة (الْمَصْل التَان) في صفته وَهُوَ رَكعة وَاجِدَّة يتقدمها شفع ويفصل 
تينهمًا بسَلام وَقَالَ الشَّافِعِي لا يشترط الشفع وَقَالَ أَبُو حنيمّة الوتر ثلاث لا يسلم بَينهمًا 
وعلى الْمَذَْهَبٍ فَالختلف هل تَقْدِيم الشفع شَرط صِحة أو كُمَال وهل يجوز الْمَصْل بينه وبين 
الوتر ران أم لا وهل يخْئّص بنية أو يقوم مقّامه كل نَافِلَة وَيشتّحب أن يقْرَا فيه ((بسبح)) 
و ((قل يا أَيهَا الْكَافِرُونَ)) أو يسُورة الإخلاص ف البَععمَْنِ وَثي الّوتر بالإخلاص والمعوذتين 
وَاللّهِ أعلم 

لباب التّاسِع وَالْعشْرُونَ في سَائْر التطوعات وَفِيه فصلان 

(الْمَمْل الأول) في يَكُعتي الفجر ووقتهما بعد طُلُوعَ الفجر فَإِنَ قدمهما قبله." )١(‏ 

0.56 "يجبوتما ويفرقوتحا ويكتبوتما وَإِن كَانُوا أَغنِيَاء خلامًا لأبي حنيّة ويشئرط فيهم الْعَدَالَة 
والمعرفة يفقه الرّكاة وأما الْموَلمَة فُُوهم فالكفار بُعْطون ترغيبا في الْإِسْلام وقيل هم مُسلمُونَ 
ويعطون ليتّمَكٌن إِمَانم والختلف هل بَقِي حكمهم أوسقط للاستغناء عَنْهُم وأما التقاب 
فالرقيق يشترى ويعتق ويكون ولاؤهم للْمُسلمين ويشترط فيهم الْإِسْلَام على الْمَشْهُور وق 


(1) القوانين الفقهية؛ ابن جزي الكلبي ص/ >1١‏ 





ا 


جرّاء ذي الْعَيْب مِنْهُم قَولَانِ والأسير لَيْسَ مِنْهُم لعدم الْولَاء فُيعغطى للفقر وَقَالَ ابن حبيب 
هُوَ مِنْهُم وأما الفارمون فَمن فدحه الدّين للنّاس في غير سفه وَلَا قَسَاد يغطى قدر دينه 
واخدلق قل يفطى هن عَلَيْدِ دن الكقّارَات والركاة وغل يشترط أن يكون المديان تجا 
َأما في سَبيل الله فالجهاد فتصرف ف الْمُجَاهدين وَإِن كَانُوا أَغْتيَاء على الْأصّح وَفٍ آله 
الزن والقبلق نكل تفرفه فى رناة الأسوان بوإنشتتك الالطافيل ولا تفلن الج خلاقًا 
لابن حَنبّل إل أن الخاج الْمُحْتَاجٍ ابْن السبيل وأما ابْن السّبيل فالغريب وتشترط حاجته 
على الْأصّح وَأن يكون سَْفَرهِ في غير مَعْصِيّة فروع سِنّة (الْمَْع الأول) تفريقها إِلَ نظر الإِمَام 
ل ا ا 
على الْأَصْئَاف الثّمَانية بالسواء ومن لَهُ صفتان اسْتحق سَهْمَيْنِ خلاقًا للشّافِعِيَ (الْمَْع 
النَيني) لا تنقل عَن الْبَلّد الي أخذت منهُ ِل أن فضلت خلامًا لأبي حنيمّة (الْمَزع القّايث) 
ينع أهل بّيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الصّدَقّة الْوَاجبّة والتطوع وقيل يجوز طم 
الْوَجْهَانٍ وقيل يجوز لهمالتطوع خاصّة وقيل بالْعَحْسٍ ويجوز أن يَكوتُوا عاملين عَلَيْهَا خلائًا 
ل فِيمًا بين ذَلِك قَولِانٍ 
وف مواليهم قَولَانٍ (الْمَرْع الرّابع) لا تصرف الزّكَاة في بنَاء مَْجد ولا 0 ميت (الْقَْع 
الخامس) إذا الجتهد فصرفها إِلَ عَني فَاختلف هَل تجزيه أم لا د-55" السّادِس) إذا كَانَ 
الإمَام عدلا وجب دفع الرّكاة غليه غليه وَإِنَكَانَ غير عدل فَإِن لم يتَمَكّن صرفهًا عَنهُ دفعت | ِلَيّه 
وأجزأت وَإِن تمكن صرفهًا عَنهُ صَاحبهًا لمستحقها وَيستّحب أن لا يعَوَلّ دَفعهَا بتَفسِهٍ 
خوف الَّتَاءِ 

البَاب الْعَاشِر في بّكاة الفطر 


وَهِي فرض في الْمَشْهُور وثَاقا للشَّافِعِيَ وقيل سنة وَقَالَ أَبُو حنيمّة َاجب عير فرض على 
امّطلاحه وفيهَا أَرْبَعَة فُصُول ل(الْمَصْل الأول) فِيمَن يُؤمر بمَا وَهُوَ كل مُسلم حر عِنده قوت 





مائتي دِرهم وَهِي تأزم الرجل عَن تفسه وَعَمن تْزمة تَقَقّته من مُسلم حر أو عبد صغِير أو 
كيار أو أثق >الأولاد والقباء والعريد #الإفجل وخادمها ون كاته:" (1) 


2.١5‏ "واجد مِنْهُمَا خلامًا لأبي خنيقّة وأما التبييث كَوَاجِب وَهُوَ أن يَنْوِي الصّيام قبل 


(1) القوانين 


لع ادخري كل ميم حل شان وان خثبل ب الا وَقَالَ ابن الّْمَاجشون فِيمّن 
أصبح وَل يَأكُل ولم يشرب ثم علم أن الَو من رَمَضَان مضى إمساكه وأجزأه ولا قَضَاء عَلَيْه 
ويجوز أن تقدم من أول اللَيْل وَلَا تحوز قبل " وَأما رُم فتحرزا من الأَردّد قَمن نوى لَيْلَة 
التَّك صِيَّامِ غَد إن كَانَ من رَمَضَّان لم يجزه لعدم الرْمِ ولا يضر التَردّد بعد حُصُول الظّن 
بِشَهَادَة أو اسْتِصْحَاب كآخر رَمَضَانِ أو بإجتهاد كالأسير ومن قطع اليْيّة في أنْنَاء التّهَار 
فسد صُؤْمه (الْمَسْألَة النَانِيّة) تحزيه نيّة وَاجِدَة لرمضان في أوله وَكُذَّلِكَ في صِيّام متتابع مَا ل 
يقطعة أو يكن غلى عاله يجوز لَهُ الفطر قُيلَرمَةُ استيناف اليه و5 قَالَ الشَّافِعِي وَابْن حَنْبّل 
يجب تخدِيد البِيّة لكل يَوْمِ (الْمَسْأَلّة الثَالئّة) إذا التبست الشهُور على الأسير في دار الجؤب 
فصّام التَّحَرِي فّإن أخر الصّيام عن رَمَضَّان لجرا وم يلزمه الْقَضَاءِ وَن قدمه لم يجزه وَسوَا 


كَانَ شهرا وَاجِدّا أو شهورا في سِنين على الْمَشْهُور وَقَالَ ابْن الْمَاجِشُون يِقْضِي الأخير 


فقّط وَقَالَ الظَّاجِرِيّة لا يحْزِيه سَوَاء قدم أو أخر 
لباب المّادِس في الْإمْسَاك وفِيه أزتعة فُصُول 
(الْمَصْل الأول) في الطّعَام وَالشرّاب يجب الْإِمْسَاك عَنْهُمَا إِجْماعَا ويفُطر إِجْمَاعَا يما يصل إِلَ 
يانه قبود (الأول) : 0 م تكن لخر مِنْهُ إن 0 له بطو د 


قل شر بن سد ل هقان بن ا 


إن تعمد بلعها فيفطر خلافًا لأبي حنيمّة (النَّاني) أن يكون : نا يغذي فَإن كَانَ ينا لا يغذي 
كالحصى وَالدَّْهَم أفطر بِهِ وقّاقا لما وقيل لا يفُطر وَاختلف في عبار الدقاقين والجباصين 
(الَّاِث) أن يصل من أحد المنافذ الواسعة وَهِي الْمّم وَالأنف وَالْأُذن فَأما الحقنة مَفِيهَا تَكَانَه 
أَقوَال الْإنْطَار بمَا وفّاقا لأبي حنيمّة وَابْن حَدْيل وَعَدَمه وَتَخْصِيص الفطر بالحقنة بالمائعات 


ن الفقهية» ابن جزي الكلبي ص/ه ٠‏ 





َأما مَا يقطر في الاحليل فَلَا يفُطر بِهِ خلانًا لأبي يُوسُّف وأما دَوَاءِ اجرح با يصل إِلّ 
الجوف قلا يفُطر خلاقًا لما وأما الكحل فَإِن كَانَ لا يتَحلّل مِنْهُ شَيْء لم يفُطر مَإِن تحلل 
ِنْهُ شَيْء أفطر ووقال أَبُو مُصعب لا يفُطر وقّاقا لما ومنعه ابن الْقَاسِم مُطلقًا وّاقا لابْنٍ 
حَنْبل وأما المواك فَجَائْر قبل الزَّال أو بعده با لا يتحَلّل مِنْهُ شَيْء وكرقة الشَافِعِي وَائْن 
حَنْبَل بعد الرّوَال كن كان يما يَحَلّل كره وَإِن وصل إِلَ الحلق أفطر (الْمَصْل الثَاي) في 


الْجِمَاع وَمَا في مَعْنَاهُ أما مغيب الْحَشَفَة عمدا في قبل أو دبر من آدَمَِ أو بَِيِمَة فيفطر إِجْمَاعَا 


أقزل أ 1 ينزل وفِيه الْقَضَاء وَالْكمارَة. " 00 


31 ع 


001-61 إِجْمَاعَا إِلّا أن أيَا حنيمّة قَالَ لا يُوجب الْكَمَارَة في الْوَطْء من الدبر أما الْإنرال 


)١(‏ القوانين 


بمجامعة دون فرج أو يبَاسَرَة أو قبِلّة فَفِيه الْقَضَاء إِجْمَاعَا وَالكَفَارَة وقّاقا لابن حَمْبّل خلامًا 
لما وأما الْإنْرَال بنظر أو فكر فَإِن استدام فَعَلَيهِ الْمَضَاء وَالْكَقّارَة خلانًا لما فيهمًا وَإِنْ لم 
يستدم فالقضاء خاصّة خلافًا لما أَيْضا ون خرج الْمََ بِعَيْر سَبَب قَلَا شَيْء فِيه وأما 
الْمَذّي فَِن كَانَ اشنة او اشيتاقة نر أو ككر كفيو نظا القطناء وماق لِابْنِ حَنْبَّل خلاقًا 

ما وَاختلف هَل يجب أو يسْتّحب وَإن لم يستدم النّظر والفكر قلا شَيْء فِيه وأما الانعاظ 


دون مذي فَإن كان بْبَاسَرَة أو قَبْلّة فقيل بوجوب الْقَضَّاء وبإسقاطه وقاقا لُم وَإن كَانَ 


مُجَيّد نظر أو فكر أو دونهمًا قلا شَيئْء فِيهِ وأما التَفْبيل فالختلف في الْمَذْهَبٍ هَل يحرم أو 


يكره وتختص الككراقة دهن بالشباب وَلْقوي وجا ابن حَتل طلقا فرعان ( لمع الأول) 
من احمَآء 5 ار رَمَضَّان لم يفسد صّؤْمه ِحْمَاعًا (الْمَزْع الثني) من حم اتلد ث7 أصبح 
صَائِما فصومه صّحِيح ولا قَضَاء عَلَيْهِ عند الجُمْهُور (الْمَصْل التَّالِث) في الْقْء والحجامة أما 
الْقّيْء من ذرعه لم يفُطر عِنّْد الْجُمْهُور ومن استقاء عَامِدًا فَعلَيِ القَضّاء وجوبا دون الْكَقَارَة 
في الْمَشْهُور وعند الْجُمْهُور من رَجَعَ إِلَ حلقه قيء أو قلس بعد ظَهُوره على لسَانه فَعَله 
الْقَضَاء وأما الحجامّة قلا دمر لللافاإََتيَا وإشحاق وائن الختدو وتكره رك 
التغِْير خلافًا لأبي حنيّة (الْمَصْل البّابع) في زان الْإمْمَاك وأوله طلُوع الفجر الصّادِق 
لْأَنِيَض عِنْد الْجُمْهُور وآخره غرُوب الشّمْس إِحْمَاعَا فُمن شلك في طُلُوعَ الفخر حرم عَلَيْه 
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الأكل وقيل يكره وَقَالَ ان حبيب وَالشّافِعِيَ وَأَبُو حنيمّة وَائْن حَنْبَل يجوز فَإِن أكل فَعَلَي 
الْقَضَاء وجوبا على الْمَشْهُور وقيل اسْتَحْيّابا ون شك في الْعُرُوب لم يَأكُل إتفاقا من أكل 
عليه القَضَاء وَالْكَقّارََ وقيل الْقَضَاء فَمٌط ومن تبين لَهُ بعد الأكل أنه فطر بعد الفخر أو 
قبل الْعُرُوب فَعَلَيهِ الْمَضَاءِ عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لإسحاق ومن طلع عَلَيْهِ الفخر وَهُوَ يجامع 
َعلَيهِ الْقَضَاء وقيل الْكَمَارَةِ إن نزع فَفِي إِنْئَات الْقَضَاء ونفيه خلاف بين ابن الْمَاجِسُون 
وَابْن الْقَاسِم سَببه أن النزع هَل يعد جماعا أم لا 
البَاب المكابع في مبيحات الْإفْطّار 
وَهِي سَبْعَة السّفر وَالْمَرَض والحمل وَالرضَاعَ والهرم وإرهاق الجوع والعطش وَالكْرَاه (قَأما 
السّفر) فالصوم فِيه أفضل وَقَالَ ابن الْمَاجشون الّفطر أفضل وقَاقا للشافِعِيَ وَابْن حَنبّل قبل 
101107 

0.4 أفطر المرهق فَاختلف هل يمسك بَقِيّة يمه أو يجوز لَهُ الأكل (وأما الإكراه) فَيَقْضِي 
مَعَهِ خلانًا للشَافِعِيَ وإذا وطِئت الْمَرأَة مُكركة أو نَائْمَة فعلَيْهَا الْقَضَاءِ 
لباب التَّامِن في لَوَازِمِ الإفُطار 
وَهِي سَبْعَة الْقَضَاء وَالْكَفّاَة الْكُبرى وَالْكَمّارَة الصّغْرَى وهِي الْفِدْيّة والإمساك وقطع التَّتَائُع 
والعقوبة َقطع الي (َأما الْقَضَاء) فُمن أفطر مُتَعمدا في صِيّام فرض فَعَلَيه الْقَضَاء وَكذَلِكَ 
من أفطر فِيهِ لعذر مُيح كالمرض وَالسّفر ومن أفطر فِيهِ ت6سيا فَعَلهِ القَضَاء خلافًا لما ومن 
أفطر في الْقَضَّاء مُتَعمدا مَهَل يجب عَلَيْهِ قَولَانِ الأصْل مقط أو قَضَاؤُةُ وَقَضَاء الْقَضَاء قَولَانِ 
ومن أفطر في التََطَوٌع مُتَعمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء خلاقًا لما ومن أفطر فِيهِ نَاسِيا أتم وَلَا قَضَاءِ 
عَلَيِْ إِجْمَاعَا إن أفطر فيه يعُذّر مُبيح قلا قَضَاء (وَأما الْكَمّارّات) فالنظر في مُوجبهَا وأنواعها 
قَأما مُوجِبهًا فَهُوَ فْسَاد صّوْمِ رَمَضَّان خَاصّة عمداقصدا لانتهاك حُرْمَة الصّؤْم من غير سَبَّب 
مُبيح للفطر قَلَا كما على من أفطر في قَضَاء رَمَضَان عِنْد الجُمْهُور ولا كَقَارَة على النّابِي 
وَالمكره ولا تحب في الْقبْلة ولا على التائض النْمَسَاء وَالْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ لأنّهُ من غير 
فعلهم وَلَّا على الْمَريض وَالْمُسَافر والمرهق بِالْجُوع والعطش وَالَامِل لعذرهم وَلَا على الْمرنّد 
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هتك خحُرْمّة الْإِسْلام لا حُرْمَة الصّيام خُصُوصا فروع أَْبَعَة (الْمَرَع الأول) تحب الْكفَارَة 
بالجمَاع عمدا سَوَاء أَنّى رُوجته أو أَجْتَبِيّة قن طاوعته الْمَرَْةَ فعَلَيه الْكقَارَة وَعَلَيْهَا وَقَالَ 
الشَّافِعِي وَدَاؤْد تحزي كمَّارَة عَنْهُمَا وَإِن وَطْها نَائِمَة أو مُكرَمّة كفر عَنهُ وعنها وَإِن جامع 
مكرها فلا كَقَارَةِ عَلَيْهِ خلافًا لابْن الْمَاجشون وَابْن حَنْبّل (الْمَرْعَ النّاني) تحب الْكمَارَة بالأكل 
والشرب عمدا خلاقًا للشَّافِعِيَ والظاهرية وَفِ مَعْنَاهُ كل ما يصل إِلَّ الحلق من الْمّمِ خاصّة 
ولا تحب فيمَا يصل من غيره كالانق: وَالْأذن خلاقًا لأبي مُصعب وحده (الْمَزع القّاِيث) 
تحب الْكَفارَة بالاصباح بنية الفطر ولو نوى الصيام بعدذه على الْأصّح وبرفض الزيّة كارا على 
الْأصّح (الْمَرْع الرتابع) الختلف ف وُجُوَا على من استقاء ومن ابتلع مَا لا يغذي عمدا وعَلى 
من قَالَ الْيَوْم نوبتي في الحمى تأفطر ثم أَتَنْهُ وعَلى القائلة الْيَوْمِ أحيض فأفطرت ثم حَاضّت 
إن تعمد الفطر لغير عذر ثم مرض أو سَافر أو حَاضّت فَعَلَيهِ الْكَمَارَهِ في الْمَشْهُور نظرا 
إِلَ الخال وَقيل تشقط نظرا في الْمَآل (وأما أَنْوَاعَهًا) فَتَلَانّة عتق وإطعام وَصِيّام فالعتق تَحرِير 
رَقَبَة مُؤْمِئّة سليمّة من الْعْيُوب لَيْسَ فِيِهَا عقد من عُقُود الريّة ولا يكون عتقهًا مُشْتحمًا 
يجهَة أخرى وَالصِيّام سَهرئن مُتتابعين والْإِطْعَام سِبّنَ مشكينا مد لكل مشكين." )١(‏ 
"اسهّه لاد بعده فسهمه ثابت وَكُذَلِكَ السفن إذا ردت التِيح بَعْضْهًا وَإن أَنَى 
الجَيّشُ على تمر فجازه قوم فغنموا وتخلف قوم قلا حق م في الْعَنِِمَة وَإِن افترق الْحَيْمْ 
فريقين فغنم كل فريق في جهّته فهم شرَكاء إذا كَانَ كل فريق بِحَيّتْ يغيث صاحبه إن احْتَاجَ 
إِلَيّهِ وَإذا خرجت سَرِيّة من الجْيّش فُغنِمت بموضع قريب يصل إِلَيْهِم فيه غوث الْجْيّشُ شاركها 
الجَيّشُ في غنيمتها ون عدت لم يشاركوهم وَإِن غنم الَيْشُ بِعْدهًا فسهمها ثابت إن خرجت 
بإذن الإمَام وَقَالَ أَبُو حنيمّة إن جَاءَهُم مدد بعد انْقِضَاء الب وحوز الْعَيمَة شاركوهم فِيهَا 
(الْمَسألّة الرابعّة) للراجل سهم وللفارس ثََانّة لَهُ واجد ولفرسه انْنَان وَقَالَ أَبُو حنيمٌة للفرس 
وَاجد وَيَسْتَوِي في السهُم الفرس الْمَمْلوك والمجسس والمكتري والمعار وَالْمَعْصُوب وسهمه في 
دَلِكِ كُله لراكبه وَعَلِيهِ في الْعَصْب أَجْرَة الْمثل ومن لَهُ أَفْراس أسْهم لاجد مِنْهَا وَلّا يُسهم 
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(1) القوانين 


فو الإفت ازنافا ولا لبن على اهدر لالتلا وسهم لآير حقذه ول 
يُسهم للبغال ولا للحمير ولا للإبل ولا للفيل ولا للأعجف الَّذِي لا ينتفع به من اليل 
بخلاف الرهيص وَالْمَرِيض مَرضا حَفِيفا (الْمَسْألّة الخامسّة) في الخمس وَهُوَ في الْمَذْهَبٍ إِلَّ 
اجْتهَاد الإِمَام يَأْخَذْ مِنهُ كمّاينه ون كانت جميعه ويصرف الْبَاقَى في الْمصّاحح وَقَالَ الشَافِعَى 
اماما ا سب ل 
الى 0 ال ا ل يا 

عَلَيْهِ وسلم بعَوْتِهِ وَسَهُم دوي الْقُرِقَ ول قوم سِنّة 7 وَرَادُوا سما لله يصرف في عمّارة 
الْكَعْبّة (الْمَسْأَلّة السَادِسّة) يتطق إِلَ الخمس الرضخ وَالتَفْل وَالسَّلب أما التَّقْل فَهُوَ مَا 
يُعْطِيهِ الأمير من الخمس لمن فيه غناء للْمُسلمين وأما الرضخ فَهُوَ مَا يُعْطِيهِ من الدمس لمن 
لا يُسهم لَهُ كالنساء وَالْعَبيد والصبيان ولا ينضخ كم على الْمَشْهُور وأما الب فقد تقدم 
(الْمَسْألّة السّابعة) في الْمَنْء سيرة أَِمّة الْعدل في الَْْءِ والخمس أن يِبْدَأْ بسد المخاوف 
والنغور واستعداد آلّة لزب وَإِغْطَاء الّْمُمَاتلّة إن فضل شَيمْء فللقضاة والعمال وبنيان 
الْمَسَاجِد والقناطر ثم يفرق على الْقُقَراءِ فّإن فضل شَيْء فالإمام مير بين تفريقه على الْأَعْنَِاء 
وحبسه لنوائب الإِسْلام واختلف هَل يفضل في العطاء هن له ص حَرّمّة وسابقة وغناء أو يسوى 
ينهم وَبَين غيرهم 

الثاني اناوس انها سات الكدار من اقول اسمن 

وَهُوَ على أَرْبَعَة أُقسَام (الأول) مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ كانَ مم (النَّافي) مَا قدمُوا به بلاد الْمُسلمين 
بأقان قهق لك وكال بن المذوقة ل لعب جراة ذلك ونه وقال الى 11) 

ا اديب يشربه إن شَاءَ وقاقا للشَّافِعِيٌ َأما صوفها بعد الذَّبْح فكلحمها ولا يجزه 
قبل الذّئْح لأ نَهُ جمال ما وَقَالَ ابن الْقَاسِم لا يَبيعهُ 4 خلافًا لأَشْهَب (الْمَسْألة 07 


د 
و 


الختلطت الضّحَايًا قبل الذَّبْحَ أخذ كل وَاجد مِنْهُم أضّجية وضحى يا وأجزأته (الْمَسَأُ 


السَادِسّة) يستحب لمن أَرَادَ أن يُضحى أن لا يقص من شعره ولا من أَظْفَاره إذا دخل دُو 
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اتجاحل البح )باس رالا لرسرة روي أن كال ونا المكايهر يماد اتح 
فأربع مسائل (الْمسْألة الأولى) لا باع فنع الأعلجة لحم ولا جلد وَلَا شعر ولا غير ذَلِكُ 
وَقَالَ أَبُو حنيمّة يجوز بيعهًا بالعروض لا بِالدَّنانِيرٍ ولا بالدَرَاهِم وَأَجَارٌ عَطاء بيعهًا بحل شَيْء 
لا يبدها بأُخْرى خلاقًا لابن حَنْبَل وَقِ كِرَاء جلدها قَولَانٍ ولا يُغطي الجزار أجرته من 
َمهًا وَلَا جلدمًا وَلَا الدّباغ على دبغه بعض جلودها وَإذا وهبت أو تصدق يما فيل 
للمعطي أن يَبعهُ قَولَانِ فُمن بَاعهًا نقض بَبْعه فَإِن فَاتَ فَقَالَ ابْن الْقَاسِم يتَصَدّق بالثّمن 
اشع يو رفاك اح عيب لمكم رصنع رد كا كاه ورم سرقت أو غصيت :1 يأكذ فده 
وَقيل يَأَخْذَهُ وستصدق به (الْمشألّة الدَنيّة) لو مَاتَ بعد ذَبحهًا لم تورث مِيراث الْأَمْوَال وم 
تبع في دينه وَلَكِن وريه فيهَا من التَُصَيُف مَاكَانَ لَهُ وهل عَم قسْمَة اللَّحْم قَولَانِ (الْمسألة 
التَاليئّة) في اختلاطها بعد الذّبْح قَالَ يحجبى بن عمر تحزي ويتصدقان با وَلّا بأكلانما وَقَالَ 
عبد الحق لا بع من أكلها وإذا الختلطت الرؤوس عند الشواء كره أكلها لعَلّك تأكل ماع 
من لم يأك متاعك وَلَّو الختلطت برؤوس الشواء لَكَانَ حَفيفا لِأَنَّهُ لت 
الختلطت له ظلت. القيقة (الشدالة التايغة) الْأضّل أن يأكل .من الأطتحية وتسيدّق كلو 
افنصر على أحدهما أَجْرَاً على كراة وأوجب قوم أن يَأكُل مِنْهَا وَلَيْسَ لما 07 وَيقَصدٌ 
حد وَاخْتَارَ ابن الجلاب أن يأكُل الْأَقل وَيتَصَدّق بالْأَكثرِ وَقَالَ أَبُو حنيقّة 

الثّلْث وَيتَصّدّق بِالثْثِ دغر اثلث ويك أن يطعم منهًا يَهُوِ 

الاب الرّابع في الْعَقِيقُة ويه تمان مسَائل 

(الْمسْألّة الأول) في 0 وَهِي سنة وأوجبها الظاجِريّة وَقَالَ أَبُو حنيمّة هِي مُبَاحة لا 
تشتحب (الْمَسْألَة الثَانيّة) في جِنْسها وَهِي مثل الْأُضْحِية في الْمَشْهُور وقيل لا يعق بالبقر 
ولا بالإبلٍ (الْمشأكة الثَائّة) في سنّهَا (الْمَسألّة التابعة) في صفتها وَهِي فيهمًا كالأضحية 
(الْمَسْألة الْحَامِسَة) في عَددهَا وَهِي شاة عَن الذّكر وَعَن الْأَنْتَى في الْمَذّهَبٍ وعند الشَافِعِي 


عن الذّكر شَائَان وَعَن الْأَنْتَى وَاحِدَة قَالَ ابْن حبيب حسن أن يُوسع بِعَيْر شّاة الْعَقِيفّة 





(1) القوانين 


لتكتير الطّعام وَيَذْعُو الثاس إِليْهِ وَقَال ابْن الْقَاسِم لا يُعجبني أن يتجمعله صنيعا يَذْعُو الثاس 


نه وليقتصر على أهل." )١(‏ 


2.١‏ "ييته من مَاتَ قبل السّابع لا يعق لَهُ وَكَذَّلِكَ السقط (الْمَسْأَلَة السَادِسّة) في وقتهًا 
وَهُوَ يَوْم سَايع المولد أن ولد قبل الْفجر وَلَا يعد الْيوْم الَّذِي ولد فِيه أن ولد بعد الفخر 
خلانًا لِابْنِ الْمَاجِشُون وقيل يخسب أن ولد قبل الرَّال لا بعده وَإن مَاتَ في السّابع الأول 
م يعق في الثّان ولا في الثَّاِث خلانًا لابْنِ وهب وتذبح ضحى إِلَّ الزَّالَ لا لَيَلّا ولا سحر 
ولا عَشِيَّة ومن ذبح قبل وقتهًا لم تحزه ولا يعتق عَن الْكبير خلافًا لقوم 
(الْمَسْألَة السابعّة) حكم كسر عظامها (العشآلة الافتة) يقتخره يحلق 
رس الْمَوْلُود يَوْم سابعه وأن يُسمى فيه ويكرهُ أن يلطخ رأسه بِدَم الَْقِيقّة ويشتحب أن 
يلطخ بزعفران وَيستّحب أن يِتَصّدَّق بِوَرّن شعره ذَهبا أو فضّة وفَاقا للشَافِعِيَ وقيل يكره 
الاب الخامس في الْنَان وَفِيه تان مسَائل 

(الْمَسْألّة الأولى) في حكمه أما ختان الرجل مسنة مُؤّكدَة عِنْد مَالك وأبي حنيمّة كسَائر 
خِصّال الْفطرة الي ذكر عها وَهِي غير واجية ايَمَانَا وَقَالَ الشّافِعي هُوَ فرض وَيظهر ذَلِكِ 
من كلام سَحْبُون لِأَنّهُ علم على الإسْلام لله تَعَايَ ٠(‏ أن 0 ِلّة إيْراهِيم حنيفا)) وجاء 
في الحَِيث ((أن إِبْراهِيم عَلَيْه الام اختتن بالقدوم وَهُوَ ابْن تمَانِينَ سنة)) وَرُوِي ابْن مائة 
وعشرين سنة والختلف في لفظ القدوم هل يفف أو يشدد و مَعْنَاهُ هَل هُوَ موضع أو 
الآلة الي يقطع يا (الْمسألَة الثَنيَة) من ولد مختونا قالختلف فيه فقيل قد كفى الله الْمُؤْنَة 
فيه قَلَا يتَعَيَض لَهُ وَقيل تحرى الموسى عَلَيْهِ قَإن كان فِيه مَا يقطع قطع (الْمَسْأَلة التَّاكّة) إن 
خَافَ الكبير على تفسه الاك إن <١‏ ختتن فرخص لَهُ ابْن عبد الحكم في تركه وأبى ذَلِكِ 
سَحْنُون (الْمَسْأَلّة الابعّة) يُوِيَ عَن مَالك من ترك الاختتان من غير عذر لم تحر إِمَامَتهِ وَلَا 
شَهَادته وَقَالَ ابْن عَبّاس لا تقبل صلاته ولا تُؤْكل دبيكته (الْمَسْأَلّة الجّامِسَة) في وقت لئان 
يشتّحب أن يُوخر حٌَّ يُؤمر الصبي بالصّلَاةٍ وَذَلِكَ من السّبع إِلَ الْعشر لأن ذَلِك أول أمره 
بالعبادات ويكرة الِنَان يَوْم الولادة وَيَوْم السّابع كلمن فغل اكقوة (المضانة الشادسة) 


ن الفقهية» ابن جزي الكلبي ص/7/8١‏ 





(1) القوانين 


بُو حنيفة 
أله عشرّة دَرَاهِم وَقَالَ الشَّافعي وأحمد وَإِسْحَاق 9 لا حد لأقله بل يجوز وَلّو حاتم 


- 


يختن اليجَال الصّبيان ويخفض البّسَاء الجَوَاري لأن الرجل لَهُ الاطّلاع على ذَلِك من اليّسَاء 
(الْمسْأكة السابعَة) تشتحب الدغْوة لطعام التَان وَهُوَ ((الْأَعْذَّار)) ولا يفعل دَّلِكِ في خفاض 
لتسَاء للستر (الّمشألة النَامِئّة) الغرلة وَهِي ما يقطع في لان يجسَة لِأنمَا قطعت من حَيّ 
قَلا يحوز أن يحملهًا الْمُصَبِّي ولا أن تدخل الْمَسْجد ولا أن تدفن فِيهِ وقد يَفْعَله بعض النّاس 
جهلا مِنْهُم." (1) 

؟. "لباب الرّابع في الصّدَاق وَهُوَ شرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَرّاضي على إِسْقَاطه وَلَا 
اشتراط سُّقُوطه وَفِيه ست مسَائل 

(الْمَسْألّة الأولى) في شرُوطه وَهِي ثَلَانّة ((الأول)) أن يكون يما يجوز تملكه وبيعه من الْعين 
والعرض وَالْقْصُول وَالرقِيق غير ذَلِك ولا يجوز بعَمْر وخنزير وَغَبرهمَا ينا لا يَملّك ((النَاني)) 
أمايكية فكلرها 5 حور 1 مَجْهُول إِلّا في نِكاح النَّفُويض ولا يحب وصف الْعرُوض خلاقًا 
للشَافِعِيَ وَإن وقع على غير وصف فليا الوسط ((الثَايِث)) أن يسلم من الْغرَر فلا يجوز فيه 
عبد آبق ولا بعير شارد وشبههما فروع أَْبَعَة (الْمَرَْع الأول) اليّكّاح على أجارة كالخدمة 
وَتَعْلِيم الْقُرَآن لا يجوز في الْمَشْهُور ومّاقا لأبي حنيمّة وقيل يجوز وثاقا للشَافِعِيَ وَائْن حَتْبَل 


(الْمَْع النَايني) ل ود أن يغتق أمته وَيجْعَل عتقهًا صَّدَاقهًا خلاقًا لابن حَنبَل وَدَاوُد (الْمَْع 
النَِّث) يجوز أن يكون الصّداق نمدا وكالئا إِلّ أجل مَعْلُوم تبلغه أعمار الرَّؤْجَيْنِ عَادَة قبل 
أبعد أجله أَرْبعُونَ سنة ويشئّحب الجمع تين النّقْد والكاليء وَتَقْدِم ربع ديار قبل الدّخُول 
وَمنع قوم الكاليء وَأَجَارَُ الْأورَاعِيَ كَؤْت أو فِرَاق (الْمَرعَ الرابع) أن أصدقهًا مَا لا يجوز قَفِيه 


ِوَايَتَانٍِ أحدهمًا أنه يفُسخ قبل الدَّخُول ويثبت بعده وقّاقا لأبي عبيد وَالنَّانِجة أنه يفُسخ 
قل الكول وص يعده وركرة فيه عنذاف المكل وقال ُو حنيقة رَضِي الله عن ينبت قبل 
الأول وَبعده ويرجع 9 صدّاق المفل ون أصدقهًا مَعْصُويًا فسخ قبل اكول تعاب بعده 
بصَّدَاق المثل وَقيل يثبت مُطلفًا (الْمسْألة التّانيّة 7 5 مِقُدَاره وَلَا حد لأكثر الصَّدَاق 
١‏ 


- 
6 حررقة 


ربع وركان هين دكن ا تَلاثّة دَرَاهِم مخ القطنة طاوية أو مَا يُسَاوِي أحدهًا وَقَالَ 


ن الفقهية؛ ابن جزي الكلبي ص/9 ١١‏ 





(1) القوانين 


حَدِيد كما جَاءَ في الحَدِيث (الْمَسْألّة الَّلئّة) في استقراره وتشطيره ويحب جُميعه بالدَّخُولٍ أو 
بالْمَوْتِ ابْمَانَا ونصفه بالطّلاق قبل الدُّحُول ايْقَاَا إِلّا أن طلقهَا في نكاح التَفْويض وقد 
كتيقل وعيياك غوف والمتوطة يفط العفو لماءق قل بالتخول أو :ريحت 1 
نصفه بالْعقَدٍ وَالنّصف الْبَاقِي بِالدّخُولٍ أو بِالْمَوْتِ وَهُوَ الختلاف عبارة بَيّان الدّخُول 
الْمُوجب لكَمَال الصّدّاق هُوَ الْوَطْء لا مُجَيدِ الخلوة وإرخاء الستور خلاقًا لأبيحنيفة فَّإنَ بنى 

بحا واختلمًا في الْمَسِيس فَالْمَوْل قَوْهَا وَإنَ خلا با من غير بنَاء فَالَْوْل أَيْضا قَوْهَا وَقَالَ ابن 
الْقَاسِمِ إن خلا با في بيته فَالْمَوْل فَوْ لا وَإِن كَانَ في بَيتهًا لم تصدق عَلَيْهِ وَإن بنى ؛ يكحا وَطَالَ 
الأمر سنة وجب 2 جميع الصّدَاق وَإِن اذَّعَتَ 5 مك ينهمًا ل ازمته المي 


وبريء من." (1) 

؟. "لباب السّابع في الشمْعَة 

تحب الشفْعة بحَمْسَة شُرُوط (الشّْط الأول) أن تكون في العقار كالدور وَالْأرضين والبساتين 
والبئر والختلف في الْمَذْهَب في الشّفْعَة في الْأُشْجَار وَئِ اليِمَار فروى مَالك رِوائَكينِ وبالمنع 
قَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيمّة والختلف أَيْضا فِيمَا لا يقسم من الْعقار كالحمام وَشبهه وَتي الدّين 


والكراء وَلَا شُفْعَة شفْعَة في ليان عضي ةا اديور (الشّْط النَّاني) أن يكون في الإشاعة 
لم يَنْفّسِم محص اج رو ار ل 

خلاقًا لأ ل ل ا 
لس ا ل د علمه وحضوره فَإن كَانَ غَائِيا وَل يعلم لم 
تشقط شفعته ايّمَافَا وَإن علم وَهُوَ غَائِبٍ لم تشقط خلامًا لقوم وَقَالَ قوم تشقط الشُفْعَة بعد 
سشكوته تَّانّة أَيّام وتسقط الشُفْعة إذا أسقطها بعد الشّرَاء ولا تشقط إن أسقطها قبل الصِراء 
وكَذَلِكَ تشقط إذا ساوم الُشْكرِي في الشّقص أو اكتراه مِنْهُ وسكت حَبٌ أحدث فيه غرسا 
أو بناه (الشّئْط الخامس) أن يكون الحظ الْمَشْفُوع فيه قد صّار للمشفوع عَلَيْهِ بمعاوضة 
كالبيع وَالْمهْر وَاللع وَالصّلْح عن الدّم إن صَار لَهُ بميراث قلا شُمْعَة فِيه اثَقَانَا ون صّار 
لَهُ وييّة فيه قَولَانٍ قيل تحب الشُفْعَة وقيل لا تحب وقصرها أَبُو حنيمّة على البيع فَإِذا وجبت 


ن الفقهية» ابن جزي الكلبي ص/ ه٠١‏ 





(1) القوانين 


الشُفْعَة لِشَرِيك وَقَامَ بها فَإِنّهُ يأُخُذ الحظ الْمشمُوع فيه لمن الّذِي ضار يه للمشفوع عَلَيْه 
فَإِن كان ا لمم عله حل على الشّفِيع وَإِن كَانَ مُوْ. مُمَجُلا على الْمَشْفُوع عَلَيْه 
0 
الشّفِيع بِقِيِمَته فروع تَمَانيّة (الْمَرَْع الأول) إذا وجَبت الشُفْعة لجماعة اقتسموا الْمَشْفُوع فيه 
على قدر حظوظهم فلأو حنيقة على قدر رفوسهم وإن سلم بمضهم فلآخر أخد 
الجمبع أو ركه وَلَيْسَ لَهُ أن يَأَخُذ نصيبه خاصّة إِلّا إن أَبَاحَهُ لَهُ الْسْترِي (لْمَرْعَ التَّاني) 
الشّفْعَة موروثة خلاقًا لأبي حنيقّة (الْمَرْعَ النَاِث) تحب الشُفْعة للم كُمَا تحب للْمُسَلم 
خلاقًا لان حَنْبَل (الْمَرَع التابع) يشفع ذَوُو المَّهَام فِيمَا بَاعه العصبّة وَلَا يشفع العصبّة 
فِيمَا بَاعه ذَوُو الِنَهَام وقيل لا يشفع صنف مِنْهُم فِيمَا بَاعه الّعصبّة وَلّا يشفع العصبّة فِيمًا 
باعه دَوُو الهم وقيل لا يشفع صنف هِنْهُم فِيمَا باعه الآخر وقيل بِالْعَكْسٍ (الَْرْعَ الخايس) 
من وجبت لَهُ شْفْعَة على انَْيِنِ لى يكن لَهُ أن يشفع على أحدهمًا دون الآخر خلافًا لأَشْهَب 
(الْمَوْعَ التّادِس) إذا كَانَ للْمُشْكَرِي حصّة في الْْشْترِي من قبل الشَرَاء قَلهُ أن يحاص الشّفِيع 
في حِصّته يِلْكَ (الْمَرْع الستابع) إذا حبس المُشْكرِي الشّقص الْشْتَرِي أو وهبه أو أوصى به أ 
أقال في بَيْعه بطل ذَلِكِ كله إن قَامَ اليم بالشّفْعَة (الْمَْعَ التَامِن) إذا بيع الشّقص مرارًا 
َللسّفِيع أن كذ رات الفققات كام وتطل عا يفده لعي 0/1 

0.١‏ "لباب التابع في حد الرّى وَفِيهِ ثَلانّهَ فُصُول 

(الْمَصْل الأول) في شُروط الحّد ولا حد على اراق والزانية إلا بشروط مِنْهَا متّفق عَلَيْهِ ومِنْهَا 
مُختلف فيه وَهِي عشرة (الأول) أن يكون الغا (النَّاقِ) أن يكون عَاقِلا فلا يحد الصّي غير 
لْبَاِعْ ولا الْمَجْنُون باتفقاق وَإِنِ زى غاقل بمجنونة أو ححْنُونَ بعاقلة حد الْعَاقِل مِنْهُمَا 
(الثَِِث) أن يكون مُسلما فَلَا يحد الْكَافِرِ إن زى بكافرة خلاًا للشَّافِعَِ ويؤدب إو أظهره 
أن استكره مسلمة على الرّقَ وَإن زى بم طائعَة نكل وقيل يقتل لِأَنّهُ نقض لأعهد (الرابع) 
أن يكون طائْعا والختلف هَل يحد الْمُكره على الرّىَ وَثَالَ القَاضِي عبد الوهاب إن انْتَشَر 


هو- 


قضيبه حَقٌ أول فَعَلَيهِ الحد وَقَالَ أَبُو حنيمّة إن أكرهه غير السُلْطَان حد ولا تحد الْمََْة إذا 


ات 


ن الفقهية؛ ابن جزي الكلبي ص/5/١‏ 





(1) القوانين 


استكرهت أو اغتصب (الخامس) أن يزق بآدمية فَإِنْ أَنّى بِيمَة فلا حد عَلَيْهِ خلاًا للشَافِعيَ 
ولكنه يُعَرّر وَلَا تقتل الْبَهِيمَة لا يأى بأكلها خلافًا للشَافِعِيٌ (المكادس) أن تكون يمن يُوطأً 
مثلهًا مَإن كَانَت صَغِيرة لا يُوطأْ مثلهًا فلا حد عَلَيْهِ ولا عَلَيْهَا ولا تحد الْمَرأَة إذا كَانَ الواطىء 
غير بالغ (السّابع) أن لا يفعل ذَلِك بشْبْهة مَإن كَانَ بشْبْهَة سقط الحّد مثل أن يظنّ بامْرأة 
أَعَا رُوجته أو مملوكته قلا حد خلاقًا لأبيى حنيمّة أو أن يكون نكاحا فَاسِدا مُمْتَلهَا فيه 
0 دون ولي أو بِعَبْر شُهُود إذا استفاض واشتهر فَإن كَانَ فَاسِدا بِايّمَاقَ كالجمع بَين 
0 خْتَيْنِ وَنِكاح حَامِسَة وَيْكَاح ذَوَات الْمَحَارِم عن اللي أو الرَضّاع 1 تزوج في العدة آم 
ارتجاع من ثلاث دون أن تقَرَوُج غيره أو شبه ذَلِكِ فُيحد في ذَلِكِ كله إِلّا أن يَدعِي الجَهْل 
ير ولا يحد من وطىء أمته المتزوج أو الْمُشْتركة ينه وبين غَيره أو 
مة أحلّت لَه أو أمة وَلّده أو أمة عبدخ للشّبْهَة وَإِنْكَانَ ذَلِك كله حَرَامًا (الثَّامِن) أن يكون 
عَالما بتَخريم الزّقَ فَإن ادّعى الجَهْل به وَهُوَ يمن يظن به ذَلِك فَفِيه قَولَانٍ لابن الْقَاسِم وأصبغ 
(النّاسِع) أن تكون الْمَرْة غير حربية فَإِن كانت حربية حد عِنْد ان الْقَاسِم خلافًا لابن 
المشاجون وَكَذَلِكَ إن كانت من المغنم حد عِنْد ابْن الْقَاسِم خلافًا لأَشْهَب (الْعَاشِر) أن 


ع 


تكون الْمَرْأَةَ حيّة ويحد واطىء الْمِيئّة في الْمَشْهُور فرع يحد من زن بمملوكة وَالِده ولا يحد من 
زن بمملوكة وَلّده وَعَلِيهِ غرم قيمتهًا ويحد من وطىء تملُوكة رُوجته وَقَالَ ابن حَنْبَل لَا يحد 
وَقَالَ قوم الور ري وس رن بر كرا وو لاسر 
يحد من وطىء أمة لَهُ فِيهَا نصيب خلاقًا لأبي تَوْر (الْمَصْل النَّان) في مِقُدَار القد وقة انف 


أنْواع (الأول) اليَجْم بالجَارَة حَمٌّ يوت وَذَلِكَ للْحرٌ الْمُحصن والحرة المحصنة ولا يجلدان 
بل ايم ندا ناي وسدى وود (ااي) جد مق وتيب د 
ِل بلد آخر يسمجن فِيهِ وَدَلِكَ للرجل الحر الَْيْرِ المُحصن وَقَالَ أَبُو حنيمّة لا تغريب." 
00 

0.١‏ "قبل الْقِسْمَة إذا كَانَ لَهُ فِيهَا نصيب (الئَّامِن) أن يكون الْمَسْرُوق نِصَابا فأكثر 
خلامًا لِنْحسِن الْبَصْرِي والخوارج والظاهرية والنصاب عِنْد الْإِمَامَيْنِ تََانّة دَرَاهِم من الْوَرق أو 
ربع ديار من الذَّهَب شَرْعِيّة أو مَا قِيمّته أحدهمًا جين السّرقة ويقوم بالأغلب مِنّْهُمَا في 


ن الفقهية» ابن جزي الكلبي ص/ 7١7‏ 





الْبَلّد والنصاب عند أبي حنيمّة عشرّة دَرَاهِم وعند ابْن أبي ليلى حَمْسَة دَرَاهِم ويقطع من سرق 
مُصحفا ومن أخرج كفنا من قبر إذا بلغت قِيمّته التصاب خلافًا لأبي حنيقّة فيهمًا وَإِذا 
سرق جتاغة نِصَّابا وَل يكن في نصيب أحدهم نِصّاب قطعُوا خلاقًا لما إِلّا أن يكون في 
نصيب كل مِنْهُم نِصّاب فيقطعون ايّمَاَا (التّاسِع) أن يكون من حرز وَهُوَ الموضع الَّذِي 
كوو فيه #لكالسروف من ذاو أو اتويت أو ظهر 15ئة أو فين ع حورت 2ه الثلن أن 
يحفظوا فيه أَمْوَاهم ملا قطع على من سرق من غير حرز عِنْد الجُمْهُور خلانًا للظاهرية وقد 
يخْتلف ذَلِكِ بالختلاف عوائد النَّاس وَلَا يقطع من سرق قناديل الْمَسْجد خلامًا للشافِعيَ 
وَاختلف في قطع من سرق من بّبت اكَال وف من سرق من التِيَابٍ الْمُعَلقّة في حبل الغسال 
ولا يقطع الصّيف إذا سرق من الْبَيْت الَّذِي أذن لَهُ في دُخُوله واختلف إذا سرق من خزائة 
في الْبَيْت ولا قطع في شجر ولا تمر مُعلّق (الْعَاشِر) أن يخرج الشّيئْء الْمَسْرُوق من الميزز 
(الحاِي عشر) أن يَأخْذهُ على وجه السشرئّة وَهِي الْأخْذ الحّفي لا على وجه الانتهاب 
والاختلاس وَهُوَ الاقتطاف من غير حرز أخلاقًا لابن حَمْيَلَ والظاهرية ولا في الْمَصْب ولا 
في الِْيَانَة فِيمَا اثتمن عَلَيْهِ وََالَ اْن حَنْبّل وللظاهرية إن اسْتعار شيا فجحده قطع خلاقًا 
للثّلانّة (الْمَضْل النَانِ) فِيمَا يحب على المارِق وَدَلِكَ حقان حق لله تَعَالَ وَهْوَ القطع وَحَقّ 
للمسروق مِنْهُ وَهُوَ غرم ما سرق كَأما الّقطع فتقطع يده الُْمْى ثم“ إن سرق ثَانيّة تقطع رجله 
اليسري ثم إن سرق تَلِقّة تقطع يده الِْسْرَى ثم إن سرق رَابعة تقطع رجله اليم ثم إن سرق 
بعد ذَّلِكَ ضرب وحبس وَقَالَ أَبُو حنيقة للا يقطع ني الثَلِئّة ولا في الرابَة بل يضرب ويحبس 
وقطع الْأَيْدِي من الْكُوع وَقطع الأرجل من المفصل الَّذِي بين الْكَعْبَيْنِ وأما الْغرم فَإِن كَانَ 
السَّْء الْمَسْرُوق قَائِما رده بِايّمَّاق وَإن كَانَ قد اسْتهْلك فمذهب مَالك أنه إن كان مُوسِرًا 
ْم اققطع ضمن قيمّة السترقة وَإنْكَانَ عديها لم يضمن وَلم يغرم وقيل يضمن في اللعسر واليسر 
وَقيل لا يضمن فيهمًا خلافًا لأبي حنيفّة وَلّا يجمع عِنْده بين القطع وَالْعُرْم وَإنَكَانَ الشَّيْءِ 
الْمشْرُوق ينا لا يحب فيه القطع لقلته رغمه بائّقَاق في العسر واليسر (الْمَضْل الثَالِث) فِيمَا 
تثبت به السّرقة وَهِي الِاعْتراف وَالشّهَادَة قَأّما الاْتراف فَإن كان بِغَيْر ضرب ولا تحديد فَفِيه 


اللقطع سَوَاء كَانَ حرا أو عبدا عَلَيْهِ الغرم سقط عَنةُ القطع إن رَجَعَ إِلَ شُبْهَة وإنر جع إِلَّ 





غير شْبْهَة فَمَؤلَانِ ويكفِي الإفْرَار مرّة وَثَالَ ابن حَنْبل متب وأما الشّهَادَة فرجلان عَدْلَانٍ 
ولا يقطع بشَاهِد وَكِين ولا يشَاهِد وَامْرَاَئينٍ وَإِعا يحب بذلك الْغرم عو ا 

2٠.5‏ "بالفساد وتارة يكون مجمعا على فساده, فإن كان مختلفا فيه كمحرم وشغار وإنكاح 
العبد والمرأة فإن عقده ينشر حرمة المصاهرة كما ينشرها الصحيح؛ وإن كان مجمعا على 
فساده فلا يعتبر عقده في انتشار الحرمة وإِنما ينشرها الوطء بشرط أن يدرأ الحد عن الواطئع 
كمن نكح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عام أما إن علم حد في ذات امحرم والرضاع 
وفي حد العالم في نكاح المعتدة قولان سيأتيان وقد أفهم قوله إن درأ الحد أنه إن لم يدرأه كما 
مر لم يلتفت إلى وطئه في انتشار الحرمة؛ لأنه شبيه بالزنا وي نشر الحرمة بوطء الزنا وهو 
مذهب المدونة ففيهاء وإن زى بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها فحملها الأكثر على الوجوب 
وذهب جمع إلى ترجيحه على ما في الموط! من عدم نشره وذكر ابن حبيب أن مالكا رجع 
عما في الموطا وأفتى بالتحريم إلى أن مات وأنه قيل له ألا تمحو الأول قال سارت به الركبان 
وعدم النشر به وهو مذهب الموطإ والرسالة وعليه الأكثر بل قيل جميع الأصحاب وشهره 
ابن عبد السلام خلاف فإذا زنى بامرأة يجوز للزاني أن يتزوج بابنتها وأمها ولأبيه وابنه أن 
يتزوجها على الثاني لا على الأول. 


(ص) » وإن حاول تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها فتردد (ش) يعني أن من أراد أن يتلذذ بزوجته 
في ظلام مثلا فوقعت يده على ابنتها فالتذ بما بوطء أو مقدمته سواء كانت منه أو من غيره 
ولم يشعر بما فقد تردد الأشياخ في تحريم أمها على زوجها وفراقها وجوبا وعدم تحرعها وعدم 
وجوب الفراق» ولو قصد ولم يتلذذ لم ينشر على الصحيح واللواط بابن امرأته لا ينشر عند 
الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل والثوري» وإِن وقع الالتذاذ منه على الابنة عمدا جرى فيه 
الخلاف السابق في قوله وفي الزنا خلاف ولا يقال إذا التذ بابنة زوجته بوطء تحرم زوجته 
عليه قولا واحدا؛ لأنه وطء شبهة وهو يحرم اتفاقا فلم جرى التردد هنا؛ لأنا نقول وطء 
الشبهة إِنما هو الوطء غلطا فيمن تحل مستقبلا ولذا كان وطء أخت الزوجة غلطا محرما 
بناتما على زوج أختها الواطئ لما؛ لأتما تحل مستقبلا فوطؤها وطء شبهة. وأما وطء بنت 
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الزوجة غلطا فليس بوطء شبهة؛ لأنها لا تحل مستقبلا فهو من محل التردد. 


(ص) » وإن قال الأب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه 
وفي وجوبه إن فشا تأويلان (ش) أيء وإن قال الأب عقدت على المرأة وهو المراد بالنكاح 
عند قصد الابن العقد عليها أو وطئت الأمة أو تلذذت بما بشراء عند قصد الابن ذلك 
وأنكر الابن ذلك ول يعلم سبقية ملك الأب الم يقبل قوله لكن يندب للابن أن يتنزه عن 
نكاح المرأة ووطء الأمة إن لم يكن ذلك فاشيا من قول الأب قبل شراء أو نكاح الابن» فإن 
فشا قول الأب قبل إرادة الابن ذلك فهل يجب الفسخ أو إنما يتأكد التنزه بالفشو ولا يحب 
تأويلان على المدونة. 

(تنبيه) : من ملك جارية ابنه أو أبيه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب لا 
تحل واستحسنه اللخمي في العلية وقال يندب في الوخش أن لا يصيب ولا تحرم وكذا إن 
باعها ثم غاب قبل أن يسأل. 


(ص) وجمع خمس (ش) هذا معطوف على قوله أصوله أو هو فاعل لفعل محذوف دل عليه 
حرم الأول والمعنى وحرم على الحر والعبد جمع خمس من النساء في عقدء ولو سمى لكل 
واحدة صداقها ويفسخ نكاح الجميع أو عقود ويفسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع 
ويجوز ما دونحن بالوجهين شرط تزوج الواحدة بالأخرى أم لا إذا سمى لكل وسيأتي ذلك 
كله 

لللوقوله وأفتى بالتحريم إلى أن مات فقيل له لو محوت ما في الموط! فقال سارت به 
الركبان) وبقي هنا بحث كيف يكون المعتمد والمشهور هو المرجوع عنه أي مع الكراهة وقد 
تقرر في الأصول أن المرجوع عنه لا ينسب إلى قائله فضلا عن كونه معتمدا مشهورا وقد 


يجاب عن هذا بأن اتباع الإمام أخذوا من قواعده ما رجع عنه؛ وإن كان لا ينسب إلى نفس 


الإمام إِغما ينسب لمذهبه على أنه يمكن أن يقال ١‏ يعتبروا نقل ابن حييتب: رجوعة لانفراده 


(قوله فالتذ بابنتها إِلخ) ومثل بنتها سائر فروعها وأصوًا (قوله فتردد) على حد سواء في 


١ 





تلذذه بابنتها بغير وطء. وأما به فالراجح فيه حرمة زوجته عليه والذي ينبغي التحريم راجحا 
أيضا في التلذذ (قوله فالتذ بما بوطء إلخ) قال محشي تت بل الصواب والمتعين فالتذ بابنتها 
بغير وطء إذ هو محل التردد كما في الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أما الوطء 
فالمشهور التحريم وعبارة المؤلف تدل على ذلك إذ لا يقال في الوطء التذ قاله محشي تت 
وذكر النصوض المفيدة لذلك فراجعة إن شفث. 


(قوله ندب التنزه إلخ) » واعلم أن استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخضرة خطأ قاله 
البدر قال الشيخ كريم الدين وينبغي إذا صدقت الحرة الأب أن تؤخذ بإقرارها فلا يحوز أن 
تتزوج الولد وظاهر هذا أنه لا ينظر لما تقوله الأمة لاتمامها في محبة الولد أو ضدها (قوله 
فقال ابن حبيب لا تحل) وهو معمول به (قوله وكذا إن باعها) أي الأب لابنه أو بالعكس 
ثم غاب البائع أو باعها أحدهما لأجنبي ثم باعها للآخر فلا تحل فغيبته مثل موته, فإن أخبر 
البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق فلو أخبر الأب البائع مثلا الأجنبي المشتري منه 
بأنه لى يصب ثم أخبر الأجنبي الولد بأن أباه أخبره بأنه لم يصب أو كان البائع الولد لأجنبي 
وباع الأجنبي للوالد وحصل مثل ذلك فهل يعمل بذلك أو لا؟ والظاهر أنه إذا كان مثل 
هذا الأجنبي يصدق في قوله أن يصدق. 


(قوله وهو فاعل إخ) ينائي قوله هذا معطوف على قوله أصوله فالأولى أن يحذف قوله وهو 
فاعل إل فتدبر (قوله إذا سمى) أو نكحها نكاح تفويض:." )١(‏ 
000 "(فالتذ بابنتها) منه أو من غيره ظانا أتما زوجته بوطء أو مقدماته (فتردد) 2 حرم 


زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه. 


(وإن) (قال أب) عند قصد ابنه نكاح امرأة أنا (نكحتها) أي عقدت عليها (أو) قال 
(وطئت) هذه (الأمة) أو تلذذت بما وهي في ملكي (عند قصد الابن ذلك) أي العقد على 
المرأة وملك من أراد أن يتلذذ بما (وأنكر) الابن ما قاله الأب (ندب) له (التنزه) ولا يحب 
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إذا لم يعلم تقدم ملك الأب لها ولم يفش قول الأب قبل ذلك (وفٍ وجوبه) أي التنزه (إن 
فشا) قول الأب قبل ذلك وعدم وجوبه (تأويلان) الأظهر الأول وعليه فيفسخ النكاح إن 
وقع. 


(و) حرم (على الحر والعبد جمع خمس) من النساء (و) جاز (للعبد الرابعة) وليس مراده حرم 
عليه الرابعة كما يوهمه كلامه (أو) جمع (ثنتين لو قدرت أية) أي كل واحدة منهما (ذكرا) 
والأخرى أنثى (حرم) وطؤها له فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح لأنه إذا قدرت 
المالكة ذكرا جاز له وطء أمته بالملك وتخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها؛ لأنا إذا قدرنا 
المرأة ذكرا لم يحرم وطء أم زوجها ولابنته بنكاح ولا غيره؛ لأتما أم رجل أجنبي وبنت رجل 
أجنبي قال عج: 

وجمع مرأة وأم البعل ... أو بنته أو رقها ذو حل 

(كوطئهما) أي الثنتين (بالملك) فيحرم» وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو 
إحداهما لما والثانية للوطء فلا يحرم. 

للالحد أي فإن علم بأتما ذات محرم أو ذات رضاع أو أتما معتدة وأتما خامسة وقوله: 


إلا المعتدة فقولان أي إلا العالم بأتما معتدة ففي حده قولان 


(قوله: فالتذ بابنتها) أي وبأمهاء ولو كان الالتذاذ بمجرد اللمس كما في المج وأما لو قصد 


التلذذ ببنت زوجته لظنها زوجته ولم يلتذ فلا ينشر الحرمة على الصحيح واللواط بابن زوجته 
لذ يدشر الخرمة عبد الأكمة لثلاثة أخلاقا لبن حتبل. 

(قوله: ظانا إلخ) أي وأما لو تلذذ بالبنت عمدا جرى فيه الخلاف السابق في قوله وفي الزنا 
خلاف والمعتمد عدم الحرمة. 

(قوله: فتردد) لا يقال: إن التلذذ ببنت الزوجة غلطا هذا وطء شبهة ووطء الشبهة يحرم 
اتفاقا فلم جرى التردد هنا؛ لأنا نقول: لا نسلم أن هذا وطء شبهة» إذ وطء الشبهة هو 
الوطء غلطا فيمن تحل في المستقبل ولذا كان وطء أخت الزوجة غلطا محرما بناتما على زوج 
أختها الواطئ لما؛ لأنما تحل له في المستقبل فوطؤها وطء شبهة؛ وأما لو وطئ ببنت الزوجة 





غلطا فليس وطء شبهة؛ لأتما لا تحل في المستقبل فلذا جرى فيه التردد اه خش لكن ما 
ذكره من أن وطء الشبهة يحرم اتفاقا فيه نظر فقد ذكر المواق فيه ثلاثة أقوال: قيل: إنه يحرم. 
وقيل: لا بحرم. والثالث: الوقف. والأول هو المشهور كما في القلشاني وابن ناجي اه بن. 
(قوله: وعدمه) اعلم أن التردد جار في كل من التلذذ بالوطء والمقدمات وأن المعتمد التحريم 
فيهما كما قال الشارح ومثله في تت والشيخ سام وعج 


(قوله: وإن قال أب) أي أو وجد فالمراد بالأب كل من يحرم على الولد نكاح زوجته. 
(قوله: ندب التنزه) أي التباعد عنهاء قال الشيخ كريم الدين: وينبغي إذا صدقت الحرة الأب 
أن تؤخذ بإقرارها فلا يجوز أن تتزوج الولد وظاهره أنه لا ينظر لما تقوله الأمة لاتحمامها ف محبة 
الولد أو ضدها اه عدوي. 

(تنبيه) من ملك جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب: لا 
تحل» وبه العمل واستحسنه اللخمي ف العلى وقال: يندب التباعد عنها في الوخش ولا تحرم 
الإصابة» وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكسء ثم غاب البائع أو مات قبل أن يسأل فلا 
تحل مطلقا أو إن كانت من العلى فلو أخبر البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق فإن 
باعها الأب لأجنبي والأجنبي باعها للولد والحال أن الأب البائع أخبر الأجنبي بعدم إصابتها 
والأجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا والظاهر أن هذا الأجنبي إن كان شأنه الصدق 
في إخباره صدق وإلا فلا اه تقرير عدوي. 

(قوله: تأويلان) الأول لعياض والثاني لأبي عمران. 

(قوله: الأظهر الأول) أي لأن قول الأب ذلك قبل العقد وفشوه عنه دليل على صدقه 


(قوله: جمع خمس من النساء) أي في عقد أو عقود لكن إن جمعهن في عقد فسخ نكاح 
الجميع» وإن كان في عقود فسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع. 

(قوله: وجاز للعبد الرابعة) أي لأن النكاح من العبادات والحر والعبد فيها سواء بخللاف 
الطلاق فإنه في معنى الحدود فكان طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود. 

(قوله: كما يوهمه كلامه) وهوء وإن قال به ابن وهب إلا أنه ضعيف فلا يحمل المصنف 





عليه أنه مبية لكايه الفتو. 

(قوله: أو جمع اثنتين إلخ) أي كالأختين والمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها 
وكالمرأتين اللتين كل منهما عمة للأخرى أو كل منهما خالة للأخرى فالأولل كما إذا تزوج 
كل من رجلين بأم الآخر وأتى كل واحد منهما ببنت فكل من البنتين عمة للأخرى والثانية 
كما لو تزوج كل من رجلين ببنت الآخر وأولدها بنتا فكل من البنتين خالة للأخرى. 
(قوله: لو قدرت أية) الظاهر أن أية هنا موصولة حذف منها المضاف إليه والصلة والتقدير 
لو قدرت أيتهما أردت ذكرا أي لو قدرت التي أردت منهما ذكرا حرم وطؤه للأخرى. 
(قوله: كوطفهما باكللك) اغلو أن الجمع بين المراتين ,"127 

0.٠٠‏ "الأم؛ فلا يحرم البنات إلا الدخول بالأمهات لقوله تعالى: «إوربائبكم اللاتي في 
حجوركم [النساء: ١7‏ ] المراد بنت الزوجة لؤمن نسائكم اللاتي دخلتم بمن فإن لم تكونوا 
دخلتم بمن فلا جناح عليكم» [النساء: ؟] والمراد بالدخول: مطلق التلذذ ولو بغير جماع؛ 
(وإن) كان التلذذ بالأم (بعد موتماء ولو) تلذذ (بنظر لغير وجه وكفين) كشعرها وبدتما 
وساقيهاء وأما التلذذ بالقبلة والمباشرة فمحرم مطلقا؛ وإِنما الخلاف في النظر» قال ابن بشير: 
النظر للوجه لغو اتفاقا. ولغيره: المشهور أنه يحرم» (كالملك) تشبيه في جميع ما تقدم لكن 
ا حرم فيه التلذذ لا مجرد الملك» فقوله: " كالملك " أي التلذذ به فإنه يحرم أصولما وفصوهاء 
وتحرم هي به على أصوله وفصوله لا إن لم يتلذذ بما. ومثل الملك شبهته. 
يفيه لازم عند بعض الأئمة فهو غير متفق على حله؛ بخلاف نكاح الصبي والعبد 
والسفيه فإنه متفق على حله؛ وقيل إنه محرم لأنه عقد صحيح, وإن كان غير لازم فلا يشترط 
في العقد امحرم كونه لازما كذا قرره شيخ مشايخنا العدوي» والذي صوبه (بن) هذا الأخير 
وذكر أنه نص في التهذيب على تحريم عقد الرقيق بغير إذن سيده فانظره (اه من حاشية 
الأصل) . 
قوله: [مطلق التلذذ] : أي وأما لو قصد ول يتلذذ فلا ينشر الحرمة على الصحيحء كما أن 


اللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأثمة الثلاثة خلافا لابن حتبل. 
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قوله: |وتحرم هي به على أصوله وفصوله] إل: فلو ورث جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم 
هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب: لا تحل» وبه العمل واستحسنه اللخمي في العلية» وقال: 
يندب التباعد في الوخش ولا تحرم الإصابة» وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكس ثم غاب 
البائع أو مات قبل أن يسأل فلا تحل مطلقاء أو إن كانت عليه فلو أخبر البائع منهما الآخر 
بعدم الإصابة صدق فإن باعها الأب لأجنبي والأجنبي باعها للولد, والحال أن الأب أخبر 
الأجنبي بعدم إصابتها والأجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا؟ والظاهر أن هذا 


الأجدى إن كان شأنه الصلاق فق إخباره ضدق وإلة قلا كذا ى'الحاشية " )١(‏ 
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